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مقدمة

توجد قاعدة عريضـة مـن الـصـفـات ا:ـشـتـركـة
Hتلتقي عندها دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط
Hفبالإضافة إلى العقيدة و اللغة والتاريخ ا:شتـرك
أضاف النفط صفة أخرى مشتركة جعلت البنـيـان
الاقتصادي في هذه الدول يكاد يكون متماثلاH فهو
بنيان يقوم على الاعتماد على مورد واحد تـقـريـبـا
Hوتتجاوز عائداته في أكثرها حدود الإنفاق المحلي
وهذا ا:ورد يخضع إنتاجه لاعتبارات متعددة تغلب
عليها الصبغة السياسية قبل الاقـتـصـاديـة وتـلـعـب
فيها العوامل الخارجية قبل العوامل المحلية ا الدور
الرئيسـي.. وبـالإضـافـة إلـى الـتـمـاثـل فـي الـبـنـيـان
الاقتصادي تتماثل هذه الدول تقريبا فـي الـبـنـيـان
الإداري وان تفاوتت من حيث الدرجةH فهي جميعا
تشترك في ضعف البنيان الإداري وعجزه عن تحمل
أعـبـاء ا:ـشـاريـع والـبـرامـج الجـديـدة الـتـي زاد مـن
معدلها وطموحاتها ا:ورد ا:الي الكبير الذي تنعـم
به هذه الدولH كما أنها تـعـانـي جـمـيـعـا مـن نـقـص
Hالقوى البشرية وضعف مستوى تدريبها وتأهيلـهـا
وهي جميعا سعت لسد هذا النقص بالاعتماد الكبير
على العمالة الوافدة حتى أصبح البنيان الإداري و
بطبيعة الحال الـبـنـيـان الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي
مصبوغا بصبغة جديدة وقيم متباينة وعناصر ذات
مصالح متباينة كان لها تأثيرها على البنيان الإداري

والاجتماعي والاقتصادي.
ومــع 4ــاثــل الــبــنــيــان الاقــتـــصـــادي والإداري

مقدمة
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والاجتماعي تكاد تتماثل هذه الـدول فـي بـنـيـانـهـا الـسـيـاسـي وفـي قـيـمـهـا
السياسية وتلتقي عندها الأطماع السياسية الدولية. وقد يـوحـي كـل ذلـك
التماثل بأهمية التكامل بw هذه الدول وضرورته وحتميتهH ورvا ورد ذلك
دائما غير أنه لم يتجاوز كثيرا نطاق إعلان النيات الحسنةH وان كانت هناك
بعض ا:شاريع ا:شتركة فإن هذا التكامل لم يتبلور بعد في مواجهة حقيقية

:شاكلها ا:شتركة وتطلعاتها ا:شتركة.
إن هذه الدول 4ثل مجموعة تتميز بارتفاع في متوسط دخل الفرد قد
Hيتجاوز في كثير من الأحيان متوسط دخل الفـرد فـي أكـثـر الـدول تـقـدمـا
ولكنها مع ذلك تنتمي إلى مجموعة الدول النامية وتواجه ذات ا:شاكل التي
تواجهها تلك الدول عموما وتعاني من مظاهر التخلف التي تعاني منها تلك
الدولH وان انفردت ببعض مشاكل ذات صبغة خاصـة بـهـاH إذ رغـم ا:ـوارد
ا:الية الكبيرة في أكثرها وزيادة الناتج الإجمـالـي المحـلـي وزيـادة مـتـوسـط
دخل الفرد فإن هذه الدول ما تـزال تـعـانـي الـكـثـيـر مـن مـظـاهـر الـتـخـلـف
الاقتصادي والاجتماعي.. وتواجه دول ا:نطقة تحديات مـتـمـاثـلـة تـتـطـلـب
منها الإفادة من مواردها الناضبة والإسراع في التنمـيـة وتـغـيـيـر هـيـاكـلـهـا
الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها والتحول من مجـتـمـعـات مـسـتـهـلـكـه إلـى

مجتمعات منتجة أيضا.
ولا شك أن التحديات التي تواجهها هذه الدول والأهداف التي تتوخاها
في التنمية و العقبات التي تعترضها وا:ؤثرات الداخلية والخارجية ا:تحكمة
في ثرواتها وقدراتها هي اكبر من قـدرة أي مـنـهـا مـنـفـردة.. عـن هـنـا فـإن
ا:نظور الإقليمي للتنمية وتحديد أهدافها وتخطيط مسارها يجب أن يحل
محل ا:نظور القطري.. وإذا كان التماثل بw هذه الدول واضحا في كـافـة
الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فليس ذلك بغريب
Hإذ أن معظم هذه الدول ناتج عن تقسيمات فرضتها أطماع ا:ستعمر وأهدافه
ولذلك يصعب على مثل هذه التقسيمات متعددة أن تخطـط لـلـتـنـمـيـة وأن
تباشر تنفيذ الخطط وأن تغير بنيانها الاقتـصـادي والاجـتـمـاعـي والإداري
ذلك أنها لا 4لك منفردة من ا:قـومـات الأسـاسـيـة مـا |ـكـنـهـا مـن ذلـك..
ولـيـس مـعـنـى ذلـك أن الانـدمـاج الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي ورvــا الإداري
والسياسي سيحل مشاكل التنمية ويحقق طموحاتها تلقائيا ولكنه سيمكنها
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من حل أكثر مشاكلها وتحقيق اكثر تطلعاتها أن تحقق الوضوح في الرؤيـة
وصدق العزم و� استخدام ا:وارد في إطارها الصحيح أفضـل اسـتـخـدام

�كن.
ولعل الدراسة لم تتعرض بالتفصيل لمجلس التعاون الخليجي. ذلـك أن
إعدادها كان قبل قيام المجلسH و:ا كانت الفترة التـي مـرت عـلـى المجـلـس
حتى الآن قصيرةH وهو مازال في طور التأسيس فإن الخوض في استنتاجات
تقديرية قد يقود إلى إصدار أحكام عامة انطباعـيـةH ومـثـل هـذا ا:ـوضـوع

يستحق دراسة مستقلة وافية في الوقت ا:ناسب.
إن دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط شأنها شأن بقية الدول الناميـة
تتطلع إلى التنمية مطمحا وغايةH وتسعى إلى سد الفجوة بينها وبw الدول
Hوقد يصيبها ما أصاب العديد من الدول النامية من خيبة الأمل Hا:تقدمة
ونكسة التطلعات.H وقد يذهب اكثر سعيها كالزبد جفاء ولا |كث مـنـه إلا
القليل �ا ينفع الناس ومستقبلهمH والبيروقراطية في دول الجزيرة العربية
ا:نتجة للنفط لا تختلف كثيرا في أوزارها وأوضارها عن البيروقراطية في
اكثر دول العالم الثالثH وان كان هناك ثمة اختلاف فمرده إلى الاخـتـلاف
في الظروف الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة. وهـي كـغـيـرهـا مـن

البيروقراطيات في دول العالم الثالث تقوم بالدور الأكبر في التنمية.
ولقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة مراحل الاستقلال السياسي للعديد
من الدول النامية وبرزت التنمية كمطلب رئيسي في سعي هذه الدول لإثبات
وجودهاH و يرى البعض أن قيادات هذه الدول تواجه عددا من الحقائقH من

)١(أهمها: 

 إن الاستقلال السياسي لا يتأكد له مفهوم موضوعي إلا بالتنمية.الأول:
 إن الجهاز الإداري تركة ثقيلة لا تتلاءم مع ا:تطـلـبـات الجـديـدةثانيـا:

التي تقتضيها عملية التنمية بحكم أنه كان معدا وموجها لخـدمـة أغـراض
معينة.

وإذا كانت دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط تتطلع إلى التنـمـيـة فـمـا
Hهي أهداف التنمية فيها? وما هي ظروف التنمية ومتطلباتها ? ومقوماتها
ومعوقاتها? وماذا حققت إدارة التنمية من إنجاز على مسيرة التنمية? ومـا
الذي ينتظر منها أن تحققه? وهل هناك إدارة تنمية في هذه الدول? وهـل



10

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

هناك تنمية حقيقية? وهل التنمية �اذج وأساليب وأ�اط جاهزة للتصدير
من الدول ا:تقدمة إلى الدول النامية ? وهل مسار التنمية واحد تحذو فيه
الدول النامية حذو الدول ا:تقدمة أم أن هناك مسارات عديدة |كن للدول
النامية الاختيار من بينها? وهل تجربة دول الجزيرة ا:نتجة للنفط تختلف
عن تجارب بقية الدول النامية? وهل أمكن للإيرادات النفطية الكبـيـرة أن

تحقق التحولات ا:طلوبة للتنمية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا?
إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة استكشاف :نطلقات التنمية في
دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط وتقص :قوماتها ومعوقاتها. وإذا كانت
الإدارة هي محورها الأساسي فإن هذا المحـور يـتـلاحـم مـع مـحـاور أخـرى
سياسية واقتصادية واجتماعية.. ولهذا تعرضت الدراسة لكل هذه المحاور
Hبـبـريـقـه wلقد جاء سحر الثورة النفـطـيـة فـأعـثـى الأعـ Hإجمالا وتفصيلا
وأوهم ا:نطقة إن بإمكانه تحقيق التنمية بيسر وسهولة. وأفاقت ا:ـنـطـقـة
بعد ذلك فاكتشفت زيف السحر وبطلان الوهم. H وتبينت أن الثروة النفطية
مورد من ا:وارد إن أحسن استخدامه واستثماره في قنوات التنمية الحقيقية
تحققت التنميةH أما إن كان استخدامه في غير ذلك فستظل التنمية وهما..
ولعل هذه الدول إن لم تتدارك أمرها في حسن استخدام واسـتـثـمـار هـذا
ا:ورد الناضب من خلال منطلقات التنمية الحقـيـقـيـة فـسـتـفـيـق يـومـا فـي
ا:ستقبل وقد نضب هذا ا:ورد وحينئذ لا ينفع الندمH وان عضت كل أصابع

الندم.
ولقد أحست (ندوة التنمية)-وهي ملتقى فكري وعملي لا بناء ا:نطقـة-
بالأهمية الخطيرة وا:صيرية ا:تعلقة باستخدام هذا ا:ورد الناضب أفضل
استخدام �كن فجعلت موضوع «إدارة التنمية في دول الجـزيـرة الـعـربـيـة
ا:نتجة للنفط» محور لقائها السنوي الثاني الذي انعقد في البحرين خلال

 wم. وقد شرفتني الندوة بتكليـفـي بـالإعـداد١٩٨٠ ديسمـبـر ٢٦-٢٤الفترة بـ
لهذا اللقاء ومنحتني الفرصة للخوض في أغوار هذا ا:وضوع مستفيدا �ا
طرحته الندوة في لقائها من قضايا وما أثارته من نقاش.. ومستفيـدا مـن
مقابلاتي مع عدد من ا:سؤولw ا:عنيw بهذا ا:وضوع في بعض دول ا:نطقة
ومستفيدا من آراء عدد من العاملw في القطاعw العام والخاص في دول
ا:نطقة من خلال إجاباتهم الإستبيانيةH ومستفيدا من الأسـس وا:ـفـاهـيـم
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النظرية التي تعج بها ساحة أدبيات التنميةH فكانت هذه الدراسة.
وإذا غلبت مسحة التشاؤم على هذه الدراسة فقد يعزى ذلك للأسباب

التالية:
 البنيان الاقتصادي التبعي ا:رتكز على مصدر واحد قابل للنضوب.أولا:

 الأطماع والضغوط الخارجية المحيطة با:نطقة.ثانيا:
 انعدام الجهد ا:كثف والجاد لكسر حلقات التخلف والتبعية.ثالثا:
 ا:نطلقات ا:غلوطة للتنمية وضعف إنجازات التنمية.رابعا:

وعموما فإن مسحة التشاؤم هذه قد غلبت على الـلـقـاء الـسـنـوي حـول
إدارة التنمية في دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط وسيطرت على أجوائه..
وإذا كان هذا اللقاء من أهم مرتكزات الدراسة فليس بغريب أن تـنـسـحـب
عليها مسحة التشاؤم. وليس التشاؤم vستنكر إن كان تعبيرا عن حقـيـقـة
واقعة مؤ:ةH ورفض لهاH وحشد للجهود والهمم من أجل اجتثائها في سبيل
حاضر كر� ومستقبل رغد.. لهذا الجيل والأجيال القادمة. إن أول خطوة
في الطريق السليم لتحقيق التنمـيـة هـو إدراك مـرارة الـواقـعH والإحـسـاس
بفداحة ا:شكلةH والخروج من حلقـة الأوهـامH وحـيـنـئـذ يـكـون فـي الإمـكـان
إعداد العدة :واجهة كل ذلكH والتصدي للقضيةH با:ستوى الذي يتكافأ مع

حجمها طا:ا حسنت النية وصدق العزم.
لقد غلب على ا:نطقة طوفان الأماني الذي جاء من سحر الثروة فحسبت
أن التنمية قاب قوسw أو أدنىH وأنها ستظل في نعيـم مـقـيـمH ونـسـيـت أن
Hمـا لـم تـع واقـعـهـا Hوأن الأماني ستنتهي إلـى أضـغـاث أحـلام Hالثروة زائلة
وتكرس كل طاقاتها وإمكاناتها للقضاء على ا:شاكل والسلبياتH ثم الانطلاق
لتحقيق الطموحات والتطلعات من منطلقـات واقـعـيـة مـدروسـة. إن سـحـر
الثروة وخداع الأماني سيكونان وبالا على حاضر التنمية ومسـتـقـبـلـهـا فـي
ا:نطقة أكثر بكثير من مسحة تشاؤمH قد تساعد في تقليص سحر الثـروة
وخداع الأمانيH وقد توقف النزف غير ا:رشد الذي نحن فيه سادرونH وقد
توقظنا من سكرة النعيم التي نحن فيها غارقونH قبـل أن يـأتـي يـوم يـعـض

ا:رء فيه على يديه ويقول يا ليتني قدمت لحياتي.
لقد اعتمدت هذه الدراسة في كافة مراحلها على جهـود مـتـعـددة وإذا
كان اللقاء السنوي الثاني لندوة التنمية ا:نعقدة في البحرين خلال الفتـرة
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 wم |ثـل ا:ـرتـكـز١٩٨٠ ديسـمـبـر ٢٦-٢٤هـ ا:ـوافـق ١٤٠١ صفـر ١٩-١٧مـا بـ 
الرئيسي لهذه الدراسة فإن الاخوة الذين ضمهم ذلك اللقاء قد أثروا هذه
Hوضوع الندوةv ا طرحوه من أفكار وعالجوه من قضايا تتصلv الدراسة
وهو إدارة التنمية في دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط ولذلك فهم بالشكر

أولى.
كما أنني أزجي الشكر للمجلس الوطني للثقـافـة والآداب والـفـنـون فـي

الكويت الذي تبنى مشكورا نشر هذه الدراسة.
ولا يفوتني أن أزجي الشكر للذين تحملوا عبء قراءة مشروع الدراسة
وأبدوا العديد من ا:لاحظات القيمة وأخص منهم الدكـتـور عـلـي الـكـواري

والدكتور محمد صادق.
كما لا يفوتني أن أزجي الشكر للذين كانت لهم مـسـاهـمـات قـيـمـة فـي
ا:راحل الأولى ا:تعلقة بالتحضير للقاء السنوي الـثـانـي لـنـدوة الـتـنـمـيـة أو
ا:راحل الأخيرة ا:تعلقة بنشر الدراسة وأخص منهم الدكتور حسن الإبراهيم
والدكتور محمد الرميحي والأستاذ عبد الله الغا� والأستاذ عـبـد الـبـاقـي
النوري والأستاذ حسن فخرو والأستاذ عيسى بورشيد والأستاذ سعيد عياش

والأستاذ عبد الله ا:زروعي.
وأزجي الشكر أخيرا للأخ أحمد يوسف من جامعة الكويت الذي جمـع
ما دار من نقاش في اللقاء الثاني لندوة التنمية جمعا مفيدا. وكذلك للأخ
محمد محمد حسن من كلية العلوم الإدارية والأخ عبد الحليم عبد الجواد
من كلية الدراسات العليا بجامعة ا:لك سعود :ا بذلاه من جـهـد كـبـيـر فـي

طباعة مشروع الدراسة.
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الإطار النظري لإدارة التنمية

- مفهوم التنمية١
 يرفع في كلًان التنمية كهدفH أصبحت شعارا

مناسبةH وأملا تتغنى به الـدول الـنـامـيـةH فـمـا هـي
هذه التنمية التي احتلت ا:كانة ا:رموقة بw أهداف
الدول النامية..? وهل هذه ا:كانة شكلية أم حقيقية?
ان هناك العديد من ا:ـفـاهـيـم الـتـي تـلـتـقـي أو
تتداخل أو تستوي مع مفـهـوم الـتـنـمـيـةH ومـن هـذه
ا:فاهيم «التقدم» و «التطور» و «التـحـديـث» ورvـا
«التصنيع»H ومرد ذلك الى أن الدول التـي حـقـقـت
الدرجة العـلـيـا فـي الـتـنـمـيـة هـي الـدول ا:ـتـقـدمـة
وا:تطورة والحديثة والصناعيـة. وقـد درج الـوضـع
في بعض الدول العربية على إيثار لـفـظ «الا�ـاء»
على لفظ «التنمية»H على اعتبار أن الا�اء يعبرعن
الاتجاه القصدي في التنمية بينما ينـسـحـب لـفـظ
«التنمية» على العملية ذاتها. ويرى البعض أن كـلا
اللفظw لا يـعـبـر عـن الـواقـع ا:ـقـصـود فـي الـدول
النامية حيث الحاجة الى التغيير الجذري في أوضاع
متخلفة بينما «التنمية» في الدول ا:تقدمة هي تنمية

.)١(لأوضاع لا تعد متخلفة
لقد كان الفكر الاقتصادي والغربي بالذات في

 هو الذي وضع مؤشرات التنميـة وذلـك)٢(البدايـة 

1
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من خلال منظور اقتصاديH وعرفت التنمية بأنها تنشيط الاقتصاد القومي
وتحويله من حالة الركود والثبات الى مرحلة الحركة والديناميكية عن طريق
زيادة مقدرة الاقتصاد القومي لتحقيق زيادة سنوية ملمـوسـة فـي اجـمـالـي
الناتج القومي مع تغيير في هياكل الانتاج ووسائله ومستوى العمالة وتزايد
في الاعتماد على القطاع الصناعي والحرفي يقابله انخفاض في الأنشطة
التقليديةH ويعني ذلك تغيير البنية الاقتصاديةH وذلك بالتحول الى اقتصاد

H ولهذا اعتبرت الزيادة السنوية ا:لمـوسـة فـي اجـمـالـي الـنـاتج)٣(الصناعـة
القومي ومتوسط دخل الفرد ا:رتفع من ا:ؤشرات الأساسية للتنميةH وقـد
حدث من جراء ذلك خلط في ا:فاهيم بw التنمية والتنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
وبw التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي و برزت على ساحة أدب التنمية
بعد ذلك محاولات لتحليل التنمية وتعريفها مـن خـلال مـنـظـور اجـتـمـاعـي
انساني مضمونة أن هدف التنمية هو توفير الحاجات للانسان. ولاشك أن
هذا التحليل ايضا مبتور لأن السعادة قد لا تتحقق من خلال توفير الحاجات
الأساسية والقضاء على الفقـر والـبـطـالـة فـحـسـبH ثـم ان تحـقـيـق ذلـك لا
يتعارض بالضرورة مع الأهداف التي تتضمنها ا:ؤشرات الاقتصاديـة هـذا
فضلا عن أن توفير الحاجات الأساسية والقضاء على الفقر والـبـطـالـة لا
ًيعني قيام الدولة بدور الرعاية الاجتماعية للانسانH لأن ذلك يعتبر إهدارا
وقتلا للطاقات ما لم يصحبه جهد انتاجي مستمر قادر على العطاء والابداع.
وقد ولجت الى ساحة أدب التنمية محاولات لتحليل التنمية وتعريفهـا مـن
خلال منظور سياسي على اعتبار أن من مؤشرات التنمية التكامل والانصهار
السياسي والد|قراطيةH وقد تعني التنميـة vـفـهـومـهـا الـسـيـاسـي تـوفـيـر
الاستقرار السياسي وهذا الاستقرار لا يعني الجمود وإ�ا يـرتـبـط بـخـلـق
مناخ ملائم للتخطيـط وتـوجـيـه مـسـار الـتـغـيـيـر الإقـتـصـادي والإجـتـمـاعـي
والسيطرة على البيئة والقدرة على حسن استخدام ا:وارد. ومعيار التنمية

H ومدى تحكم الدولة في السيطـرة عـلـى)٤(الحقيقي هو الكفاءة والفعـالـيـة
مواردها وتوجيهها وفق خطط و برامـج واضـحـة الأهـداف وقـدرتـهـا عـلـى

توجيه الطاقات البشرية للمساهمة الفعالة في تحقيق تلك الأهداف.
ولعل الدول النامية في تطلعاتها إلى التنمية تتلمس من بعض مظـاهـر
التقدم في الدول ا:تقدمة منهاجها في الـتـنـمـيـةH وقـد يـكـون ذلـك ا:ـنـهـاج
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سطحياH يتجه إلى التقليد الشكلي الذي يعتمد عـلـى قـشـور الـتـنـمـيـة دون
لبابهاH وقد يكون ذلك ا:نهاج محاولة جادة وسعيا دؤوبا نحو بناء القاعـدة
Hالإنتاجية القادرة على العطاء ا:ستمر الذي يحقق خير الإنسان ورفاهيته
وبw هذين ا:نهاجw تتعدد ا:ناهج التي تسيـر عـلـيـهـا الـدول الـنـامـيـة. إن
التنمية في أذهان الكثيرين قد تعني بناء سد ضخم أو ناطحات سحاب أو
محطات تلفيزيونH وقد تعني التنمية إتاحة فرص التعليم وتوفير الخدامات
الصحية والاجتماعيةH وقد ترمز التنمية إلى تحقيق الاستـقـلال سـيـاسـيـا

واقتصاديا.
وقد تتجه القيادة السياسية في العديد من الدول إلى النظر إلى التنمية
من زاوية ضيقة وينصب اهتمامها على النواحي العمرانية والإنشائية التي
|كن تدشينها في مهرجانات إعلاميةH ورغم أن بعض هذه النواحي العمرانية
والإنشائية قد تكون من بw وسائل التنمية أو مظاهرها فإنها في حقيـقـة

أمرها لا 4ثل التنمية.
Hوقد كانت التنمية في كثير من الأحيان يقصد بها التنمية الاقتصادية
ولعل التنمية الاقتصادية في وقت من الأوقات كانت تبدو فـي إطـار ضـيـق
وتحكمها مؤشرات ذات دلالات محدودة كالناتج القومي أو مـتـوسـط دخـل
wوكانت التنمية بهذا ا:عنى الدستور الذي فرض قواعده على المخطط Hالفرد
ومتخذي القرارات في الدول الناميةH ولقد احتل التصنيع مسـاحـة كـبـيـرة

 كما احتل مساحة كبيرة من تطلعات الدول)٥(من مفهوم التنمية الاقتصادية
النامية ولا غرو في ذلك لأن الدول النامية تتخذ من الدول ا:تقدمة الأسوة
الحسنةH وهذه متقدمة صنـاعـيـا. غـيـر أنـه تجـدر الإشـارة إلـى أن مـفـهـوم
التنمية الإقتصادية في حد ذاته قد خضع لتغييرات جذرية وجوهرية خلال
العقود الثلاثة ا:اضية وابتعد كثيرا عن الإطار الضيق الـذي كـان يـحـكـمـه

 ورvا أوسع مـن)٦(نحو أطر أوسع ذات دلالات اقتصادية واجتماعـيـة مـعـا
ذلك أيضا.

. ولو كان هذا ا:ؤشر كافيا لاعتبرت(٧)الأصول ا:نتجة خارج قطاع النفط
دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط في عداد الدول ا:تقدمة.

إن معدلات النمو ا:رتفعة ليست بالضرورة مؤشرا على التنميـة إلا إذا
كان للارتفاع صفة الاستمرار وكان ذلك مرتكزا على قدرة إنتاجية متوطنة
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%٦ومتطورةH فقد دلت تجربة باكستان والتي وصل معدل النمو فـيـهـا إلـى 
على ذلك إذ لم تغير معدلات النمو ا:الية من واقع الفقر الجماهيري وسوء

.)٨(التغذية وا:رض والأمية والإسكان القذر واللامساواة في الفرص
ولا شك أن التنمية لا تعني التنمية الاقتصادية فحسبH كما أن التنمية
الإقتصادية لا تعني التصنيع فحسب.. إن التنمية vعنـاهـا الـشـامـل تـضـم
جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية فهي ليست عملية اقتصادية
وليست عملية اجتماعية فقط وليست عملية سياسية فقط وليست عملية
ثقافية فقط ولكنها مزيج من هذه كلها وغيرها. وهناك اتجاه متزايد نحو
النظر إلى التنمية في هذا الإطار الشمولي الذي يحوى ا:تغيرات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية بجانب ا:تغيرات الاقتصادية بحيث تتفاعل جميعا

مع بعضها في ذلك الإطار.
و يبدو أنه رغم التأكيد على أن التنمية عمليـة مـتـكـامـلـة فـإن الـتـنـمـيـة
الاقتصادية ما تزال تحتل مساحة من الاهتمام أوسع �ا تحتله بقية جوانب
التنميةH ورvا كان مبعث ذلك أن التنمية الاقتـصـاديـة تـقـوم عـلـى مـعـايـيـر
مادية وأنها ذات مردود ملموسH غـيـر أنـه تجـدر الإشـارة إلـى أن الـتـنـمـيـة
الاقتصادية vفهومها الجديد ليست مجرد تحقيق معدلات عالية من النمو
للإنتاج القومي الحقيقيH ولكنها تتسع لأكثر من ذلك بحيث تشمل تحقيق
الارتقاء والتقدم لجميع أفراد المجتمع في جميع نواحي الحياة ا:ادية وغير
ا:ادية وهذا كله يتطلب إجراء تغييرات جوهرية في أساليب الإنتاج وعلاقات

.)٩(الإنتاج وفي البنيان الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع
إن التنمية هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في المجتمع
vا يحقق رفاه الإنسان وكرامتهH والتنمية أيضا بناء للإنـسـان وتحـريـر لـه
وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته للعمل البناء. والتـنـمـيـة كـذلـك اكـتـشـاف
:وارد المجتمع وتنميتها والاستخدام الأمثل لها من أجل بناء الطاقة الإنتاجية

.)١٠(القادرة على العطاء ا:ستمر
ورغم الالتقاء على فكرة التنمية الشاملة تظل التنمية مصطهحا جديدا
في لغة العصر لا يخضع للتعريف الدقيقH فهي ليست مجرد تحسw ظروف

. إن)١١(ا:عيشة ولكنها هدف مستمر وقدرة على التغيـيـر والـنـمـو والـتـطـور
التنمية مسألة نسبية ودائمة التغيير ولذا فإن أهداف التنمية تتغير وفقا :ا
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يحتاج إليه المجتمع وما هو �كن التحقيق. و:ا كان الاحتياج وا:مكن يتغيران
وفقا للظروف فإن أهداف التنمية ومتطلباتها يخضعان لذلك التغيير. و:ا
كانت كل جوانب التنمية تتداخل وتتفاعل بعضها مع بعض فإنه من الصعب
تصور تنمية في جانب دون أن تصاحبها تنمـيـة فـي الجـوانـب الأخـرى. إن

. كمـا أن)١٢(التخلف الاقتصادي يقف جنبا إلى جنب مـع الـتـخـلـف الإداري
التخلف في هذين الجانبw يرتبط بالتخلف في الجوانب الأخرى من سياسية

واجتماعية وثقافية.
ويتضح من ذلك أن التنمية عملية مجتمعية متشابكة متكاملة متفاعلـة
في إطار نسيج من الروابط بالغ التعقيد من عوامل سياسـيـة واقـتـصـاديـة
واجتماعية وثقافية وإدارية. والتنمية بهذا ا:عنى لا 4ثل فقط الناتج النهائي
لمجموع ا:تغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية بل محصلة
تفاعلات مستمرة بw هذه العوامل. و يتوقف مدى أهمية كل عامل من هذه
العوامل ومدى تأثره وتأثيره في عمليات التنمية عـلـى الـظـروف الـتـي تـتـم
فيها عملية التنمية وعلى ا:رحلة التي قطعتها مسيرة التنميةH فقـد تـلـعـب
العوامل الاقتصادية دورا بارزا في مرحلة معينة من مراحل التنمية في بلد
معw بينما تلعب العوامل السياسية الدور الحاسم في نفس ا:رحلة في بلد

.)١٣(آخر أو في نفس البلد في مرحلة لاحقة من مراحل التنمية فيه
إن التنمية تهدف إلى خير الإنسان في الوقت الذي ترتكز علـى جـهـده
فهو وسيلتها وهدفها في آن واحدH وتتطلب فكرة التنمية تغييرا جذريا في
فكر الإنسان وقدراته وسلوكهH و يعتبر هذا التغيير وسيلـة إلـى غـايـة وفـي
نفس الوقت غاية في حد ذاتها في عملية التنمية. وهناك شرطان لتحقق

:)١٤(التنمية
 إزاحة كل ا:عوقات التي تحول دون انبثاق الإمكانات الذاتية الكامنةأولا: 

.wداخل كيان مع
 توفير الترتيبات ا:ؤسسية التي تساعد على �و هذه الإمكاناتثانيا:

الإنسانية ا:نبثقة إلى أقصى حدودها.
إن التنمية تشترط أيضا أن يكون النـمـو نـاتجـا مـن أداء المجـتـمـع كـكـل
وليس من قطاع منعزل يعتمد على الخبرة وا:هارة الأجنبيةH كمـا تـشـتـرط
أيضا أن يكون الارتفاع في الدخل مصحوبـا بـحـسـن تـوزيـع الـدخـل. وهـذا
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الشرط يوضح أن التنمية ليست مجرد مؤشـرات اقـتـصـاديـة وإ�ـا تـدخـل
فيها الاعتبارات الاجتماعية كذلك.

والتنمية مفهوم ذو مدلول اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي وهو لا
يرتبط بقطاع من المجتمع دون آخرH فالتنمية ليست وقفا على البيروقراطية
وإن فرضت الظروف في الدول النامية أن أتبعت البيروقراطية دورا رئيسيا
في التنميةH ولكنها إطار عملي يجب أن يشترك فيه وأن يسهم فيه جمـيـع
ا:ؤسسات والقطاعات والأفـراد كـل حـسـب الـدور المحـدد لـه. إن الإنـسـان
الذي هو هدف التنمية ووسيلتها يجب أن يشارك في رسم سياسات التنمية
ويجب أن يبذل الجهد في سبيل تحقيق أهداف تـلـك الـسـيـاسـات أيـا كـان
مستواه الوظيفيH أو القطاع الذي |ارس فيه نشاطهH ولا يستطيع الإنسان
أن يؤدي ذلك الدور ما لم يعط الفرص والضمانات الكافيةH وما لم تهيأ له
الأسباب والقدراتH حتى تكون مشاركاته ومساهماته ذات مردود إيـجـابـي

على التنمية.
والتنمية يجب أن تكون منهاجا وطنيا يتفاعل معه المجتمع بكل قطاعاته
بحيث يكون توجه المجتمع نحو التنمية نابعا من إ|ان بذلك ا:نهاج و بحيث

يكون في الإمكان تحريك كافة الطاقات نحو التنمية.
ولا |كن أن يتم ذلك إلا حw يكون الانتماء للدولة أقـوى مـن الانـتـمـاء
للأسرة والقبيلة وحw يكون هناك تلاحم بw القيادة السياسية والمجـتـمـع
الذي تقوده وحw تكون هذه القيادة مدركة لدورها في صنع القرار ومستجيبة
لتطلعات المجتمع وطموحاته وحw يكون المجتمع مهيـئـا :ـمـارسـة دوره فـي

ا:شاركة في صنع القرار وتنفيذه.
ولقد التقت آراء عدد من أبناء دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط في
ندوتهم حول إدارة التنمية على أن التنمية عملية متـكـامـلـة هـدفـهـا تـنـمـيـة
الإنسان عن طريق خطة �و مبرمـجـة لـلـمـؤسـسـات والـنـظـم الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية والثقافية. و� التأكـيـد عـلـى أن الـتـنـمـيـة عـمـلـيـة
مجتمعية وأنها تهدف للإرتقـاء بـالإنـسـان لـيـكـون واعـيـا بـدوره الـسـيـاسـي
والاجتماعي والاقتصادي من خلال �و ا:ؤسسات المختلـفـة vـا فـي ذلـك
ا:ؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةH كما � التـأكـيـد
على أن التنمية في جوهرها إرادة تغيير وإدارة تغيير. وأن لها أبعادا ثلاثة:
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البعد الاقتصادي-البعد الثقافي-البعد السياسي. فإذا لم يكن هناك توازن
في تحقيق الأبعاد الثلاثة تكون التنمية كالنمو ا:شوهH وكذلـك � الـتـأكـيـد
على أن الإنسان هو هدف ووسيلة التنمية وأن التنميـة مـقـدرة عـلـى الأداء
والفعالية وأنها ليست مجرد تقد� الخدمات الاجـتـمـاعـيـة أو حـتـى وضـع

.)١٥(الإنسان في قفص ذهبي
وفي استقصاء � توزيعه على بعـض الـعـامـلـw فـي الـقـطـاع الحـكـومـي
والقطاع الخاص في بعض دول الجزيرة العربية ا:ـنـتـجـة لـلـنـفـط تـبـw أن
مفهوم التنمية غير واضح في أذهان الكثيرين أو على الأقل تبw أن هناك
تفاوتا في معنى التنميةH فقد أكدت النسبة الكبرى أن التنمية تعني تطوير
الإنسانH وأكدت نسبة كبيرة أيضا أن التنمية تعني الانتقال من حالة التخلف
إلى حالة التقدمH واتجهت آراء أخرى 4ثل نسبا أقل إلى تعريـف الـتـنـمـيـة
على أنها تعني تطوير ا:ؤسسات الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة أو أنـهـا تـعـنـي

.)١٦(تحقيق الرخاء الاقتصادي أو أنها تعني تطوير ا:شاريع الصناعية
ولقد اتجه رأي النسبة الكبرى من مجموعة من العامـلـw فـي الـقـطـاع
الحكومي والقطاع الخاص في دول الجزيرة العربـيـة ا:ـنـتـجـة لـلـنـفـط فـي
الإستقصاء ا:شار إليه إلى اعتبار التنمية الاقتصادية اكثر أهميةH وتـلـتـهـا

 ومن ا:عروف)١٧(التنمية الاجتماعية ثم التنمية الإدارية ثم التنمية السياسية
أن التنمية الاقتصادية ليست في حد ذاتها عملية اقتصادية بحتة بل تتأثر
بكثير من العوامل غير الاقتصادية وتكون لها نتائج مؤثرة على جوانب غير

.)١٨(اقتصاديةH وقد ينظر إليها أحيانا على أنها عملية تغيير اجتماعي وثقافي
والتنمية كعملية حضارية ترتكز عـلـى قـدرات ذاتـيـة راسـخـة ومـتـطـورة
تتمثل في قدرة اقتصادية دافعة ومتعاظمة وقدرة اجتماعية متفاعلة ومشاركة
وقدرة سياسية واعية وموجهة وقدرة إدارية ذات كفاءة ومنفذة وانحسار أي

نوع من هذه القدرات يشل التنمية وقد يعرقلها.
إن التنمية عملية حضارية معقدة متصلة الجوانب تنصهر فيها تطلعات
الإنسانH وتتبلور إرادتهH وتنطلق جهودهH وتستثمر طاقاتهH من اجل تحقيق
الحياة الكر|ة الفاضله للإنسان في الحاضر وا:ستقبل.H والتنمية معقدة
بحكم التعقيدات والرواسب التي تكتنف التخلـف لأن الـتـنـمـيـة فـي أبـسـط
معانيها هي القضاء على التخلفH والتخلف ليس مرضا واحدا ولكنه أمراض
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متعددة لا تخضع لعلاج واحدH أو جرعة واحدةH وقد يسـبـب عـلاج مـرض
منها مضاعفات :رض آخر وليس التشخيص وليس العلاج لهذه الأمراض
با:همة ا:يسورةH فالتخلف حصيلة من الأمراض الاجتماعية والاقتصـاديـة
والسياسية والإدارية والثقافيةH وهل التنمية إلا تشخيص وعلاج لكل تلـك
Hوكيف لا تكون التنمية بعد كل هذا عملية معقدة ومـسـتـعـصـيـة Hالأمراض
وكيف لا تسقط محاولات التنمية أو يصيبها الإحباط والوهـن حـw يـكـون
هناك تهاون في التشـخـيـص أو قـصـور فـي الـعـلاجH أو حـw تـكـون خـطـط
التنمية تصورات تبسيطية جزئية ساذجة قد لا تخرج عن دائرة الأماني أو

أضغاث الأحلام.

- إدارة التنمية٢
رغم التعدد في تعريفات الإدارة فإن من أبرز تعريفاتها أنها الاستخدام
الأمثل للموارد ا:تاحة لتحقيق أهداف معينةH و يبدو من خلال هذا التعريف
أن الكفاءة أو الكفاية هي جوهر العملية الإداريـةH ولـقـد بـرز مـفـهـوم إدارة
التنمية في الخمسينات ليعنى ذلك الجانب من جوانب الإدارة العامة الذي
wثل ا:رتكز لتنفيذ السياسات والبرامـج وا:ـشـاريـع الـهـادفـة إلـى تحـسـ|

.)١٩(الظروف الاقتصادية والاجتماعية
ولعل إدارة التنمية يقصد بها في مـعـظـم الأحـيـان الجـهـود الـتـي تـبـذل

 و يكاد يضيق معناها في)٢٠(لتنفيذ برامج أو مشاريع تخدم أهداف التنمية
بعض الأحيان بحيث تنحصر في محاولات تحسw الإدارة الحكوميةH ومن
أفضل تعريفات إدارة التنمية أنها كافة ا:راحل التي تبدأ من وضع السياسات
التي تتصل بتحقيق أهداف محددة للتنمية وتحـريـك وتـنـظـيـم واسـتـخـدام

)٢١(كافة ا:وارد ا:تاحة استخداما أمثل لتحقيق تلك الأهداف والسياسـات

و:ا كانت الدول النامية تقوم بنشاطات حديثة مـتـصـلـة بـأهـداف الـتـنـمـيـة
الاقتصادية مباشرة بالإضافة إلى النشاطات التقليدية فإن إدارة التـنـمـيـة
ينظر إليها عادة من زاوية إدارة الحكومة لهذه الـنـشـاطـات الحـديـثـة الـتـي

H و يرى آخرون أن إدارة التنمية تهـدف)٢٢(تهدف إلى التغيير في الاقتصاد
Hإلى تحقيق الحياة السعيدة باستخدام الأساليب الفنية والاجتماعية الحديثة
وأن معيارها الأساسي هو النتائج ا:تحققة وليس الشكل أو الشعاراتH وان
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ذلك يتطلب وجود أيديولوجية تنمية أو ما يعرف بالحالة الذهنية ا:توجهة
نحو التنميةH إذ أن إدارة التنمية كمنهج تقوم على أيدلوجية لوضع أولويات

 وقد يفرق البعض)٢٣(التنمية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
بw الإدارة العامة وإدارة التنميةH و يرى هناك اختلافا جوهريا بينهما برغم
إلتقائهما حول الإدارة حيث إنهما يبعدان كثيرا vقدار ابتعاد لفظ (التنمية)
عن لفظ (العامة)H و يرى هؤلاء أن الإدارة العامة تقوم بأداء مهام تقليديـة
Hانسجاما مع الدور التقليدي للدولة في الحياة الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة
بينما إدارة التنمية تقف خارج ذلك الإطار التـقـلـيـدي وتـنـسـجـم مـع ا:ـهـام
الجديدةH وتبعا لذلك فإن مهام الإدارة العامة تتسم بدرجة عالية من الروتينية
والاستمرارية بينما إدارة التنمية تتضمن مسؤوليـات ومـهـام تـزداد وتـتـنـوع

 وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقا بw إدارة التنمية والتنمية)٢٤(باستمرار
الإدارية إذ أن إدارة التنمية تعني كافة الأنشطة ا:ـتـعـلـقـة بـإعـداد وتـنـفـيـذ
وتقو� السـيـاسـات والـبـرامـج الـتـي تـهـدف لإحـداث تـغـيـيـرات اقـتـصـاديـة

 بينما تعني التنمية الإدارية تطويرا في التنظيمات والأساليب(٢٥)واجتماعية
والوسائل وزيادة القدرات الإدارية.

وفي الواقع فإن الإدارة العامة في الدول النامية هي إدارة التنمية ذلك
أن الحكومة تقوم بدور رئيسي جدا وتكاد تتـحـمـل كـافـة ا:ـهـام الـرئـيـسـيـة
ا:تعلقة بالتنمية في غياب القطاع الخاص الفعالH ولهذا تزداد ا:هام التي
تقوم بها الحكومة ازديادا مضطردا وvعدل سريعH وتضطر الحكومة إلـى
التدخل مباشرة في المجالات الاقتصادية حتى في الدول التي لا 4يل إلى
سيطرة القطاع العامH وذلك عن طريق ا:ؤسسات العامة والشركات العامة.
إن الإدارة العامة بحكم طـبـيـعـتـهـا أمـيـل إلـى الـروتـw والـقـيـود وكـل الأطـر
البيروقراطية ولكن ذلك لا يلغي كونها إدارة التنمية في الدول الناميةH ولعل
هذا التباين بw طبيعة الإدارة العامة و بw الدور ا:نتظر أن تؤديـه كـإدارة

تنمية هو سبب النكسة في تنفيذ برامج التنمية وتحقيق أهدافها.
وإدارة التنمية في الدول ا:تقدمة تختلف عن إدارة التنـمـيـة فـي الـدول
النامية من حيث قدراتها وظـروفـهـا ودورهـاH ذلـك أنـه بـخـلاف المجـمـوعـة
الاشتراكية التي تلعب فيها الحكومة الـدور ا:ـهـيـمـن فـإن الـدول ا:ـتـقـدمـة
تعتمد على مشاركة فعالة للقطاع الخاص يتحمل فيها تبعة كبيرة من تبعات
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التنمية و يساهم في إدارة التنميةH بل إن القطـاع الخـاص فـي بـعـض هـذه
الدول كان هو صاحب الدور الرئيسي في إدارة التنمية وفي التأثـيـر عـلـى
الإدارة الحـكـومـيـة وعـلـى المجـتـمـع كـكـل مـن خـلال الــتــطــور الاقــتــصــادي
والتكنولوجي الذي حققه. ورغم أن الدول ا:تقدمة والنامية تلتقي جمـيـعـا
في التوسع ا:ضطرد في مهام الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية فإن التوسـع
في الدول ا:تقدمة يرتكز على قاعدة عريضة من القدرات ومساندة فعالة
من القطاع الخاص بينما لا يرتكز هذا التوسع في الدول النامية على مثل
تلك القدرات أو ا:ساندات الفعالة وفي ظروف لا |كن الانتظار فيها حتى
تتكون القدرات أو ينشط القطاع الخاصH ولهذا فان تطلع الدول الـنـامـيـة
نحو اختصار الفجوة الحضارية والتكنولوجية بينهـا وبـw الـدول ا:ـتـقـدمـة
وفي مدى زمني قصير يضاعف من صعوبة الدور الذي تلعبه إدارة التنمية

في الدول النامية.
وبدلا من أن تتغير طبيعة الإدارة العامة لكي تتلاءم مع الظروف وا:هام
الجديدة لم يحدث تغيير يذكر في طبيعة الإدارة العامة عدا التوسع الهائل
فيما تقوم به من أنشطة ومهام بصرف النظر عن مدى قدرتها على القيام
بتلك الأنشطة وا:هامH وكانت النتيجة �وا فـي الـكـيـان الإداري إلـى درجـة
التضخم ولكن لم يقابله �و في القدرة الإداريةH فكان ذلك الـنـمـو vـثـابـة

الورم ولم يكن ظاهرة صحية في اكثر الأحوال.
إن إدارة التنمية قد تعنى إدارة التغييرH ولا شـك أن الإدارة تـلـعـب دورا
أساسيا في صنع التغيير والتحكم فيهH و بعبارة أخرى فإن الإدارة عنـصـر
فعال في صنع التنمية ذلك أن أهداف التـنـمـيـة مـنـوط تحـقـيـقـهـا بـالإدارة
والإدارة العامة بالذات في اكثر الدول الناميةH ولقد اسـتـدعـت مـتـطـلـبـات
التنمية بروز العديد من الأجهزة وا:ؤسسات ذات الصلة ا:باشرة بالتنميـة
علاوة على أن متطلبات التنمية والتغييرات ا:تعلقة بها تستدعي تغييرا في

أهداف الأجهزة التقليدية وتوجهاتها.
وإدارة التنمية ترتبط بسلسلة ا:هام الجديدة التي تقع على عاتق الدول
Hالنامية في سعيها نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية
وتعتبر هذه الإدارة جزءا من الإدارة العامة ولكنها تهتم بشكل أساسي بإدارة
التغييرH وتتناول إدارة التنمية بصورة رئـيـسـيـة الجـهـاز الـلازم لـلـتـخـطـيـط
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الاقتصادي ولحشد الطاقات وتحديد ا:صادر الضرورية لرفع الدخل القومي
بشكل عامH وكذلك تشمل مختلف الدوائر ا:رتبطة بعملية التغيير الشاملة
التي تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتنمية ا:صادر الطبيعية وإنشاء
وتحسw البنى الأسـاسـيـة مـن مـواصـلات ووسـائـل اتـصـال وطـرق وسـدود
وغـيـرهـا إلـى جـانـب ا:ـؤسـســات الــتــي تــســهــم رفــع ا:ــســتــوى الــثــقــافــي

.)٢٦(والاجتماعي
وإدارة التنمية مصطلح محايد في حد ذاتهH وقـد تـكـون إدارة الـتـنـمـيـة
كفأة أو غير كفأة وقد تكون إدارة التنمية عاجزة أو قادرةH وقد تحقق إدارة
التنمية الأهداف ا:نوطة بها وقد تتعثر في تحقـيـق تـلـك الأهـدافH ولـهـذا
فإنه في كل الدول توجد إدارة التنمية طا:ا أن هناك خططا وبرامج للتنمية
منوط تنفيذها بأجهزة معينةH غير أن الأمر رvا لا يكون بهذه الصورة إلا
إذا اعتبرنا أنه في كل الدول توجد خطط وبرامج ومشاريع للتنمية. ولـعـل
أكثر ما يحدث في الدول النامية ليس تنمية بل �واH وفي هذه الحالة فإن
الإدارة ا:نوط بها تنفيذ تلك الخـطـط والـبـرامـج وا:ـشـاريـع هـي إدارة �ـو
وليست إدارة تنمية علما بأن النمو قد يحدث أحيانا دون إدارة أو قد يكون

عنصر الإدارة من أقل العناصر تأثيرا في إحداث النمو.
وقد اتجهت آراء عدد من ا:سؤولw في القطاعw العـام والخـاص فـي
دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط إلى أن إدارة التنمية يقصد بها الاستخدام
الأمثل للموارد ا:تاحةH واحتلت أجهزة التخطـيـط والـصـنـاعـة والجـامـعـات
والتعليم مكانا رئيسيا بw الأجهزة ذات الصلة ا:ـبـاشـرة بـالـتـنـمـيـةH ورvـا
يلقى ذلك الضوء على أن التخطيط والتصنيع والتعليم مهام أساسية مرتبطة
بقضية التنمية وان كانت ا:هام الأساسية التي تقتضـيـهـا عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة

.)٢٧(أوسع من ذلك
إن إدارة التنمية قد تعني الأجهزة وا:ؤسسات ا:نوط بها تنفيذ خطـط
وبرامج التنمية وقد تعنى �طا من أ�اط الإدارة ذا خصائـص ومـقـومـات

وتوجهات مختلفة عن بقية الأ�اطH ومن أهم خصائص إدارة التنمية:
- القدرة على بلورة السياسات وتحديد الأهداف.١
- القدرة على الحركة والابتكار وا:بادأة.٢
- القدرة على مواجهة ا:واقف ا:تغيرة.٣
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- القدرة على إحداث التغيير.٤
- القدرة على التطوير الإداري.٥
- القدرة على اتخاذ القرارات العلمية وا:وضوعية.٦
- القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية.٧

وتتمثل توجهات إدارة التنمية في التالي:
- بناء القدرة الاقتصادية الذاتية.١
- تحقيق الرقي الحضاري.٢
- توفير الرفاه للأجيال القادمة.٣

أما مقومات إدارة التنمية فهي:
- إرادة تنموية.١
- أهداف وسياسات محددة.٢
- قيادة سياسية واعية.٣
- قيادة إدارية ذات كفاءة.٤
- قوى بشرية مؤهلة ومدربة.٥
- دعم سياسي فعال.٦
- تفاعل مجتمعي حقيقي.٧
- قاعدة اقتصادية إنتاجية.٨

و|كن أن يكون تعريف إدارة التنمية الأقرب إلى الواقع إنها الإدارة التي
4لك القدرة على بلورة تطلعات المجتمع في خطط وبرامج كما 4لك القدرة
على تنفيذها بكفاءة وفعاليةH وتتوفر لديها الإرادة التنمويةH والنظرة البعيدة
الثاقبةH والتصميم وا:ثابرة على مواجهة التحدياتH والانصهـار والـتـفـاعـل
مع القاعدة العريضة للمجتمعH والقدرة على تحـريـكـهH وتـطـويـر رأسـمـالـه
البشري وا:اديH واستثماره الاستثمار الأمثل الذي يحقق ا:ستوى الحضاري
ا:تطور ذاتيا في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

vا يضمن سعادة هذا الجيل والأجيال القادمة..
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التنمية والتخطيط

- 'ط التنمية١
إن مفهوم التنمية في دول ا:نطقة لم يكن حتى
عهد قريـب مـفـهـومـا واضـحـا فـي أذهـان صـانـعـي
الـقـرارات ولا فـي أذهـان الأغـلـبـيـة الـسـاحـقـة فـي
المجتمعH وبدت التنمية وكأنهـا تـقـتـصـر عـلـى نـقـل
ا:ظهر الحضاري من الدول ا:تقدمةH فاتجه الإنفاق
إلى مشاريع البناء العمراني واستيراد أحدث وسائل
الترف الحضاريH ولذلك سرعان ما تكونت ا:راكز
الحضرية والأسواق التجارية وانتشـرت الـعـمـارات
الفخمة والسيارات الفارهةH ولا شك أن هذا ا:فهوم
للتنمية مفهوم سطحي ومفـهـوم خـاطـئ أصـلا لأن
التنمية بهذا ا:عنى قشور قد يكون لها بريق وهـاج
ولكنها سرعان ما تندثر في أي يوم عاصف لأنها لا
تـرتـكـز عـلـى قـاعـدة مـعـطـاءه قـادرة عـلـى الإنــتــاج
ا:ستمر. ولعل فـي تجـربـة بـعـض الـدول ا:ـتـقـدمـة
كاليابان وأ:انيا ما يعطي أكثر من شاهـد عـلـى أن
التنمية الحقيقية تكمن في القوى البشرية القادرة
على العطاء والإنتاج وبناء الحضارة وتطوير أساليبها

ووسائلها.
ومن الواضح أن دول ا:نطقة ما زالت مشدودة
إلى هذا ا:فهوم وهو يبتعد كثيرا عن ا:فهوم الشامل

2
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للتنميةH بل يبتعد حتى عما يفترض أن تنتهجه الدول النـامـيـةH مـن تـركـيـز
على التنمية الاقتصادية رغم أن هذا في حد ذاته مفهوم مبتورH ذلك أنه لم
تكن هناك أية استراتيجية أو منهجية واضحة للتنمية الاقتصادية ناهـيـك
عن الاستراتيجية أو ا:نهجية الشاملة لجميع جوانب التنمية. ولا يكفي أن
يكون مفهوم التنمية واضحا في أذهان صانعي الـقـراراتH وإ�ـا يـجـب أن
يكون مفهوم التنمية واضحا في أذهان منفذي القرارات وفي أذهان القطاع
الأكبر من المجتمع. ولا يغني مجرد الوضوح وإ�ا يـجـب أن يـصـحـب ذلـك
اقتناع فعلي والتزام أكيد بالتنمية وسعي دؤوب لتحقيق مراميها وأهدافها.
والتنمية في دول ا:نطقة مطلب حيـوي ومـصـيـري يـجـب أن تـوجـه فـي
سبيله كل الجهود والطاقات وأن يتجاوز مرحلة القول إلى العمل وأن يتخطى
مرحلة الخبط العشوائي إلى مرحلة الاستراتيجية الشاملة. وإذا كان النفط
قد هيأ لهذه الدول من الأسباب ما تستطيع بها دعم مشاريعهـا الـتـنـمـويـة
فإن هذه الأساليب ليست كافية مطلقا لتحقيق التنمية.H وظروف التنـمـيـة
في هذه الدول-فيما عدا يسر مواردها ا:الية-تبدو ظـروفـا صـعـبـة إذ هـي
تشكل دولا محدودة السكان و أغلبها محدودة ا:ساحةH لا 4لك إلا رصيدا
محدودا من التجربة والخبرة الإدارية والسياسية والاقتصادية ولم تـعـرف
البنيان الإداري بصورته الحديثة إلا مؤخراH ولم تشهد مجتمعاتها تحولات

اقتصادية واجتماعية وسياسية ملموسة إلا في العقود الأخيرة.
ويحتل الاهتمام بالتنمية الاقتصادية ولو في معناها الضيق درجة متقدمة
على كل جوانب التنمية الأخرى في دول ا:نطقة وتحتل التنمية الاجتماعية
والإدارية ولو كانت شكلية درجات دنياH إلا أن الاهتمام بالتنمية السياسية
يظل مهملا 4اماH وتبدو التنمية الاقتصادية وكأنها تحقيق معدلات عالية
Hللنمو وزيادة حجم النشاط التجاري ا:تركز على الاسـتـيـراد والاسـتـهـلاك
وتـبـدو الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة وكـأنـهـا مـجـرد تـقـد� مـزيـد مـن الخـدمــات
الاجتماعيـةH وتـبـدو الـتـنـمـيـة الإداريـة وكـأنـهـا زيـادة الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات
الحكومية. وحتى لو كان التوجه في دول ا:نطقـة هـو تـوجـه نـحـو الـتـنـمـيـة
الاقتصادية فإن التوجه نحو التنمية الاقـتـصـاديـة يـفـرض أن يـكـون هـنـاك
توجه نحو جوانب التنمية الأخرى.. إن الإدارة الحكومية وهـي تـلـعـب دورا
رئيسيا في تحديد أهداف التنمية الاقتصادية ورسم مسارها وتنفيذ برامجها
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ليست آلة |كن إعادة تكوينها وتركيبها بصورة جذرية لأداء ا:هام والأعباء
التي تقتضيها التنمية الاقتصادية ولكنها كيان اجتمـاعـي وإداريH ومـن ثـم
فإن محاولة إدخال تعديلات على هذا الكيان تقتضي التعامل مـع الـعـديـد
من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتقتـضـي تـغـيـيـرا فـي
السلوك والاتجاهاتH ومثل هذا التغيير يحـدث بـبـطء ولا |ـكـن لـلـتـنـمـيـة
الاقتصادية أن تنتظر حتى يحدث هذا التغيير مع أن التنمية الاقتـصـاديـة
تتأثر vدى حدوث هذا التغيير ودرجته. ولا شك أن التنميـة الاقـتـصـاديـة
تحتاج من الإداريw في الأجهزة الحكومية بصرف النـظـر عـن ا:ـسـتـويـات
الإدارية قدرا من التجربة والابتكار في السياسات والبرامج التي يعدونـهـا
وكسرا لطرق الروتw. كما أن نوعية الأفراد الذين يشغلـون الـوظـائـف فـي
الأجهزة الحكومية و بالذات على مستوى القيادات الإدارية يحددون نوعية
إدارة التنميةH وتؤثر القدرات والاتجاهات لدى هـؤلاء الأفـراد عـلـى مـسـار

التنمية الاقتصادية.
إن التنمية الاقتصادية لا تحتاج إلى مجرد ا:زيد من الأجهزة وا:ؤسسات
وا:زيد ومن الأنشطة وا:هامH بل تحتاج إلى تغيير في السلوك والاتجاهات
ومن ثم فهي تتطلب إصلاحا جذريا شاملا لا يتطرق إلى أساليب ووسائل
الإدارة فحسب ولكن يتطرق إلى الإنسـان الـذي يـسـتـخـدم هـذه الأسـالـيـب
والوسائل بحيث يكون متقبلا للتغيير وقادرا على ا:بادأة والابتكار والتجربة.
والتخلف الاقتصادي هو جانب من جوانب التخلف ا:تعددة كـالـتـخـلـف
الاجتماعي والتخلف الإداري والتخلف السياسي والتخلف الثقافيH كما أن
التنمية الاقتصادية هي جانب من جوانب التنمية ا:تعددة كالتنمية الاجتماعية
والتنمية الإدارية والتنمية السياسية والتنميـة الـثـقـافـيـةH ومـن الـواضـح أن
التنمية الاقتصادية ليست جانبا منعزلا بحيث |كن التركيز عليه وتحقيق
الرفاهية أو الرخاء الاقتصادي بصرف النـظـر عـمـا يـحـدث فـي الجـوانـب
الأخرى للتنمية. إن التنمية الاقتصادية لا |كن أن تتحقق مع وجود تخلف
إداري ووجود تخلف اجتماعي ووجود تخلف سياسي ووجود تخلف ثقافي.
إن هذه الحلقات من حلقات التخلف متلاحمة مع بعـضـهـا وذات تـأثـيـرات
متبادلة ليس فقط فيما تفرزه من نتائج ولكن حتى من خلال إطار الأنشطة

التي تتم داخلها.
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والتنمية الاقتصادية تحتاج إلى تغيير في السلـوك والاتجـاهـاتH لـيـس
لدى البيروقراطية في الأجهزة الحكومية فحسب ولكن حتى لـدى الأفـراد
في القطاع الخاص ولدى أفراد المجتمع عموماH وإذا كانت التنمية الاقتصادية
تتطلب أن يكسر البيروقراطيون طوق الروتw وبقية الأطواق السلبية فإنها
تتطلب ا:هارة العملية والحس الاقتصادي لدى الأفراد في القطاع الخاص
كما تتطلب قدرا من الوعي الاجتماعي والثقافي والاقتـصـادي لـدى أفـراد
المجتمعH ولعل هذا يبرز حقيقة معروفة هي أن التوجه نحو التنمية الاقتصادية
حw يكون توجها حقيقيا فإنه يقتضي الاهتمام بكل جوانب التنمية الأخرى.
ولعل الاهتمام بالتنمية الاقتصادية في دول ا:نطقة ليس مفهوما متكاملا
إذ يكاد يقتصر ذلك على تحقيق مـعـدلات �ـو عـالـيـة حـتـى ولـو كـان ذلـك
مرتكزا على متغيرات تحكمها طبيعة الإيرادات ا:ـتـدفـقـة مـن مـورد واحـد
والأنفاق الكبير من تلك الإيرادات. كما أن التنمية الاقتصادية تكاد تنصرف
إلى النشاط الاقتصادي التجـاري ا:ـزدهـر مـن خـلال الـسـيـل ا:ـتـدفـق مـن

الواردات الاستهلاكيةH وليست هذه بالتنمية الاقتصادية.
إن التنمية الاقتصادية الحقيقية تؤثر وتتأثر بجوانب التـنـمـيـة الأخـرى
ولهذا فإن الدول التي حققت درجة عالية من التنمية الاقتصاديـة حـقـقـت
أيضا في الغالب درجة عالية من التنمية الإدارية والاجتماعية والـسـيـاسـة
والثقافية. أما تـلـك الـتـي تـقـف عـلـى درجـة مـتـدنـيـة مـن درجـات الـتـنـمـيـة
الاقتصادية فإنها في الغالب تقف على درجات متدنية من التنمية الإدارية

والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ولو كان التوجه في ا:نطقة نحو التنمية الاقـتـصـاديـة تـوجـهـا حـقـيـقـيـا
لتجاوز ذلك مجرد تحقيق معدلات عالية في النمو وزيادة حـجـم الـنـشـاط
الاقتصادي ا:رتكز ارتكازا كبيرا على الاسـتـيـراد والاسـتـهـلاكH ولـصـحـب
التوجه نحو التنمية الاقتصادية تأثيرات في اتجاه التنمية الاجتماعية والتنمية
الإدارية والتنمية السياسية والتنمية الثقافية. وليس ثمة شك في أن الطفرة
الاقتصادية وما صاحبها من نشاط اقتصادي واستهلاكي قد خلقت نـوعـا
من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وزيادة في الخدمات الاجتماعيةH وليس
ثمة شك أيضا في أن هذه المجتمعات القبلية قد شهدت بعض التغيـيـرات
ا:لموسة في نظامـهـا الاجـتـمـاعـي والإداري ورvـا الـسـيـاسـيH إلا أن هـذه
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التغييرات لم تكن بالضرورة تغييرات في اتجاه التنمية الاجتماعية أو الإدارية
أو السياسيةH ولا تزال الأنظمة الاجتماعية والإدارية والسياسية مـشـدودة
إلى الرواسب القبلية وان أخذت طابعا عصرياH ولذلك تظل مشكـلـة عـدم
تقدير الوقت ومشكلة النظر إلى الأعمال الحرفيـة نـظـرة دونـيـة ومـشـكـلـة

الوساطة والمحاباة وتوزيع الغنائم ظواهر متأصلة.
لقد بدت دول ا:نطقة فعلا بعد رحيل ا:ستعمر منها وكأنـهـا تـبـدأ مـن
نقطة الصفر في بناء ا:ؤسسات وفي توسيع قاعدة التعليم وفي الاهتـمـام
بالرعاية الصحية والاجتماعية وفي إنشاء التجهيزات الأساسية ا:ـطـلـوبـة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة. وساعدت عائدات النفط في
الإغداق على كل هذه البرامج إلا أن مفهوم التنمية بحكم حداثته في دول
ا:نطقة عموما وفي غياب وضوح الرؤية أو أي استراتيجية عميقة شامـلـة
فإن الإغداق في الإنفاق كل هذه البرامج وغيرها بدا وكأنه صورة من صور
الرعاية الاجتماعية أو سعي لتحقيق الرفاهية الاجتماعية. ورغم أن الرفاهية
الاجتماعية هدف من أهداف التنمية بحكم أن الإنسان هو هدف التنمـيـة
فإنها يجب أن تكون مرتبطة بجهد الإنسان وعملهH لأن الإنسان هو هدف
التنمية ووسيلتها في آن واحد. أما الرعاية الاجتماعية بهذه الصورة التي لا
يرتبط فيها ا:ردود على الفرد بالجهد الذي بذله هذا الفرد فستكون عاملا
سلبيا في إضعاف الحافز على العمل وخلق مجتمـع يـعـيـش عـلـى الـرعـايـة
ويتقاعس عن العملH مجتمع يعيش على الاستهلاك والاستيراد ولا يعرف

إلى الإنتاج سبيلا.
وإذا كانت «دولة الخدمات» و «دولة الرفاهية» من ا:فاهيم الحديثة التي
تعبر عن تغير دور الدولة وتجاوز أنشطتها للإطار التقليدي فإن الخدمات
التي تقدمها الدولة للإنسان والرفاهية التي تسعى إلى تحقيقها له تعتمد

أيضا على جهد هذا الإنسان ومساهمته.
أما في دول ا:نطقة فإن الدولة تقدم التعليم المجاني من الابتدائي حتى
الجامعةH ورvا تعطى بعض الحوافز ا:الية كمـا تـقـدم الـرعـايـة الـصـحـيـة
وبعض الخدمات الأخرى ا:تعددة وتضطر لتقد� هذه الخدمات للمواطن
إلى الاستعانة ا:ضطردة بالكفاءات ا:ؤهلـة مـن الخـارجH وقـد تـطـغـى هـذه
الاستعانة إلى الدرجة التي تختصر بسببها برامج الخدمات التي تقـدمـهـا
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الدولة. وبصرف النظر عن مستوى هذه الخدمات ونوعيتها فإن ناتجها في
أكثر الأحيان على السلوك الاجتماعي ناتج سلبيH ذلك أنها تقدم للمواطن
الخدمات وتحقق له الرفاهية حـتـى ولـو لـم يـكـن لـديـه إسـهـام اقـتـصـادي.
وانعدام الربط بw ما حصل علـيـه الـفـرد مـن خـدمـات ومـا يـتـمـتـع بـه مـن
رفاهية في جانب وبw إسهامه في الجانب الآخر لا يحقق الاهتمام بالعمل

ولا يكرس الجهد للإنتاج.
إن مفهوم التنمية في دول ا:نطقة يكاد يكون منصبا على الإغـداق فـي
الإنفاق وفي زيادة الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعيـة والـرفـاهـيـة
الاجتماعيةH ورغم أن هذه مظاهر من مظاهر التنمية أو جانب من جوانب

التنمية إلا أنها لا 4ثل التنمية الشاملة.
هذا فضلا عـن أن الإفـراط فـي هـذا الجـانـب دون اهـتـمـام بـالجـوانـب
الأخرى سيؤثر على ظروف التنمية تأثيرا سلبيا إذ يبدو المجتمع مـتـقـدمـا
مظهريا بينما هو يعاني كل أسباب التخلفH وما لم يكن هناك إدراك لجوهر
التنمية فإن التوجهات والجهود التي تبذل لن تكون موجهة الوجهة الصحيحة.
لقد أتاحت ظروف الاعتماد على العائدات النفطية للحكومات في دول
ا:نطقة أن تلعب الدور ا:هيمنH ومع أن هذه الدول تنتهج سياسة اقتصادية
تشجع القطاع الخاص فإن عدم فعاليـة هـذا الـقـطـاع واعـتـمـاد الاقـتـصـاد
اعتمادا مفرطا على عائدات النفط ا:تدفقة إلى خزينة الدول جعل هيمنة
الحكومة على الاقتصاد هيمنة كبيرة قد تتجاوز هيمنة الحكومة في أكـثـر
الدول الناميةH وقد لا تختلف كـثـرا عـن هـيـمـنـة الحـكـومـة فـي الـدول ذات
ا:نهج الاشتراكي. إن الحكومة أدراك تتلقى العائدات الـنـفـطـيـة ا:ـتـدفـقـة
تقوم بعملية تنظيم انسيابها إلى الاقتصاد من خلال قنوات الإنـفـاق الـعـام
وغير ذلك من القنوات الجانبية. ولهذا فان الإنفاق الحكومي لا يعتبر هـو
المحرك الرئيس للاقتصاد فحسب ولكنه المحرك الرئيسي أيضا لكل مشاريع
وبرامج التنمية والخدمات المختلفة. ولعل الإنفاق الجاري كان |ثل النسبة
الكبرى من إجمالي الإنفاق الحكوميH وكان للنمو الكبير في فرص التوظف
الحكومي واتساع نطاق تقد� السلع والخدمات ولا سيما التعليم والصحة
والإسكان والخدمات الاجتماعية وغيرها دور هام في إعادة توزيـع جـانـب
من عائدات النفط على أفراد المجتمع. و�ت النفقات الإ�ائية �وا ملحوظا
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في دول ا:نطقة وخصوصا بعد الارتفاع الكبير في العائدات النفطية واتجه
الإنفاق في هذا القطاع إلى مجالات التشييد ومشـروعـات هـيـاكـل الـبـنـيـة
الأساسية ذات الحجم الكبيرH ولا شك أن ا:سـتـويـات الـتـي وصـلـت إلـيـهـا

.)١(أرقام الإنفاق العام على عمليات البناء والتشييد تعتبر مرتفعة بكل ا:عايير
ورغم أن هذه الدول وجدت لزاما عليها التوجه نحو بناء الهياكل الأساسية
بحكم أنها القاعدة الأساسية لنمو النشاطات الإنتاجية والخدمية فإن الإنفاق
على تشييد الطرق والإسكان وغيره بدا وكأنه هدف في حد ذاتهH مع العلم
Hبأن وجود الهياكل الأساسية لا يعتبر شرطا كافيا لحدوث التنمية الحقيقية
ورvا كان للعائدات النفطية الحـكـومـيـة أثـر فـي زيـادة الإنـفـاق فـي قـطـاع
التشييد والبناء رغم أن ذلك لم يصاحبه اهتمام �اثل بتوسيع طاقة الاقتصاد
الوطني في القطاعات الإنتاجية. ولعل عملية الإنفاق على مشاريـع الـبـنـاء
Hوالتشييد ذات مردود مباشر وملموس وذات عائد سياسي واجتماعي واضح

وقد يكون بعضها قاعدة مطلوبة للتنمية إلا أنها لا 4ثل التنمية.
إن أكثر مشروعات التنمية مازال يوضع على أساس أهداف استثمارية
مادية مع توجيه القوى العاملة إلى ذلك النوع من الخدمات غير ا:نتجة أو
الخدمات ا:نتجة إنتاجا غير مباشر. ولعل الكـثـيـر مـن الحـكـومـات يـعـتـبـر
الإنفاق والاستثمار مناظرا للتنمية ولهذا السبب فقد اتجهت إلى الاهتمام
ببرامج الإنفاق والاستثمار اكثر من اهتمامها بالهدف الرئيسي من وراء كل
ذلك وهو الإنتاج. ولهذا فإن برامج الإنفاق الحكومي ا:تمثلة في ا:يـزانـيـة
تكاد تبرز وكأنها إنجاز في حد ذاتـهH وكـأن الـهـدف مـن وراء هـذا الإنـفـاق
سيتحقق تلقائيا أو vجرد جهد بسيط. ولا شك أن الهدف الرئيـسـي لأي
خطة هو الوصول إلى معدلات أعلى للإنتاجH والاستثمار |ثل وسيلة فقط
من بw وسائل أخرى تساعد على تحقيق ذلكH وهو وان كان وسيلة رئيسية
فإنه ليس هدفا في حد ذاته إذ |كن تحقيق الزيادة في الإنتاج بنفس القدر

من الاستثمار وذلك عن طريق كفاءة استخدام هذه الاستثمارات.
ورvا ساعد التدفق الكبير للإيرادات ا:الية على الإنفاق السريع وا:بذر..
كما ساعد على خلق الانطباع الخاطئ بأن التنمية تتحقق vجرد تـشـغـيـل
ا:قاولw والأيدي العاملة الأجنبية في تنفيذ ا:شروعات العمرانية وخاصة
قطاع البناء والتشييد. كما أن ا:وارد ا:الية الكبيرة ساعدت علـى الـتـوجـه
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الاستهلاكي اكثر �ا ساعدت على التوجه الإنتاجيH وساعدت على التوسع
في استيراد مظاهر الحـضـارة ا:ـتـمـثـلـة فـي وسـائـل ا:ـواصـلات الحـديـثـة
والأجهزة ا:تطورةH واصبح هناك انفصام بw مستوى ا:عيشة الذي يطمح
الفرد إلى تحقيقه وما يقدمه من عمل في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني.
وغابت عن الأذهان حقيقة أن العائدات النفطية هي vثابة أقساط تـدفـع
مقابل استنزاف ثروة عينية آيلة للنضوب وأنه ينبغي استعمال هذه الأقساط

 ولهذا فإن)٢(في تطوير الثروات الوطنية الأخرى وخاصة الثروة البشريـة.
% تقوم٩٠نسبة كبيرة جدا من ا:شروعات الأساسية للتنمية قد تصل إلـى 

بتصميمها وتنفيذها شركات أجنبيةH ولا يعتـبـر الاعـتـمـاد عـلـى الـشـركـات
الأجنبية في حالة الضرورة ضيرا إذا كان هناك توجه نحو توطw الـقـدرة
والخبرة محلياH أما إذا كان الاعتماد إتكاليا مستمرا في وقت يتـوجـه فـيـه

المجتمع نحو الإنفاق الاستهلاكي ا:بذر فهنا تكمن الخطورة.
إن النفط قد هيأ لهذه الدول من الأسباب ما لم يتهيأ لغيرها من الدول
Hولكن النفط وكل فوائضه ا:الية لا يحقق معجزة التنمية تلـقـائـيـا Hالنامية
ولا يرضى تطلعات الإنسان في هذه الدول دون إرادة حقيقية توجهه وتستثمره
wولقـد تـبـ Hفي بناء القاعدة ا:ادية والبشرية القادرة على العطاء ا:ستمر
لكثيرين أن النفط وفوائضه ا:الية لم يكن نعمة فـي كـل الأحـوال كـمـا كـان

.)٣(متوقعا من قبل
والثروة النفطية والطفرة ا:الية التي جاءت من خلالـه كـانـت اكـبـر مـن
قدرة هذه الدول على استخدامها الاستخدام الأمثلH ولهذا اتجه اكثر هذه
الدول إلى التوسع في إنشاء الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية واتجه بصـورة
اكبر إلى التوسع في مؤسسات التمويلH فلقد انشىء العدد الأكبر من هذه
ا:ؤسسات خلال العقد ا:نصرم كما شهدت هذه ا:ؤسسات زيادة كبيرة في
رأسمالهاH ولم يكن الأمر قاصرا على الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية وإ�ا
Hشهد القطاع الخاص �وا متزايدا في شركات ا:قاولات والشركات التجارية
ولقد توجه جزء كبير من هذه الثروة إلى الاستهلاك وزادت الواردات زيادة
كبيرةH ورغم أن الزيادة في الاستهلاك قد تكون مؤشرا صحيا على النشاط
الاقتصادي في الدول ا:تقدمة فإن ذلـك مـرتـبـط بـالاعـتـمـاد عـلـى الإنـتـاج
المحلي إلى درجة كبيرةH أما حw يكون الاستهلاك متجـهـا إلـى الاسـتـيـراد
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wالاستـهـلاك وبـ wفإن ذلك يعتبر مؤشرا غير صحي ويحقق الانفصام ب
الإنتاج المحلي واحتمال تطويره وتكون النتيجة ا:زيد من الاستهلاك والاعتماد
على الاستيراد والبقاء دولا مستهلكةH ولاشك إن الدول الصناعية تكون هي
ا:ستفيدة في استيعاب الجزء الأكبر من عائدات النفـط. هـذا مـن نـاحـيـة
ومن ناحية أخرى فإن توجه العديد مـن دول ا:ـنـطـقـة إلـى الاسـتـثـمـار فـي
الخارج وهي ما تزال حديثة عهد بهذا ا:وضوع وتنقصها التجربة وا:مارسة
الطويلة ويجعلها تقع ضحية ا:ضاربات السوقيةH هذا فضلا عن أن التضخم
في تلك الدول |تص كثيرا من التنمية الفعلـيـة لـلاسـتـثـمـارات الخـارجـيـة
وتكون النتيجة إن الدول الصناعية تستعيد مرة أخرى استـيـعـاب جـزء مـن
العائدات النفطية لصالح اقتصادها وتغطية أي عجز في حساباتها الجارية.
وإذا كانت قضية محدودية الطاقة الاستيعابية في دول ا:نطقة النفطية قد
روج لها فإنها أصبحت من بw العوامل الرئيسية لتوجيه قـسـط كـبـيـر مـن

العائدات النفطية للاستثمار في الدول ا:تقدمة.
لقد شهدت ا:نطقة زيادة كبيرة في مواردها وخلفت هذه الـطـفـرة فـي
ا:وارد مزيدا من التطلعات والتوقعاتH وساعـدت هـذه ا:ـوارد الحـكـومـات
على بناء ا:دارس والجامعات وا:ستشفيات ورصف الطرق وتحسw بعض
الخدمات وا:رافقH غير أن إنجازاتها لم تتواكب مطلقا مع تطلعات وتوقعات
أبناء ا:نطقةH ولم تصل بعد إلى تحقيق أهداف التنمية. ويرى البعض أن ما
تشهده ا:نطقة ليس تنمية بل �وا لأن التنمية يجب أن تقـوم عـلـى قـاعـدة
إنتاجية قادرة على الاستمرار في ا:دى الطويل وتحقيق زيادة حقيقية في
الدخل القومي وفي دخل الفردH وفي الواقع أن دول الجزيرة العربية ا:نتجة
للنفط حققت زيادات مضطردة وسريعة في الدخل القومي غير أنها زيادات
لا ترتكز على قدرات إنتاجيةH ولقد �ا الناتج المحلـي الإجـمـالـي فـي هـذه
الدول �وا كبيرا غير أن هذا النمو يعتمد علـى إنـتـاج وأسـعـار الـنـفـط ولا

)٤(يعكس قدرات هذه البلدان الذاتية.

و يرى كثيرون أن النمو الذي اجتاح ا:نطقة له إفرازات سلبية تتمثل في
الانفجار السكاني والاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية وتـدنـي مـسـتـوى
الخدماتH كما أن الطفرة الكبيرة في ا:وارد لم تجر الاستفادة مـنـهـا وفـق

.)٥(خطة مدروسة للارتقاء بالإنسان
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ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن النفط الذي يرتكز عليه اقـتـصـاد
ا:نطقة وكيانها هو مرتكز ناضبH ورغم أن هـذه الـثـروة قـد أعـطـت لـدول
ا:نطقة ظروفا افضل بكثير من ظروف العديد من الدول النامية التي تعاني
من نقص ا:وارد فإن هذه الثروة قد أوجدت أيضا ظروفا ليست في صالح
دول ا:نطقةH و:ا كانت التنمية شعارا ترفعه هذه الدول كبقية الدول النامية
كما إنها تلتقي مع اكثر الدول النامية في غياب الأهداف الواضحة للتنمية
وفي غياب الالتزام السياسي الحقيقي الذي يدعم تلك الأهداف وفي غياب
ا:ؤسسات القادرة على تنفيـذ تـلـك الأهـداف وفـي غـيـاب الـقـدرة الإداريـة
والفنية التي 4لك ذاتية التطوير.. فان تلك الـثـروة تـصـرف فـي كـثـيـر مـن
الأحيان في غير الأوجه التي تقتضيها التنمية وفق قرارات غير مدروسة أو
عشوائية أو تبعا :تطلبات أو رغبات عارضة ولعل هذه الدول مثل الإعرابي
الذي ذرع الصحراء بحثا عن قطرة ماء يروي بها ظمأه فإذا به على حافة
غدير كانت قد مرت سحابة عارضة �طـرة فـمـلأتـهH فـظـل يـغـتـرف مـنـه
كيفما شاء ومتى شاء ولا يعبأ vقدار ما اغترفه ويريقـه هـدرا ونـسـى انـه
رvا يجف الغدير قبل أن تأتي سحابة عارضة �طرة أو رvا لا تأتي مثل
تلك السحابة مرة أخرىH ولذلك اصبح الإنفاق في ا:نطقة مرادفا للتنمية
وأصبحت التنمية تعني صرف الأموالH تشترى احدث أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر
باسم التنميةH وتقام ا:شاريع غير ا:نتجة باسم التنميةH وتعقد الصـفـقـات
التي تستنزف الكثير من الثروة باسم الـتـنـمـيـةH غـيـر أن مـردود ذلـك عـلـى
التنمية من الناحية الفعلية ضئيل. لقد كتب أحد أبناء ا:نطقة عن التنمية
في بلاده بكثير من التأثر إذ حباها الله بهذا ا:ورد ثم |ضي عليها ما يزيد
على ربع قرن وهي تدفع بهذه الثروة إلى خارج حدودها ومع ذلك لم تـكـن
Hمن النمو الاقتصادي والاجتماعي والعلـمـي وغـيـره فـي ا:ـسـتـوى ا:ـعـقـول
ويتساءل ما الفائدة التي تحققت إذا استثنيت بعض الخـطـوات وا:ـكـاسـب
التي تعتبر في عرف الأ¥ الحية تقدما فإن معظمها طلاء وزبد وان أعثى

. ثم يوضح: «لقد هبط الزيـت)٦(العw ببريقه وقيل عنه انه تقـدم وازدهـار
بتلك الأمة الكادحة ا:نتجة القوية الجلدة إلى درجة من الخمول والتفكك لا
تحسد عليهما وكفى الأمة انحطاطا أن تفقد مقومات شخصيتها وصفات
حياتها ولو سكنت ناطحات السحاب وامتطت ا:راكب الفارهة وانـغـمـسـت
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.)٧(في ملذات ا:دنية وآرائك الترف فإنها قشور يأتي عليها يوم فتذهب»
لقد وصف نفس الكاتب بكثير من الصدق والصـراحـة والـنـقـد الـذاتـي
تصرف قومه في النعمة التي داهمتهم: «نحن لا نزعم لأنفسنا انه حيـنـمـا
فاجأنا الغنى عن طريق الزيت إننا كنا مهيئw لاستقباله علميا واجتماعيا
وحضاريا أو إننا كنا على درجة من الوعـي والـيـقـظـة تجـعـلـنـا نـتـقـبـل هـذا
الوافد الخطير vا يليق به لكي نضعه vواضعه ونصرفه حسبما تقتضيه
مصارفه بل لم نكن في ا:نزلة التي تجعلنا �يز سبل استغلاله الضـارة أو
النافعة وان نتوقي ردود فعله ومغبة سوء استخدامه. لقد أعطانا الزيت كما
wيعطى للطفل ا:دلل من أنواع الألعاب وا:سليات ولا تسأل عمـا يـفـعـل بـ
يديه من العبث العشوائي والتحطيم والتخريب ومن ثم ا:لل لتطمح نفـسـه
إلى غيرها وتطمع شهوته في سواها وهكذا دواليك.. وطفلنا ليـس كـمـثـل
الأطفال ا:ؤدبw ا:دللw.. طفلنا نزق شره شرس لا تنتهي له رغبة ولا يقف

.)٨(عبثه عند نهاية»
إن التوجه الاستهلاكي في هذه الدول والانغماس في التبذير رvا كان
مرده أن هذه العوائد النفطية الكبيرة قد جاءت بعد زمن طويل من الفقـر
وا:عاناةH غير أن التوجه الاستهلاكي في هذه الدول قد تعاظم بدرجة كبيرة
واصبح له أثره الكبير على مسار النشاط الاقتصادي. وكلما زادت العوائد
النفطية كلما انغمس المجـتـمـع فـي هـذه الـدول بـصـورة اكـبـر فـي الـنـشـاط
الاستهلاكي التبذيري واصبح الاعتماد مكثفا على استيراد السلع والخدمات
من الخارجH ولهذا فإن ا:شكلة الإقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة فـي هـذه الـدول
ليست مشكلة الاعتماد على مورد واحد فقط وإ�ا هي أيضا مشكلة الأ�اط
الجديدة للاستهلاك التـي أصـبـحـت سـائـدة فـي هـذه الـدول والاسـتـنـزاف
العشوائي من ذلك ا:ورد.  إن الإنسان الذي تـهـدف الـتـنـمـيـة إلـى إكـسـابـه
القدرة على الإنتاج وقطف ثمار الإنتـاج مـازال بـعـيـدا عـن مـحـور الـتـنـمـيـة
Hولقد خلق هذا الانتقال ا:فاجئ في الثروة خللا كبيرا في توزيعها Hالحقيقي
ورغم مظاهر الترف والغنى فإن الفقر |ثل مشـكـلـة اجـتـمـاعـيـة فـي هـذه
الدولH ولا يزال عدد كبير من الناس من ذوي الدخول ا:نخفضة.. كما أن
الكثير من ا:واطنw لا تتوفر لديهم فرص حقيقية لتحسw مستوى معيشتهم
بشكل ملائم من خلال جهودهم الذاتية ويرجع السبب الرئيسـي فـي ذلـك
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)٩(إلى افتقارهم للتعليم أو التدريب.

و�ط التنمية الذي ساد في دول ا:نطقـة اعـتـمـد عـلـى �ـو واسـع فـي
الإدارة الحكومية والتشييد والخدمات وان بـدا الاتجـاه مـؤخـرا فـي بـعـض
هذه الدول إلى إقامة المجمعات الصناعية الكبيرة. غير أن �ط التنمية لم
يخضع للتخطيط بدرجة كافية وإ�ا اتخذ هذا الـشـكـل تـبـعـا لـلـنـمـو غـيـر
المخطط الذي اجتاح هذه الدول. وقد تعرضت ندوة إدارة التنمية ا:نعقدة

 إلى تقييم �ط التنمية في دول الجزيرة١٩٨٠ في ديسمبر )١٠(في البحرين
العربية ا:نتجة للنفط واتجهت أغلب الآراء إلى الـتـأكـيـد عـلـى عـدم وجـود
تنمية vعناها الحقيقيH إذ أن التنمية الحقيقـيـة لا تـقـوم إلا عـلـى أسـاس
قاعدة إنتاجية قادرة على الاستمرار في ا:دى الطويل ويـنـتـج عـنـهـا زيـادة
حقيقية في الدخل القومي وفي دخل الفردH ولا توجد تلك القاعدة في هذه
الدول ثم أن النفط |ثل النسبة الكبرى في الدخل القومي وتوجهه اعتبارات
متعددة محلية ودولية وان زيادة الدخل القومي تتأثـر بـزيـادة دخـل الـنـفـط
التي تتأثر أيضا بتلك الاعتباراتH كما أكدت بعـض الآراء أن الـتـنـمـيـة فـي
هذه الدول تعني صرف الأموالH أما تنمية الإنسان فهي ليست واردة حتى
الآنH وان مفهوم التنمية الحقيـقـي غـيـر واضـح فـي هـذه الـدول ولا تـوجـد
خطط وبرامج فعالة. كما أن أجهزة التنفيذ ليست على ا:ستـوى ا:ـطـلـوب
وأن الدعم السياسي غير متوفر.. وظهرت بعض الآراء الأخرى التي تعتقد
بوجود تنمية ولكن السلبيات الناجمة عنها اكثر من الإيجابيات وان مفهوم
التنمية السائد في هذه الدول يكاد يقتصر على التنمية الاقتصاديةH وأبرزت
بعض الآراء أن النمو الذي اجتاح ا:نطقة كانت له بعض الإفرازات السلبية

مثل:
- الانفجار السكاني.

- الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية.
- تدني مستوى الخدمات.

ولا |كن الفصل مطلقا بw إدارة التنمية ومسألة السياسة السـكـانـيـة
وتوجد مؤشرات على أن انحدار النمـو الـسـكـانـي فـي بـعـض الـدول سـوف

% خلال سنوات قليلة.. إن السياسة٩٠يصل بنسبة الوافدين بw السكان إلى 
السكانية من ا:فروض أن تحتل مكانـا بـارزا فـي قـضـيـة الـتـنـمـيـة فـي دول
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ا:نطقةH ويبدو أن مثل هذه السياسة غير موجودة في هذه الـدول وغـيـاب
مثل هذه السياسة يساعد عـلـى اسـتـمـرار ومـضـاعـفـة الخـلـل فـي الـهـيـكـل
السكانيH الأمر الذي يجعل كيان الدولة ووجودها ومستقبلها مهزوزا.. ولا
|كن للتنمية في غياب تلك السياسة أن يكون لها مسار واضح مـأمـون أو
قاعدة تستند إليها في الحاضر أو أهداف يرتكز عليها ا:ستقبلH وتصبـح
التنمية أصلا قضية مبتورة الجذور لن تنمو ولن تثمر ولن تؤتى أكلها مهما
ارتوت من معw النفطH إن التنمية لأقلية لا تعرف مستقبلها وقد تطحنهـا
الأغلبية الوافدة حقيقة لا |كن أن تتجاهلها أكثر دول ا:نطقة وهي كالشمس

في وضح النهار.
وإذا كانت العمالة الوافدة ستتخذ صفة مستمرة فإن ذلك يقضي بضرورة
وجود سياسة سكانية وإلا فإن الصفة ا:ستمرة في غياب تلك السياسة قد
Hا |سخ كيان الدولةvتخلق وضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ر
ورvا يجعل قضية التنمية أصلا قضية ليس لها جذورH وليس لها مستقبل
ويطرح حولها علامة استفهام كبيرة مضمونها التنمـيـة :ـن? ولـعـل مـسـألـة
الاعتماد ا:ضطرد والسريع على العمالة الوافدة هي في حـد ذاتـهـا سـبـب
لبعض السلبيات الأخرى كالانفجار السكاني وتدني مستوى الخدماتH ولقد

)١١(طرح ذلك تساؤلw عريضw في الندوة.

أولا: :ن التنمية? إذا كان الوافدون |ثلون الأغلبية أو الأغلبية الساحقة
في بعض هذه الدول.

ثانيا: التخطيط :ن? لأقلية لا تعرف مستقبلها وقد تخضع لإرادة الأغلبية
الوافدة.

وفي هذا النمط العشوائي السائد تبدو إدارة التنمية حلقة مفقودة إذ لا
توجد إدارة تنمية في غياب توجه فعلي نحو التنمية الحقيقية مبـنـي عـلـى
تصور واضح لأهداف التنمية ودعم سياسي لـهـذا الـتـوجـه والـتـصـور وفـي
غياب القوى البشرية ا:ؤهلة وا:دربة. وإذا كانت دول ا:نطقـة قـد شـهـدت
مزيدا من ا:ؤسسات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فـإن فـعـالـيـة هـذه
ا:ؤسسات محدودة جدا. كما أن مستوى الخدمات والأنشطة التي تقوم بها
هذه ا:ؤسسات قد ازداد تدنيا تحت وطأة الضغط ا:فاجـئ وا:ـتـزايـد فـي

الطلب عليها.
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- التخطيط للتنمية٢
ويبدو من استقراء خطط التنمية أو السياسات ا:علنة في الدول الـتـي
ليس لديها خطط للتنمية توافق كبير في إدراك أولويات التنمية وتكاد تتفق

على التالي:
- أهمية تنويع مصادر الدخل.

- أهمية تطوير القوى البشرية.
ولا شك أن مثل هذه الأولويات تكاد تكون من القضايا ا:سلم بها-نظريا
على الأقل-في هذه الدول وفي ظل مواردها القابلة للنضوب وفي ظل ضآلة

القوى البشرية ا:دربة وا:ؤهلة وفي ظل تطلعاتها الطموحة.
وفي استقصاء لآراء مجموعة من العاملw في القطاع الحكومي والقطاع
الخاص في هذه الدول كان من أهم أهداف التنمية تنويع مـصـادر الـدخـل

)١٢(وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير رأس ا:ال البشري.

ورغم ذلك كله فما تزال الإنجازات في تحقيق هذه الأولويـات مـحـدودة أو
رvا منعدمة سواء في الدول التي تبنت خططا للتنمية أو تلك التي لم تت§
خططا للتنمية وسواء في الدول التي حظيت بالاسـتـقـلال مـؤخـرا أو تـلـك
التي نعمت به قبل ذلك. إن التخطيط الفعال ضرورة لا غنى عنهاH والحاجة
إلى الدعم السياسي للتخطيط أكثر ضرورةH وا:قدرة الإدارية لا تـقـل عـن
ذلك أهميةH ولهذا فإن الإنجازات المحدودة أو القاصرة رvا كـانـت نـاتجـة

عن غياب واحد أو أكثر من تلك العناصر.
إن دول ا:نطقة لم يت§ أكثرها خططا تنموية محـددةH غـيـر أنـه كـانـت
فيها محاولات تنموية وان تفاوتت من حيث الحـجـم وا:ـضـمـونH ورvـا لـم
تخرج تلك المحاولات التنموية في أكثرها عن بعض ا:شاريع والبرامج التي
Hطرأت حاجة أو رغبة في تنفيذها دون أن يحتويها إطـار مـدروس مـنـسـق
Hويتفق كثيرون في أنه لا يوجد عموما تخطيط حقيـقـي فـي دول ا:ـنـطـقـة
ورvا كانت هناك أجهزة تخطيطية وخطط أو برامج في بعضها وإنجازات
تنموية محدودةH ولكن ا:شكلة تكمن في عدم وضوح مفهوم التنمية في هذه

 ولعله حدثت أخطاء كثيرة وخطيرة)١٣(الدول وعدم وضوح الأهداف أصلا. 
في معظم هذه الدول خلال مسيرة التنمية وبالذات بعد الطفرة ا:الية في
السبعينات وزيادة حجم الإنفاق والاستثمـارH وقـد سـاعـدت الـوفـرة ا:ـالـيـة
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على امتصاص تلك الأخطاء.
إن التنمية لا |كن أن تكون عملا عشوائياH وتكاد التنمية تكون من قبيل
العمل العشوائي في دول ا:نطقةH ذلك أن التخطيط الحقيقي الفعال يكاد
يكون معدوما حتى في تلك الدول التي تتبنى خططا تنمويةH والتنمية تحتاج
إلى تحديد الأولويات ضمن إطار استراتيجية متكاملة ويجب أن تأتي ضمن
الأولويات الأولى تنمية القوى البشرية طا:ا أن الإنسان هو وسيلة التنميـة
وهدفهاH وتنمية القوى البشرية لا يعني تأهيلها وتدريبـهـا فـحـسـبH ولـكـن
يتضمن بالإضافة إلى ذلك توفير الحوافز ا:لائمة وا:ناخ ا:ـلائـم لـلإنـتـاج
والتفاعل وتوفير فرص ا:شاركة في اتخاذ القرارH ويأتي ضمن تلك الأولويات
توطw التكنولوجيا وتطويرها ولا يعني ذلك شراء الأجهزة الحديثة وتوفير
الخبرة القادرة على تشغيلها وصيانتها وإدارتهاH وإ�ا بذر القدرة على صنع
تلك الأجهزة بالإضافة إلى تشغيلها وصيانتها وإدارتهاH ويجب أن تتضـمـن

تلك الأولويات إنشاء ا:ؤسسات الضرورية للتخطيط وا:تابعة.
إن التنمية-كما هو معروف-تحتاج إلى تلاحم عدد كبـيـر مـن الـعـنـاصـر
وا:قوماتH ولكن أبرزها هو الدعم السيـاسـي الحـقـيـقـيH ورغـم أن هـنـاك
اتفاقا حول أهمية إحساس ا:واطن بالتنمـيـة وإدراكـه لأهـدافـهـا وتـفـاعـلـه
معها فإنه عادة ما ينظر إلى القيادة السياسية على أنها القادرة على خلـق

هذا الإحساس والإدراك والتفاعل.
إن مسألة تأثير المجتمع الواعي على القيادة السياسية وقدرته الذاتية
على الإحساس والإدراك والتفاعل وا:شاركة أو مسألة تأثير القيادة السياسية
Hعلى المجتمع وجعله قادرا على ذلك مسألتان مؤثرتان ومتأثرتان ببعضهما
وان كانت التجارب تشير إلى انه حw تكون القيادة السياسية غير ملتزمة
فعليا بالتنمية فإن المجتمع بأسره يغلب عليه عدم الالتزامH غير أن ا:شكلة
في دول ا:نطقة أكبر من ذلك وتتعلق بظروف انتماء ا:واطن للكيان السياسي
وقوة انتمائه للأسرة والقبيلةH ورvا عجز الكيان السياسي في اكثر الأحيان
عن تحقيق ذلك الشعور بالانتماء إليه. ومـن الـصـعـب أن تـتـحـرك الجـهـود
تحركا فعالا نحو التنمية ما لم يقترن ذلك بإرادة السلطة السياسية والإرادة
المجتمعية بحيث تكون هاتان الإرادتان منبعثتw من القلق من حالة التخلف
ومتوجهتw إلى التنمية الشاملة. وإذا كان على الجمهور أن يقبل بالتضحية
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وان يسخر طاقاته للتنمية وان يلتزم بأهداف التنمية فلا بد من أن تكون له
فرصة ا:شاركة في صنع القرار الاقتصادي والسياسي وان توفر له الحوافز

.)١٤(ا:لائمةH فحيث لا مشاركة لا التزام ولا قدرة للقيادة على التعبئة
وتهدف هذه الدول من وراء وضـع الخـطـط أو الـبـرامـج الـتـنـمـويـة إلـى
الإسراع في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وخاصة في الفترة
الأخيرة حيث توافرت لديها ا:قدرة التمويلية الهائلةH ولقد سـعـى بـعـضـهـا
إلى تخصيص مبالغ ضخمة في الاستثـمـارH ولـعـل هـذا يـوضـح أن مـفـهـوم
التنمية الشامـل لـم يـكـن هـو ا:ـفـهـوم الـذي اسـتـنـدت إلـيـه هـذه المحـاولات
التخطيطية. كما أن هذه المحاولات التخطيطية كانت في كثير من الأحيان
منصبة على كثير من الإنشاءات وا:بانـي الـفـخـمـةH ولـم تـكـن مـوجـهـة إلـى
مشاريع إنتاجيةH إن الحكومات في دول ا:نطقة وغيرها من الدول النامية
لا ترغب أن تلتزم بأهداف محددة ولذلك فإنه حتى عندما تتبنى بعض هذه
الدول خططا أو برامج تنموية تبقى الأهداف عامة غير محددةH والتخطيط
Hفي هذه الدول يخضع لاعتبارات متعددة بعضها محلي وبعضهـا خـارجـي
وبحكم بنيانها الاقتصادي والاجتماعي ا:عتمد على مورد واحد هو النفط
وبحكم أن العوامل الخارجية تلعب دورا رئيسيا في إنتاجه ورvا في استثمار
عائداته أيضاH فإن مسيرة التنمية في هذه الدول محكومة إلـى حـد كـبـيـر
بالعوامل الخارجيةH وقد ناقشت ندوة التنمية ا:ـنـعـقـدة فـي الـبـحـريـن فـي

م موضوع التخطيط في دول ا:نطقة واتجهت الآراء إلى١٩٨٠ )١٥(ديسمبر 
أنه لا توجد خطط با:عنى الحقيقي وإ�ا استنزاف للثـرواتH وان مـفـهـوم
الخطة السائد هو مفهوم خاطئ لأنه مـجـرد مـيـزانـيـة لـلاحـتـيـاجـاتH وأن
التخطيط القائم غير سليم لعدم وجود رؤية واضحة لتنمية الإنسان وضعف
الالتزام السياسيH واتجهت بعض الآراء إلى الـتـأكـيـد عـلـى أن الـتـخـطـيـط
السليم يحتاج إلى مقومات متعددة مثل ا:ـؤسـسـات والإحـصـاءات والـقـوى
البشرية ا:دربة وتكاملا بـw عـوامـل الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والسياسية والثقافية والإداريةH وهذه ا:قومات للتخطيط السليم غير متوفرة
في هذه الدول. وقد يلجأ بعض هذه الدول إلى خبرات أجنبية للتخطـيـط
وقد تكون تكنولوجيا التخطيط التي تعتمد عليها هذه الخبرات بعيدة عـن
واقع هذه الدول. ورغم وجود خطط أو برامج تنمية فـي اكـثـر هـذه الـدول
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فإن عدم وضوح مفهوم التنمية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأهداف التنمية
قد ألغى فعاليتها أو حد منها.

وقد يكون الاعتماد على الخبرة الأجنبية في التخطيط حلقة من حلقات
التبعية تفرض من خلالها توجهات تساعد على استنزاف الـثـروة مـن هـذه
الدولH وفق استراتيجية مدروسةH ومن ا:عروف أن اكثر هذه الدول لا يلجأ
إلى خبرات عربية في التخطيطH ورvا لا تتوفر مثل هذه الخبرات إلا بقدر
معلومH ورvا لا تتوفر الثقة في مثل هذه الخبراتH أو رvا تثار حولها بعض
الشكوكH وتنتصر عقدة الاعتماد على الأجنبي في أكثر الأحوالH ولا |كن
إنكار هذا التأثير الأجنبي على الخطط. والذي قد يكون من نتائجه توجهها
لأهداف لا تخدم قضية التنمية الحقيقية في هذه الـدول بـقـدر مـا تـخـدم
ا:صلحة الاقتصادية والسياسية للدول التي تنتمي إليها الخبرة الأجنبية.
إن خطط التنمية قد أصبحت من بw الشعـارات الـتـي تـرفـعـهـا الـدول
النامية لتدلل على تقدمهاH فهي من بw الرموز العديدة التي تسـتـخـدمـهـا
هذه الدول لتؤكد �ارستها للتنميةH وقد لا تخرج هذه الخطة في كثير من
الأحيان عن بيانات وأرقام و�اذج قـام بـأعـدادهـا مـجـمـوعـة مـن الخـبـراء
وا:ستشارين الأجانب بعيدا عن الظروف المحليةH ودون مشاركة من الأجهزة
ا:سؤولة عن التنفيذH وتصبح الخطط في كثير من الأحيان vثابة دسـتـور
يرتبط بسيادة الدولة. ولكنه دستور قد تتجاهله الأجهزة ا:نفذةH وقد تغفله
القيادات الإداريةH وقد تتعدى عليه القيادة السياسيةH إن هناك عديدا من
ا:قومات التي يرتكز عليها النجاح في إعداد الخطط وفي تنفيذهاH ولاشك
أن القدرة الإدارية تعتبر من ا:قومات الأساسية لنجاح الخططH وكان يعزي
الفشل في تنفيذ الخطط إلى عجز الجهاز الإداري بحيث اصبح ينظر في
كل الأحيان إلى الإدارة الحكومـيـةH عـلـى أنـهـا الـعـائـق الأول والـرئـيـس فـي

 وتتـردد)١٦(تحقيق الأهداف التي تضمنـتـهـا الخـطـط وفـي الـوقـت المحـدد 
الشكوى عادة من تخلف أجهزة الإدارة العامة وعدم ارتقائها إلى ا:سـتـوى
Hالذي تستطيع معه تحقيق الأهداف والطموحات التـي تحـتـويـهـا الخـطـط

)١٧(وقد يشارك في هذه الشكوى القيادة السياسـيـة وهـيـئـات الـتـخـطـيـط 

ولاشك أن هيئات التخطيط ذاتها قد يعتورها العجز الإداري وقلة ا:علومات
الدقيقة والبيانات الإحصائية اللازمة للتخطيط وا:تابعةH وعموما فإنه في
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الدولة بعد الأخرى تبw أن العائق الرئيسي في تنفيذ ا:شاريع وفي تشغيلها
.)١٨(بعد تنفيذها ليس ا:وارد ا:الية ولكنه القدرة الإدارية

وليست قضية التخطيط في هذه الدول هي مدى رغبة القيادة السياسية
في تبني خطة معينة. إنها التصور الواضح للأهداف ا:ستقبلية ا:نسجمة
مع مقتضيات التنمية الحقيقية. ورvا كان هذا التصور غير واضح أصلا
Hهذا إن توفرت الرغبة في تبني خطة معينة Hفي أذهان القيادات السياسية
وقد تكون هذه الرغبة أحيانـا غـيـر واردةH وقـد تـكـون الـرغـبـة واردة ولـكـن
لتحقيق بعض الأهداف التي تقصر قليلا أو كثيرا عن الأهداف التي يجب
أن تتبناها أية خطة مدروسة للتنميةH وقد توضع تلك الأهداف ا:نسجمـة
مع مقتضيات التنمية الحقيقيةH ولكن توجه الخـطـة الـفـعـلـي لا يـكـون فـي
اتجاه تحقيق هذه الأهدافH ثم بعد ذلك كله تبرز ا:شاكل ا:تعلقة بتقنيات
التخطيط ذلك انه يندر في اغلب هذه الدول وجود الأفراد القادرين علـى
التخطيط من خلال جهاز مركزي وبالاعتماد على مشاركة الأجهزة والهيئات
الأخرىH وحتى أن توفر أحيانا بعض هؤلاء فإن مشاركة الأجهزة والهيئات
الأخرى قد تكون لها سلبيات بسبب غياب مفهوم التخطيط في هذه الأجهزة
والهيئاتH وإسقاط مشاركة هذه الأجهزة والهيئـات |ـثـل ثـغـرة كـبـيـرة فـي

التخطيط ذاته.
إن من مقومات التخطيط ضرورة توافر القدرات ا:ؤهلة في أي جهـاز
مركزي للتخطيط وفي وحدات التخطيط ا:فترض انتشارها في الأجـهـزة
وا:ؤسساتH ويجب أن يكون دور ذلك الجهاز واضحا وكذلـك دور وحـدات
Hالتخطيط. إن مجرد وجود جهاز مركزي للتخطيط لا يعني فعالية التخطيط
كما أن انتشار وحدات التخطيط لا يعني انتشار مفهوم التخطيط في تلك
الأجهزة وا:ؤسسات. إن التخطيط وظيفة رئيسية من وظائف الإدارة ومن
Hالضروري أن يكون هناك اهتمام بهذه الوظيفة على مستوى الجهاز وا:ؤسسة
أو vعنى آخر على ا:ستوى الجزئيH وحw يتلاحم الاهتمـام بـالـتـخـطـيـط
على ا:ستوى الجزئي مع الاهتمام بالتخطيط على ا:ستـوى الـقـومـي تـبـرز
فعالية التخطيط من حيث مشاركة الأجهزة وا:ؤسسات ومن حيث قدرتها
على �ارسة التخطيط وقدرتها على تنـفـيـذ الخـطـطH والـتـخـطـيـط عـلـى
ا:ستوى القومي وظيفة أساسية من وظائف إدارة التنميةH والتخطيـط هـو
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في حقيقته محصلة خطط الأجهزة وا:ؤسسات العامـة والخـاصـةH الـدارة
التنمية هي محصلة الإدارة في

الأجهزة وا.ؤسسات العامة والخاصة.
والواقع في هذه الدول وغيرها من الدول النامية أن وظيفة التخطيط
تكاد تكون مغفلةH وأن مفهوم التخطيط مفقود وان القدرة على التخطيـط
والتنفيذ قاصرةH ولهذا ينشأ الكثير من ا:شاكل في الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات
العامة والخاصة ا:تعلقة بعدم إنجاز ا:شروع في ا:وعد المحددH أو قصور
الاعتمادات عن التكلفة الإجماليةH أو بناء ا:صنع أو ا:درسة أو ا:ستشفى
دون تهيئة العدد الكافي من ا:هندسw أو ا:دربw أو الأطباء أو ماعداهـم
من القوى البشرية الضرورية. ومحاولات الترقيع ا:تكررة والإضافات الفورية
الكبيرة مؤشرات على انعدام التخطيط أو قصورهH وما لم يـبـرز الاهـتـمـام
بالتخطيط على ا:ستوى الجزئي وما لم تتوفر القدرة على التخطيط على
هذا ا:ستوى فإن التخطيط على ا:ستوى القومي من خلال جهاز مـركـزي
Hللتخطيط سيكون غير فعال مهما رصد له مـن خـبـرة مـحـلـيـة أو أجـنـبـيـة
Hوقصور التخطيط على ا:ستوى الجزئي مؤشر على قصور إدارة التنـمـيـة
ومن ا:ؤشرات الأخرى على قصور التخطيط وقصور إدارة التنمـيـة أيـضـا
عدم توفر ا:علومات والبيانات الضرورية التي يستند إليها التخطيـط كـمـا
تستند إليها متابعة الخططH وعدم توفر ا:علومات يؤثر تأثيرا مباشرا على
التخطيط على ا:ستوى القومي وعلى ا:ستوى الجزئي كما يؤثر على عملية

.wاتخاذ القرارات في كلا ا:ستوي
ويواجه عملية اتخاذ القرار في هذه الدول سواء على مستوى التخطيط
أو التنفيذ صعوبات جمة من أبرزها نقص ا:علومات الأساسية التي |كن
الاسترشاد بها في ترشيد عملية اتخاذ القرارH وغياب هذه ا:علومات يترك
فراغا للتقدير الشخصي والتخمw كما يترك الفرصة سانحة لتغلب الضغوط
بكافة ألوانها واتخاذ القرار سواء في أعلى ا:ستوى الإداري أو أدناه أو حتى
من قبل السلطة السياسية يجب أن يعتمد على سيل متدفق من ا:علومـات
الخاضعة للتحليلH ولا شك أن اتخاذ القرار يعتبر هو جوهر العملية الإدارية
حw يكون ذلك داخل الإطار الإداريH ولاشك انه |ثل أيضا جوهر العملية
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السياسية حيث يكون الأمر متعلقا بالإطار السياسي. وفي إطار إدارة التنمية
وسعي هذه الدول-ولو نظريا-إلى تكوينها فان القرار على أساس عشـوائـي
تحكمه الظروف المحيطة ولو كانت مؤقتةH أو يلعب فيه التقدير الشخصي
الدور الحاسمH لا |كن أن يكون ا:نهج الذي تسير عليه إدارة التنميـة فـي
تحقيق أهداف التنمية. وإذا كان مثل هذا ا:نهج مقبولا في المجتمع البدائي
البسيط حيث الإدارة في مجملها بدائية وبسيطة فإنه لن يكون نهجا مقبولا
حw ينتقل هذا المجتمع البدائي البسيط فيصبح مجتمعا معقدا في تركيباته
الإدارية وغير الإداريةH وحw يكون اتخاذ القرار عادة عند مفترق خيارات
لابد أن يكون أحدها أمثلها في تحقيق الأهداف ا:طلوبة خلال اقصر مدى
زمني �كن. والتنمية تحسب لذلك حسابا كبيـرا. ولـقـد أوضـحـت إحـدى
الدراسات الحديثة عن برامج الإصلاح الإداري في قطر انه بـالـرغـم �ـا
جاء في النظام الأساسي للدولة عن مسؤوليتها عن توجيه النهضة الاقتصادية
بالتخطيط العلمي وإعداد خطة شاملة تكفل تحقيق اكبر قسط من النهوض
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري فإن قطر تفتقر حاليـا إلـى أي
جهاز مركزي للتخطيط أو للمعلومات أو الإحصاء× بإمكانه أن يلـعـب هـذا
الدور. وإذا كان إنشاء بعض الوحدات كا:كتب الفني للـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة
للمساعدة في وضع ا:شاريع الإ�ائية والإشراف على تنفيذها رvا يكـون
عاملا مساعدا فإنه ليس بالحل الحاسمH ذلك أن الحاجة تستدعي وجود
نظام يهتم  بجمع وتنظيم ا:علومات على ضوء نظـرة شـامـلـة إلـى حـاجـات
وإمكانات الاقتصاد والمجتمع القطري ككل. كذلك تفتقر الإدارات الحكومية

)١٩(إلى الإحصاءات وا:علومات الأساسية الضرورية لعملها اليومي.

وأوضحت دراسة ميدانية في دولة الكويت قام بها ا:عهد العربي للتخطيط
% من القيادات الإدارية التي شملها البحث تعتـمـد إلـى درجـة كـبـيـرة٧٣أن 

على التقدير الشخصي في اتخاذ القراراتH وانه في ثلاث حالات من عينة
 إن كثيرا مـن الأخـطـاء فـي)٢٠(البحث توجد أنظمة لـلـمـعـلـومـات الإداريـة. 

القرارات تتحملها الوفرة ا:ـالـيـة فـي الـوقـت الـراهـن إلا أن هـذه الأخـطـاء
تعتبر مؤشرا على ضعف قدرات إدارة التنمية كمـا أن اسـتـمـرار الاعـتـمـاد
على الوفرة ا:الية في امتصاص نتائج الأخطاء في اتخاذ القرارات ستؤدي
إلى استمرار الأخطاء التراكمية وزيادة اللامبالاة والاعتماد عـلـى ا:ـواقـف



45

التنمية والتخطيط

ا:رتجلة في اتخاذ القرارات.
ولا شك أن دول ا:نطقة واكثر الدول النامية يعوزها وجود نظام متكامل
للمعلومات تنساب فيه ا:علومـات إلـى مـراكـز اتـخـاذ الـقـرارات فـي قـنـوات
مفتوحة رغم أن العديد من هذه الدول تتواجد فيها أجهزة أو مكاتب مركزية
للإحصاء وا:علومات. واستشعارا لهذا النقص في نظام ا:علومات وضعت
خطة التنمية الثالثة في ا:ملكة العربيـة الـسـعـوديـة مـن بـw أهـدافـهـا رفـع
مستوى التخطيط الاقتصادي والاجتـمـاعـي عـن طـريـق تـقـد� ا:ـعـلـومـات
الإحصائية الدقيقة الحديثة عن كافة الأوجه ا:تعلقة بالتنـمـيـةH وتـشـجـيـع
الاستخدام الواعي للتحليل الإحصائي داخل القطاعw العام والخاص وتوفير

 ولعل أهم عقبـات)٢١(التحليل الإحصائي vا يتفق مع احتياجات ا:ملـكـة. 
التخطيط في الدول النامية عموما هو قصور ا:علومات أو عدم دقـتـهـا أو
عدم ملاءمتها للتخطيط ولهذا فإن تقارير البنك الدولي عن عدد من دول

 ولا تكاد ا:علومات تتجاوز)٢٢(العالم الثالث تنتهي إلى تأكيد هذه النتيجـة 
في بعض الأحيان كونها تقديرات تخمينية ولهذا فإنه من العسير التعـرف
على نتائج القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية الأمر الذي يعول عليه
ليس في عملية التخطيط واتخاذ القرارات فحسب بل يعتبر قاعدة أساسية
لتقو� الأداء والرقابة وا:ساءلة. إن غياب هذه ا:علومات الكمية والنوعية

يجعل عملية التخطيط قاصرة ولا |كن أن تكون فعالة.
ورغم هذه الأهمية الواضحة لنظام ا:علومات والتحليلات الإحصـائـيـة
فإن الأجهزة أو ا:كاتب ا:سؤولة عن الإحصاء تعتبر مهـامـهـا عـادة ثـانـويـة
وتحتل هي ذاتها مراكز ثانوية وقد يشغلها في كثير من الأحيـان مـوظـفـون
تعوزهم القدرة على أداء هذه ا:هام الدقيقة. أن الأجهزة أو ا:كاتب ا:ركزية
أو الوحدات التي قد توجد في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية تكاد لا تؤدي
دورا يذكر ولا 4ثل ثقلا في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات داخل تلك
الأجهزة وا:ؤسسات. ورغم التطور التكنولوجي السريع في أساليب ا:علومات
ورغم اقتناء العديد من هذه الدول لتلك الأساليب فإن الاستفادة منهـا مـا
تزال محدودة جدا ومازال هناك قصور في الـوعـي الإداري عـلـى مـسـتـوى
القيادات الإدارية بأهمية هذه الأساليب في اتخاذ القـراراتH هـذا فـضـلا
عن انعدام القدرة وا:هارة في تـشـغـيـل الـدارة مـثـل هـذه الأسـالـيـب. ويـرى
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البعض أن التقدم ا:نشود في خطط التنمية الاقتصادية والاجتمـاعـيـة لـن
يتحقق إلا إذا نجحت الإدارة في تطوير معلوماتها وتنظيم عملـيـة جـمـعـهـا
وتخزينها وتحليلها وانسيابها إلى مراكز اتخاذ القرارات vا يخدم عمـلـيـة
ا:ـتـابـعـة والـتـقـو� والـتـخـطـيـط ومـن ثـم الــقــدرة عــلــى اتــخــاذ الــقــرارات

)٢٣(الصحيحة.

H.ورغم أنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أهمية الإدارة في التنمية
ورغم أن ذلك تأكيد لحقيقة كان من الواجب إدراكها منذ أمد مضى.H فإنه
من بw الحقائق الأخرى أن القدرة الإدارية ليست وحدها العنصر الحاسم
في معضلة التنميةH وفي تنفيذ خطط التنمية إذ هناك عنصر آخر قد يكون
Hله الدور الحاسم في التنمية من حيث صياغة الأهداف وتوجيه التـنـفـيـذ
وهذا العنصر هو القيادة الأساسية. ورغم تفاوت الخبراء في الوزن الـذي
يعطونه للقيادة السياسية إلا أنهم يتفقون جميعا على دورها الهام في نجاح
الخططH إن تحديد السياسات العامة وتبنى خطط التنمية تعتبر كلها قرارات
سياسية منوطة بالقيادة السياسية. كما أن أعداد الخطط وتنفيذها ليسا
بأكثر أهمية من الالتزام السيـاسـي. ولا شـك أن عـدم الالـتـزام الـسـيـاسـي
يعوق التنفيذ السليم للخطط فضلا عن أعدادهاH وحw تتم دراسة الأسباب
وراء انحراف الأداء عن الأهداف ا:وضوعة يبرز سبب رئيـسـي مـن بـيـنـهـا
وهو مدى التـزام الحـكـومـة وإ|ـانـهـا بـالـتـخـطـيـط وفـي كـل الأحـيـانH فـإن
الحكومات ما لم يكن لديها إ|ان بالتخطيط والتزام حقيقي بتحقيق أهدافه

 إن)٢٤(فإنه ليس vستنكر أن يأتي الأداء الفـعـلـي بـعـيـدا عـن الـتـطـلـعـات. 
مشاكل التنمية والتخطيط للتنمية في الدول الناميـة عـمـومـا هـي مـشـاكـل

 Hوتجدر)٢٥(سياسية أو إدارية في الدرجة الأولى وليست مشاكل اقتصادية 
Hالإشارة إلى أن وجود خطة للتنمية لا يعني بالضرورة التزام الحكومة بها

)٢٦(أو قدرتها على تنفيذها. 

إن دول ا:نطقة سواء تلك التي كانت لها تجارب مع خطط التـنـمـيـة أو
تلك التي لم تدخل بعد في تلك التجارب ليس لديها رؤية اقتصادية واجتماعية
واضحة تترجم إلى أهداف وغايات محددة. ولذلك فإن التخطيط بصرف
النظر عن وجود خطة أو عدم وجودها يتخبط على غير هدىH كما أن إدارة
Hالتنمية بالإضافة إلى عجزها الإداري تعاني من آثار عـدم وضـوح الـرؤيـة
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وهى ذاتها تفتقر إلى الأهداف المحـددةH إن وجـود خـطـة مـحـددة الـغـايـات
والأهدافH والالتزام بتنفيذها شرطان ضروريان لنجاح مسيرة التنميةH ولا
تغني الخطة دون الالتزام بالتنفيذH كما أن التنفيذ لن يكون موجها الوجهة
الصحيحة في غياب الخطةH ويجب عـلـى دول ا:ـنـطـقـة أن تـؤمـن بـجـدوى
التخطيط وتتبناه جوهرا وموضوعاH وأن تستخدمه في كافة جوانب التنمية
من اقتصادية وإدارية وسياسية واجتماعيةH ويجب علـى إدارة الـتـنـمـيـة أن
تخطط لرفع قدرتها الإدارية وزيادة رصيدها الفعال من القوى البشرية.

أهمية تنويع مصادر الدخل:
في الوقت الذي شهدت فيه دول ا:نطقة �وا هائلا في إيراداتها النفطية
4ثلت في زيادة دخولها لم تكن هناك مؤسسات تخطيطية أو لم يكن هناك
تخطيط أصلاH ولذلك جاءت عملية الإنفاق عشوائية في بعض الحالات أو
مواجهة لحالات عارضة فـي حـالات أخـرى. وقـد أحـدثـت تـلـقـائـيـة الـنـمـو
الاقتصادي سلبيات عديدة سبق التعرض لها في الفصول السابقة. ورغـم
أن وجود ا:ؤسسات التخطيطية لا يعني بالضرورة وجود التخطيـط ورغـم
أن التخطيط قد يكون موجودا حتى في غياب مؤسسات تخطيطية مستقلة
فإن ا:شكلة الأساسية في هذه الدول أنها كانت تفتقر إلى التخطيط السليم.
ولا شك أن التخطيط السليم يعتمد على عدد مـن ا:ـقـومـاتH مـن أبـرزهـا
وجود إرادة تخطيطية لدى متخذي القرار ووجود الخبرة القادرة على إعداد
الخطط من منطلقات واقعية وأخذ في الاعتبـار لـلـمـتـطـلـبـات الـسـيـاسـيـة

والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتوجه مرسوم للتغيير ا:طلوب.
والتخطيط إضافة إلى ذلك يحتاج إلى رصيد متكامل ودقيق من ا:علومات
حتى لا يكون مجرد تخمw قد لا يبتعد كثيرا عن العشوائية الـنـاجـمـة مـن
غياب التخطيـطH ويـحـتـاج قـبـل ذلـك إلـى وضـوح فـي الأهـداف والـى دعـم
سياسي فعليH ورvا كان غياب التخطيط الفعلي في هذه الدول يرجع إلى
غياب اكثر هذه ا:قومات. وإذا كان من ا:مكن التعويض عن نقص الخبـرة
باللجؤ إلى الخبرة الأجنبية فإنه رغم بعدها عن الواقع وما ينتج عن ذلـك
من فجوة بw التخطيط وبw الواقع فإن غياب ا:قومات الأخرى يظل حجر

عثرة أمام سلامة التخطيط.
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إن قضية التنمية في دول الجزيرة العربية ا:نتجة للـنـفـط هـي قـضـيـة
مصيرية ومسألة حياة أو موتH فالنفط ثروة ناضبة وما ذاك الاسـتـنـزاف
من هذه الثروة دون حسابH والإنفاق دون حسابH ومن الواجب عدم استنزاف
ا:وارد الطبيعية القابلة للنضوب وخاصة النفط وإطالة عمر استـخـدامـهـا

)٢٧(لصالح الأجيال القادمة. 

والثروة النفطية ليست ثراءH فالثراء يعني استمرار قدرة الثروة على أن
تعطي عائدا يتصاعد vا يحقق تقدم الأجيال الحاضرة وأساسا :ستقبـل
الأجيال القادمة وهي الأمور التي بدونها تتعرض الثروة للفناء مهما كانـت

)٢٨(قيمتها. 

إن الزيادة الكبيرة في عائدات الـنـفـط لا تـعـنـي فـي حـد ذاتـهـا الـشـيء
الكثيرH كما أن النقد السائل ا:تولد من تصدير النفط لا يشكل ثروة حقيقية
ولا يقود تلقائيا للتنمية الاقتصاديةH ولهذا فإن عـائـدات الـنـفـط يـجـب ألا
ينظر إليها من خلال ا:نظار النقدي وإ�ا من خلال ما تستطيع توفيره من

وسائل ومقومات التنمية.
إن الثروة النفطية تدر إيراداتها للحكومةH ولهذا فإن الحكومة هي الثرية
وليس المجتمع وبحكم اعتماد الاقتصاد على مورد واحد تقريبا يرتكز إلـى
حد كبير على الخبرة الإدارية والتكنولوجية الأجنبية كما يرتكز على العمالة
الوافدة فإن الاقتصاد يعتبر اقتصادا تابعاH كما 4ثل صناعة النفـط وهـي
قوام البنيان الاقتصادي جزيرة تكنولوجية متقدمة ومنعزلة في وسط محيط
متخلفH وما لم يرتكز هذا البنيان على قاعدة عريضة من الخبرة التكنولوجية
والإدارية المحلية القادرة على النمو والتطور فإن البنيان الاقتصادي سيظل
تابعا ومزعزعا. ولعل الشركات الأجنبية في أكثر دول ا:نطقة حاولت خلال
ا:دة الطويلة التي حظيت فيها بالامتيازات أن توصد السبل أمام �و الخبرة
التـكـنـولـوجـيـة والإداريـة المحـلـيـة فـضـلا عـن أن ظـروف الـتـخـلـف الـعـلـمـي
والاجتماعي ساعدت أيضا على عدم �و تلك الخبرة وساعدت على التوجه

نحو الأعمال الحكومية السهلة وا:يسورة.
Hوحتى لو طال أمد النفط أكثر �ا هو متوقع فإنه يظل موردا ناضـبـا
ومن ناحية أخرى فإن الاعتماد الكلي تقريبا على مورد واحد يجعل البنيان
الاقتصادي يتأثر كثيرا بأية هزات يتعرض لها هذا ا:ورد وأية تقلبات فـي
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السوق العا:ي. كما أن السعي لإيجاد مصادر بديلة وان بدت أهدافه بعيدة
ا:نال أو كانت آثاره غير ملموسة فإنه ليس من ا:ستبعد في ا:دى الطويل
على الأقل أن تتحقق تلك الأهداف وأن تكون الآثار السلبية على هذا ا:ورد

كبيرةH ولهذا فإنه من غير ا:مكن تجاهل كل هذه الاحتمالات.
إن جميع هذه الدول تتحـدث مـنـذ سـنـوات عـن تـنـويـع مـصـادر الـدخـل
كهدف تفرضه ظروف الثروة ا:فاجئة في الدرجة الأولىH إلا أنه مرت كـل
Hو يكاد يكون اعتمادا كليا Hهذه السنوات وما زال الاعتماد على النفط كبيرا
إن تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد عـلـى الـنـفـط كـمـصـدر نـاضـب
وتثمير عائدات النفط في هذه ا:رحلة لتطوير مصادر دخل بديـلـة تـواجـه
ا:تطلبات وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة هي القضية ا:صيرية فـي هـذه

)٢٩(الأقطار. 

غير أن ا:تتبع لجهود هذه الدول في تخفيض اعتمادها علـى عـائـدات
النفط وتطوير مصادر لتوليد الدخل خارج قطـاع الـنـفـط لا يـجـد إلا أنـهـا

جهود محدودةH ولذلك جاءت ثمارها محدودة.
إن ا:ملكة العربية السعودية على سبيل ا:ثال وهي من بw الدول التـي
تبنت خططا للتنمية منذ سنوات و4ر الآن بخطتها الثالثةH وتعتبر قضـيـة
تنويع مصادر الدخل من بw القضايا الأساسيةH ما تزال كغيرها تعتمد على
إيرادات النفط اعتمادا كبيراH وقد تنتهي خطة التنمية الثالثة وتبدأ خطة

التنمية الرابعة والوضع ما يزال إلى حد كبير هو نفس الوضع.
ولعل هناك العديد من ا:ؤشرات التي توضح الهيمنة الـكـبـيـرة لـلـنـفـط
على القطاع الاقتصادي بأسره وهذه الهيمنة تتعـدى الـقـطـاع الاقـتـصـادي
إلى القطاعات الأخرى جميعها. وتترواح نسبة صادرات النفط إلى إجمالي

 wكما تتراوح نسبة عائدات النفط إلى جملة٩٩% إلى ٩٠الصادرات ما ب %
 wأما مساهمة النفـط فـي تـكـويـن٩٩% إلى ٨٥الإيرادات الحكوميـة مـا بـ %

 w٣٠(%. ٧١% إلى ٦٦الناتج المحلي الإجمالي فتتراوح ب(

ويتضح من استقراء مساهمة الناتج المحلي النفطي في إجمالي الناتج
% في ا:توسط٧٠المحلي أن تلك ا:ساهمة كبيرة وقد تصل في عدد منها إلى 

Hولا يعني ذلك أنه في حالة نضوب الزيت ستظل هناك نسبة ملموسة Hتقريبا
% في ا:توسط تقريباH |كن أن يقوم عليها اقتصاد هـذه الـدولH إذ مـن٣٠



50

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

ا:مكن أن نتبw أن مساهمة الناتج المحلي غير النفطي ترتكز إلى حد كبير
على الإنفاق الحكومي والإنفاق الحكومي يرتكز ارتكازا كبيرا على إيرادات

% أو٩٠النفط إذ تصل نسبة إيرادات النفط إلى إجمالي إيرادات الحكومة 
)٣١(تزيد عنها في عدد من دول ا:نطقة.

ولعل كل ذلك يوضح أن اقتصاد ا:نطقة يعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا
على النفطH ولو استبعدت آثاره ا:باشرة وغير ا:باشرة لظـهـر جـلـيـا مـدى

ضعف القاعدة التي يستند عليها الاقتصاد في هذه الدول.
وكما هو واضح فإن الوقت ليس في صالح هذه الدولH إذ بصرف النظر
عن احتمال ابتكار طاقات بديلة قد تقلل الاعتماد على النفط أو تلغي هذا
الاعتمادH فإن كل عـقـد |ـر عـلـى هـذه الـدول وهـي مـا تـزال تـتـحـدث عـن
التنويع في مصادر الدخل غير أنها ما تزال تعتمد عليه اعتمادا يكاد يكون
كليا يفسر إخفاق هذه الدول في بناء قاعدة ا:ستقبل للأجيال القادمـةH و
يقلل من قدرتها على بناء تلك القاعدة خلال مدى زمني يتناقص عقدا بعد

عقد.
ولعل أغلب هذه الدول ينتج ويصدر النفط بـكـمـيـات أكـبـر بـكـثـيـر �ـا
يحتاج إليه لتمويل الفيض الدافق من السلـع والخـدمـات ا:ـسـتـوردة والـتـي
يتكون الجزء الأكبر منها من سلع ذات طبيعة استهلاكـيـة سـواء أكـان ذلـك
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ورvا كانت هذه الدول مدفوعة إلى ذلـك
تحت ضغط الدعاية التي تروج لها الدول الـصـنـاعـيـة الـكـبـرى عـن حـاجـة
الاقتصاد العا:يH وتحت ضغط الدول الصناعية الكبرى ا:ستهلكة للنـفـط
Hالتي يحرص أكثرها على استيراد اكبر قدر �كن من النفط يتجاوز حاجتها
لمحاولة تخزينه وحفظه تحسبا لأية تقلبات مستقبليةH وإضافة إلى كل ذلك
فإن الشعور العام لدى صانعي القرارات هو الاستفـادة الـقـصـوى مـن هـذا
Hا:ورد لصالح الحاضر وتفضيل ذلك على صالح الأجيال القادمة في ا:ستقبل
وليس ذلك بالنهج الحكيم. وبرغم الحجة القائلة بأن استثمارات العائدات
النفطية الكبيرة سيعود vردود كبير تستفيد منه الأجيال القادمة حتى بعد
نضوب النفط فإنه يجب ألا يغيب عـن الـبـال أن هـذه الـعـائـدات الـنـفـطـيـة
Hالكبيرة يعود جزء كبير منها إلى الدول الصناعية الكبرى في هيئة استثمارات
ويظل مردودها تحت سيطرة هذه الدول وتحت تأثير العوامل الاقتصاديـة
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والسياسية في هذه الدول. وفي مثل هذه الحالة فإن الحفاظ على النفط
في باطن الأرض وانتهاج سياسة إنتاجية وتصديرية مـبـنـيـة عـلـى الحـاجـة
لتمويل الخدمات وا:شاريع الإنتاجية في الدرجة الأولى رvا كـان مـردوده
على الأجيال القادمة أكثر ضماناH رغم الادعاء بأن مثل هذا ا:نهج سـوف
يواجه مخاطر انخفاض الـقـيـمـة الـرأسـمـالـيـة ا:ـسـتـقـبـلـيـة لـلـمـخـزون مـن
wوعموما فإن النهج الأسلم كما يراه بعض الاقتصادي Hالاحتياطيات النفطية
هو عدم استنزاف ا:وارد النفطية بصورة تفوق حاجات الاقتصاد الجاريـة
والإ�ائية لان النفط في مكمنه الطبيعي سيحقق في ا:ستقبل سعرا أعلى
من سعره الحاليH وأهم من ذلك أن النفط المحتفظ به سيوفر إلا من فـي

 كمـا أن)٣٢(الحقب القادمة عندما تدخل ا:نطقة عهد التـصـنـيـع الـكـثـيـف.
ا:سار الأمثل في نظر بعض الاقتصاديw هو ذلك الـذي يـسـمـح بـتـحـقـيـق
أعلى درجة �كنة من التنمية الداخلية وتنويع هيكل الاقتصاد مع اقتراب
أفق نضوب النفط وتقلص الريع الخارجي ا:تـرتـب عـلـيـهH وهـذا يـعـنـي أن
معدل الاستغلال الوحيد للموارد النفطية هو ذلك ا:عدل الذي يتم التعويض
عنه تدريجيا وآنيا من خلال نشاطات استثمارية واسعة في إطار الاقتصاد
المحلي بالشكل الذي يسمح بتولـيـد أكـبـر قـدر �ـكـن مـن الآثـار الإ�ـائـيـة

 بدلا من إيجاد تراكـمـات اسـتـثـمـاريـة فـي الـدول)٣٣(والتغيـرات الـهـيـكـلـيـة 
الصناعية ا:تقدمة وليست تراكمات استثمارية داخل ا:نطقة تنمي القدرة
الذاتية لها على الإنتاج والنموH ولا شك أن تحديد ا:عدل الأمثل للإنتاج قد
لا تحكمه الاعتبارات الاقتـصـاديـة الـبـحـتـة وإ�ـا الـعـديـد مـن الاعـتـبـارات
الاقتصادية والسياسية العا:ية والإقليمية والمحلية التي قد تكون لها اتجاهات
مضادة ومتناقضةH وإذا كان الواقع يقتضي التوفـيـق بـw هـذه الاعـتـبـارات
فإنه يجب ألا تهضم في محاولة التوفيق قضية التنمية وا:صالح الحيـويـة

للأمة.
إن تنويع مصادر الدخل ببناء القـدرة الإنـتـاجـيـة الـذاتـيـة والخـروج مـن
حلقة التبعية الاقتصادية وبقية حلقات التبعية يظل في كل الأحيان الهدف
ا:صيري الذي لا |كن إغفالهH ورغم أن هذه الـدول مـدركـة لأهـمـيـة هـذا

الهدف فإنها لم تصرف حتى الآن اهتماما جديا ومكثفا نحوه.
ولعل هناك عددا من القضايا التي يجب إثارتها في هذا الصددH فرغم
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أن هناك تفاوتا بw دول ا:نطقة من حيث مسيرتها التنموية ولعل بعضـهـا
Hكان أسبق في هذه ا:سيرة فإنها تبدو جميعا وكأنها تقف عند نفس النقطة
فهل يكمن السبب في الإخفاق في تحقيق هذا الهدف ا:صيري في ضعف
التخطيط أو انعدام الإرادة السياسية أو عدم وجود الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات
والقوى البشرية القادرة على التنفيذ? وهل السبب في هذا التعثر في تحقيق
قدر ملموس من هذا الهدف ا:صيري له مـرتـكـزات خـارجـيـة تـتـحـكـم فـي
مسيرة التنمية في هذه الدول أم أن مـرتـكـزاتـه داخـلـيـة لا تـعـدو أن تـكـون

واحدا أو أكثر من الأسباب التي سبقت الإشارة إليها??
انه من قبيل التطلعات التي تـتـجـاوز حـدود الـواقـع أن نـتـوقـع إمـكـانـيـة
تحقيق هذا الهدف خلال مدى زمني قصيرH إذ لابد أن يأخذ بناء ا:ؤسسات
وتكوين القوى البشرية ا:ؤهلة وا:دربة سنوات طويلةH وما لم يقترن كل ذلك
بإرادة سياسية ووعي مجتمعي فستظل هذه الدول على نفس النقطة التي

تقف عندها.
وا:شكلة لا تكمن في مدى قدرة هذه الدول على التصدي لبناء ا:ؤسسات
وإعداد الأفراد فحسب وإ�ا تكمن ا:شـكـلـة فـي غـيـاب الـرؤيـة الـواضـحـة
للأهداف الحالية وا:ستقبليةH إن بناء ا:ؤسسات وإعداد الأفراد لا |ـكـن
أن يسير على النهج السوي في غياب تلـك الـرؤيـة الـواضـحـةH ولا شـك أن
القيادة السياسية لها الدور الأساسي والحاسم في صياغة الأهداف العامة
وتحديد أولوياتها وتوزيع ا:وارد والتأثير والتوجيه للـمـجـتـمـع كـكـل بـصـفـة
عامةH ولأجهزة الإدارة العامة بصفة خاصةH ولهذا فإن القيادة السيـاسـيـة
Hوأهم ا:عوقات في أحيان أخرى لإدارة التنمية Hأهم ا:قومات أحيانا wمن ب
إن دور القيادة السياسية ومدى التزامها بالتنمية هو القضية الأساسية في
معضلة التنمية في دول ا:نطقة. ويرى البعض أن العامل السياسي قد قهر
إدارة التنمية وكبت من طموحاتها وحد من قدرتها على رفع مستوى كفاءتها
ويعتبرونه من أهم معوقات التنمية في هذه الدول خلال العقد ا:اضـيH و
يؤكدون بأن أثر العامل السياسي سيكون أكبر من أثر العامل الاقتصادي أو
الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية ا:نـشـودة وا:ـمـكـنـة فـي هـذه الـدول

. ولعله يجب التأكيد على أنه في هذه الدول وغيرها(٣٤)خلال الفترة القادمة
من الدول النامية قد تحتل قضايا أخرى درجة عالية فـي سـلـم الأولـويـات
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بالنسبة للقيادة السياسيةH وتحتل قضية التنمية درجة متدنية من الناحية
الفعلية بصرف النظر عن الأهداف ا:علنةH ورvا كان هذا سـبـبـا رئـيـسـيـا
wولا شك أن قضية التنمية ح Hوراء الإنجازات المحدودة لمحاولات التنمية
تحتل درجة متدنية في سلم الأولـويـات فـإن مـن آثـار ذلـك كـبـت مـحـاولات

التنمية وإجهاض نتائجها.
إن تنويع مصادر الدخل ليس بالأمر ا:ستحيـل لـو صـرفـت هـذه الـدول
Hاهتماما مكثفا نحوه مقترنا بإرادة تخطيطية وقدرة على التخطيط والتنفيذ
ولعل هناك العديد من ا:رتكزات لتحقيق التنويع في مصادر الدخل منها:

- بناء قاعدة صناعية.١
- تنمية القطاع الزراعي.٢
- استغلال الثروة ا:ائية.٣
- إقامة أسواق مالية.٤

و|ثل الاتجاه نحو الصناعة-ولو من منطلقات مغلوطة-درجة مـتـقـدمـة
من الأولويات في أكثر هذه الدولH ويحتل الاهتمـام بـإقـامـة أسـواق مـالـيـة
درجة متقدمة في البعض الآخرH وقد انصرف الاهتمام مؤخرا في بعضها
للاهتمام بتنمية الثروة ا:ائيةHأما الزراعة فتكاد تكون قطاعا غير قائم في
أكثر هذه الدول ولذلك تتلاشى أهميته كمرتكز من مرتكزات تحقيق التنويع

في مصادر الدخل.
وانطلاقا من كون الصناعة تحتل ا:رتكز الرئيسي لتحقيق التنويع فـي
مصادر الدخل فإنه يجدر التعرض لها بشيء من التفصيل في الصفحـات

اللاحقة.

التصنيع كمدخل رئيسي لتنويع مصادر الدخل:
يحتل التصنيع في كل الدول النامية حيزا كبيرا من تطلعاتهاH وتحـاول
هذه الدول أن تحقق القاعدة الصناعية التي تخرجها من حلقات التـبـعـيـة
الاقتصادية من ناحية والتي توفر لها دخلا مـن نـاحـيـة أخـرى. وبـالـنـسـبـة
لدول ا:نطقة برز التصنيع كمدخل رئيسي :واجهة التحدي الذي يـفـرضـه
الاعتماد على مصدر واحد قابل للنضوب وهو النفطH لقـد انـسـاقـت هـذه
الدول كغيرها مـن الـدول الـنـامـيـة وراء بـريـق الجـانـب ا:ـادي مـن الـتـنـمـيـة
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Hالاقتصادية دون أن يكون هناك استيعاب كامل لجوهر التنمية الاقتصادية
ولذلك جاء انسياقها وراء زخرف التنمية الاقتصادية وشكلـهـا ولـيـس وراء
القاعدة الإنتاجية العريضة للتنمية الاقتصادية. وحسبت هذه الدول كغيرها
من الدول النامية أن الصناعة هي ا:فتاح الوحيد للتنمية ولذلك فقد سعت
إلى قيام الصناعة من منطلقات مغلوطة في أكثر الأحـيـان وبـأي ثـمـن ولـو
كانت صناعة غير منتجةH أو صناعة لا تتوفر مقوماتها أو أسباب نجاحها

لأن الصناعة هي في كل الأحوال أبرز رموز التقدم.
ولقد حاولت هذه الدول خوض غمار الصناعة ولكن من خلال منطلقات
ارتجالية غير مدروسة أو سعيا وراء بريق الـصـنـاعـة مـظـهـرا مـن مـظـاهـر
العزة القوميةH ولم تكـن تـلـك المحـاولات فـي أكـثـرهـا جـادةH ولـذلـك جـاءت
ثمارها محدودةH وهامشية فيما عدا الصناعات التي تتعلق بالنفط والغـاز
الطبيعيH ويرى البعض أنه ما لم تتمكن هذه الأقطار من تأمw درجة عالية

.)٣٥(من التنسيق فمن ا:مكن أن تنشأ مخاطر من ازدواجية هذه الصناعات
إن الاتجاه الطبيعي في هذه البلدان من ا:توقع أن يكون نحـو الـصـنـاعـات
البتروكيماويةH ولكن جعل هذه الصناعات مرتكزا أساسـيـا لـتـفـادي خـطـر
الاعتماد على مورد واحد لا يحل ا:شكلة إذ أن آثار نضوب النفط ستكون
مدمرة لهذه الصناعات أيضا. والخطر الذي يواجه جميع دول ا:نطقة التي
لا 4تـلـك مـوارد طـبـيـعـيـة بـاسـتـثـنـاء الـنـفـط هـو مـحـاولـتـهـا تـطـويـر نـفـس

 ومن الواجب)٣٦(ا:شروعات والقيام بنفس النوع من التنمية في وقت واحد
على هذه الدول تبني استراتيجية متكاملة موحدة لكـي تـتـفـادى مـثـل تـلـك

الأخطار.
إن توجه الصناعات البتروكيماوية هو توجه تصديري بحكم ضيق السوق
المحليH ومحدودية استيعابهH وإذا كانت بعض دول ا:نطقة كا:ملكة العربية
السعودية والكويت وقطر قد اتجهت إلى إقامة المجمعات البتروكيماوية أو
خططت للتوسع فيها باستثمارات ضخمةH فإنه رغم ا:يزة النسبيـة لـقـيـام
Hهذه الدول wهذه الصناعات في هذه الدول فإن الأمر يحتاج إلى تنسيق ب
خصوصا أن ناتج مثل هذه الصناعات موجه للأسواق العا:ية نظرا لضيق
السوق المحلي عن استيعاب هذا الإنتاج الكبيـر. ولا شـك أن دول ا:ـنـطـقـة
يتبع معظمها الطريق الرأسمالي في التنمية إذ بالإضافة إلى الاستثمار في
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تطوير الهياكل الأساسية وقطاع الخدمات فإنها تتجه إلى تطوير الصناعات
التصديرية القائمة على النفطH وتضطر هذه الدول للاعتماد على الشركات
الصناعية الأجنبية لإمدادها با:عرفة الفنية لضمان تسويق ا:نتجاتH كما
تضطر للاعتماد على العمالة الوافدة في تنفيذ وتشغيل هذه ا:ـشـروعـات
الصناعية. ومن ا:توقع أن تزداد وتتوسع ا:شروعات الصناعية في مجالات
التكرير والأسمدة والبتروكيماويات والغاز غير أنه يجب توطw الخبرة في

هذه الصناعة وكسب القدرة على تسويقها.
ويجب ألا يغيب عن البال إن مقـومـات الـصـنـاعـة خـارج قـطـاع الـنـفـط
ليست كلها ميسورة إذ تظل مشكلة القوى العاملة ا:دربة عقبة كأداءH كمـا
wأن التجهيزات الأساسية في ا:نطقـة مـا زالـت دون الحـد الـكـافـي لـتـأمـ

 ويضاف إلى كل ذلك غياب التوجيه الفعلي)٣٧(متطلبات التنمية الصناعية
للمجتمع نحو الصناعة ورغم أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي
قد ارتفعت فإن هذا الارتفاع في ا:ساهمة مرجـعـه قـطـاع الـنـفـط لأنـه إن
أمعنا النظر في مساهمة الصناعات التحويلية وهو ا:ؤشر الأكثر دلالة على

.)٣٨(مستوى التصنيع فإننا نجد أن هذه ا:ساهمة ما زالت منخفضة
إن اتجاه هذه الدول نحو الصناعات ا:رتبطة بالنفط على غير سياسة
استراتيجية مبرمجة أو إطار من التنسيق والتكامل هو اتجاه ستطغى سلبياته
على إيجابياتهH غير أن الأمر الأكثر خطورة هو أن هذا الاتجاه لن يساعد
كثيرا في تحـقـيـق هـدف الـتـنـويـع فـي مـصـادر الـدخـلH إذ أن مـصـيـر هـذه
الصناعات مرتبط بالنفطH ولذلك فإن كل علامات الاستفهام التي تفرض
نفسها حول نضوب النفط ستظل معلقة أمام مثل هذه الصناعاتH وتجدر
الإشارة إلى أن دول ا:نطقة في سعيها نحو إنشاء الصناعات البتروكيميائية
إ�ا تسعى نحو الخيار الأفضل ا:تاح لها والذي تتمتع فيه vيزة نسبية. و:ا
كان نجاح الصناعات البتروكيميائية يعتمد على مقومات معينةH أهمها توافر
ا:واد الأولية اللازمة وتوافر مصادر الـتـمـويـل الـكـافـيـة خـصـوصـا إن هـذه
الصناعات تتطلب استثمارات كبيرة فإن دول ا:نطقة ا:نتجة للنفط تعتبـر
من أنسب مناطق العالم ملاءمة لهذه الصنـاعـاتH فـبـالإضـافـة إلـى تـوافـر
النفط والغاز تتمتع دول ا:نطقة بفوائض مالية تكفي لتغطـيـة حـاجـة هـذه
الصناعات للاستثمارات الضخمة فضلا عما تتمتع به من وضع استراتيجي
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|كنها أن تكون مركزا تصديريا منافسا. ورغم ذلك فإن الدول الصناعية
ا:نتجة للبتروكيماويات تحاول التشكيك في نجاح هذه الصناعات في دول
ا:ـنـطـقـة بـسـبـب نـقـص ا:ـعـرفـة والخـبـرة وعـدم تـوافـر الـبـنـيـة الأسـاسـيــة
لاقتصادياتها بالإضافة إلى ضيق السوق الـداخـلـيH ومـثـل هـذا ا:ـوقـف لا
4ليه سوى ا:صالح الخاصة للدول الصنـاعـيـة ورغـبـتـهـا فـي إبـقـاء الـدول

 ومستهـلـك)٣٩(النامية ومنها دول ا:نطقة كمصـدر لـلـمـواد الأولـيـة الـلازمـة
للناتج ا:صنع وتكون الدول الصناعية هي الكاسبة في الحالHw غير انه مع
ا:يزة النسبية لدول ا:نطقة في مجال هذه الصنـاعـات فـإنـهـا لا |ـكـن أن
تزدهر وتستقر ما لم تعمل هذه الدول على إيجاد تنسيق فعلي فيما بينهـا
وعلى تكوين جبهة منظمة خصوصا إنها تواجه تحـديـات كـبـيـرة وتـكـتـلات
اقتصادية وسياسية منظمةH وما لم تعمل هذه الدول أيضا عـلـى اكـتـسـاب
Hا:عرفة وا:هارة ا:طلوبة وتكوين قاعدة عريضة من القوى العاملة ا:ـدربـة
وقد يقتضي ذلك إنشاء مراكز تدريب خاصة بتلك الصناعات أو كليات أو
معاهد علياH وفي كل الأحوال ستظل مسألة احتمال نضوب النفط مسألة
Hلا |كن تجاهل أثرها على مستقبل هذه الصناعات في ا:دى الطويل جدا
ورغم أن نقص ا:عرفة والخبـرة قـد يـفـرض عـلـى هـذه الـدول الـلـجـوء إلـى
الشريك الأجنبي فإنه يجب أن تظل لهذه الدول الهيمنة التـامـة عـلـى هـذه
الصناعات لا أن تكون تلك الهيمنة للشريك الأجنبي وإلا فإنه سيغلب مصلحته
على مصلحة هذه الدول في ازدهار هذه الصناعة واستمرارهاH ومن ا:ؤسف
أن يلعب الشريك الأجنبي الدور الأساسي في هذه الصناعات وان يكون هو

صاحب اليد الطولي في تحديد مستقبل هذه الصناعات.
انه يجب ألا تغفل هذه الدول الصناعات ا:تعلقة بالنفط ولكنها يجب ألا
تتجه إلى هذه الصناعات فحسبH وان تعلق عليها كل آمالـهـا ا:ـسـتـقـبـلـيـة
فيكون مثلها مثل من يضع جميع البيض في سلة واحدةH وعلى الرغم من أن
جميع الدول في ا:نطقة تتجه إلى مثل هذه الصناعات فإنه تجب الإشارة
إلى أن هناك تفاوتا فيما بw هذه الدول في حجم استـثـمـاراتـهـا فـي هـذه
الصناعاتH ولعل بعضها بالغ في حجم استثماراته فيـهـاH وسـارع فـي بـنـاء
قاعدة ضخمة من هذه الصناعاتH غير أنهـا قـاعـدة تـرتـكـز عـلـى الخـبـرة
والإدارة الأجنبية وكـذلـك عـلـى الـقـوى الـبـشـريـة الأجـنـبـيـة فـتـبـدو vـثـابـة
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مستعمرات صناعيةH وقد تبقى كذلك حتى ينضب الزيـت أو يـقـضـي الـلـه
أمرا كان مفعولاH ولا تقف ا:شكلة عند هذا الحد وإ�ا 4تد بحكم تحكم
الشركات الأ�ية ومراكز القوى ا:سيطرة على السوق العا:ية لترسخ تبعية

الاقتصاد في هذه الدول لتلك الشركات وا:راكز.
ولا شك أن النجاح الأساسي :ثل هذه الصناعات يـعـتـمـد فـي الـدرجـة
الأولى على مدى القدرة على توطينها ونقل التكنولوجيـا والخـبـرة الإداريـة
إلى الكفاءات المحليةH وبناء قاعدة تنتشر منها التكنولوجيا والخبرة الإدارية
إلى بقية الصناعات فتساعد على تطورها وازدهارها. غير أن العديد من
هذه ا:شروعات الصناعية الضخمة يكاد يعتمد على العمالة الأجنبية بصورة
كاملةH وهو أمر يهدم الأهداف الأساسية من وراء قيام مثل هذه الصناعات
ويضيع على الاقتصاد ككل خبرة النمو ا:ترابط القادر على التطور والانتشار
ودعم البنيان الاقتصادي. ومن البديهي أن الاستمرار في إنشاء مثـل هـذه
ا:شروعات الصناعية الضخمة ا:كتفية ذاتيا بالخبرة والعـمـالـة الأجـنـبـيـة
ستكون له انعكاسات سلبية على الكيان الاقتصادي ورvا السياسي في أي
ظروف غير متوقعة. وعموما فان الصناعة مسألة تحتاج إلى استراتيجيـة
عميقة يكون مرتكزها الصناعات الأساسية التي بإمكانها أن تطلق آثارها
الحركية إلى كافة فروع الصناعة القائمة عليها وا:ستفيدة منهاH ومن أبرزها
الصناعات الهندسية واكتساب القدرة على تطوير وضع التصاميم الهندسية
وصنع آلات الإنتاج ومعداتهH وهي أمـور لابـد مـنـهـا إذا أريـد لـلـتـصـنـيـع أن

 ولهذا فإن الصناعات البتروكيماوية القائمة على التصدير(٤٠)يتوطن و يتطور
wلدرجة تبدو فيها منعزلة عن المجتمع ولا تكاد تبرز صلة واضحة بينها وب
بقية القطاعات لن تـكـون آثـارهـا فـي تحـريـك فـروع الـصـنـاعـة الأخـرى أو
Hالنشاط الاقتصادي المحلي أو بقية القطاعات في المجتمع إلا آثارا محدودة
إن مثل هذه الصناعات بحكم توجهاتها التصديرية قد تبقى منفصـلـة عـن
القطاعات الاقتصادية الأخرىH ولهذا فإنه من الصعـوبـة vـكـان أن تـلـعـب
دور المحرك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية أو أن تكون مرتـكـزا أسـاسـيـا
لانتشار الصناعة وازدهارها.. إن هذه الصناعات-كما هو مـعـروف-تـرتـكـز
على كثافة رأسمالية كما تعتمد على مهارة تقـنـيـة كـبـيـرة. وإذا كـانـت هـذه
الدول قادرة على استثمار جزء كبير من رأس ا:ال فإنها تعوزها تلك ا:هارة
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التقنيةH ولذلك اضطرت في كثير من الحـالات إلـى الـدخـول فـي مـشـاريـع
مشتركة مع شركات أجنبية وعادة ما يكون التزام هذه الدول بالجزء الأكبر
من رأس ا:الH و يلتزم الشريك الأجنبي بتقد� ا:عرفة التقنيـة والإداريـة.
ومن غير ا:توقع أن يقدم الشريك الأجنبي ا:عرفة التقنية والإدارية إلا في
الحدود التي لا تؤثر على احتكاره لتلك ا:عرفةH ويظل هو ا:هيمن على إدارة
ا:شروع وا:تحكم في سياساته وبرامجهH إن الشـريـك الأجـنـبـي يـهـمـه فـي
الدرجة الأولى ا:ردود ا:الي الـذي يـعـود إلـيـه وقـد يـسـعـى إلـى الاسـتـئـثـار
بالتكنولوجيا وعدم تدريب الكوادر الوطنية تأكيدا لاستمرار الحـاجـة إلـيـه
وعدم خلق قاعدة منافسة في ا:ستقبل. وتعتمد ا:سألة دائمـا عـلـى قـدرة
هذه الدول على الدخول للمشاركة من مركز القوة وفي تحديد إطار ا:شاركة
vا يضمن تحقيق النتائج الإيجابية وفي متابعة الإشراف للتأكد من تحقيق

تلك النتائج.
وإذا كانت ظروف الصناعات البتروكيماوية تكاد تكون متماثلة في أكثر
هذه الدول ولا 4نع من تكـرارهـا طـا:ـا أن أسـبـاب ازدهـارهـا مـتـوفـرة مـع
الحاجة إلى التنسيقH فإن التسابق وراء بريق صناعات أخرى مثل الحديد
والصلب وتكرارها قد يقضي على فـرص نجـاحـهـا. ولـهـذا فـإن عـلـى هـذه
الدول أن تتبع سياسة تصنيعية موحدة بحيث تتوزع الصناعات فيما بينها
حسب ما 4ليه الاعتبارات الاقتصاديةH وان تزيل بصورة جادة كل الحواجز
والعقبات التي تحول دون وجود سوق مـشـتـركـةH ولـعـل ذلـك يـسـاعـد عـلـى
الربط بw اقتصاديات هذه الدول ويحقق الازدهار للصناعة فـيـهـاH ورvـا

يساعد على التخفيف من وطأة التبعية.
إن نجاح أي صناعة-كما هو معروف-إ�ا يعتمد على توفر ا:واد الأساسية
كما يعتمد على التمويل والخبرة التكنولوجـيـة والإداريـة. ومـن الـواضـح أن
ا:واد الأساسية لبعض الصناعات متوفرة كما أن التمويل ميسورH غيـر أن
العقبة الكأداء هي مشكلة الخبرة التكنولوجية والإدارية. ولهذا كان لابد من

التعرض لهذه ا:شكلة ببعض التفصيل.

ا.عرفة التكنولوجية كمدخل رئيسي للتصنيع:
يعتبر بعض الاقتصاديw التـكـنـولـوجـيـا الـعـنـصـر الحـاسـم فـي عـمـلـيـة
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 وبرز نقل التكنولوجيا على اعتبار أنه الأداة الرئيسية لتـحـقـيـق)٤١(التنميـة
التنمية ولهذا أصبحت الدول النامية تتطلع إلى نقل التكنولوجيا وهي تعاني
ذاتيا من ضآلة القدرة التكنولـوجـيـة ومـن ضـعـف قـدرتـهـا عـلـى اسـتـيـعـاب
التكنولوجياH ومع ا:عدل السريع للتطور التكنولوجي تزداد الفجوة التكنولوجية
بw الدول ا:تقدمة والدول النامية. ونقل التكنولوجيا لا يعني شراءها آلات
وأجهزة يظل أمر تشغيلها وصيانتها منوطا بالخبرة الأجـنـبـيـةH ولـكـن نـقـل
التكنولوجيا يعني توطw الخبرة وا:عرفة التكنولوجية محليا وتوطw القدرة
على تطويرها ويعني ذلك أيضا توجه القدرة على البحث العلمي والابتكار
Hوالاختراع. والتكنولوجيا بهذا ا:عنى ليست قاصرة على السلع الإنـتـاجـيـة
إنها القدرة على البحث العلمي واستخدام نتائجه في تصنيع وتطوير أساليب
أداء العمليات الإنتاجية با:عنى الواسع الذي يشـمـل الخـدمـات والأنـشـطـة

.)٤٢(الإدارية والاجتماعية بهدف التوصل إلى أساليب جديدة أجدى للمجتمع.
ولا شك أن نقل التكنولوجيا ليس با:همة اليسيرة ذلك أن التكنولوجيـا
4ثل أداة قوة في يد الدول ا:تقدمة وتسلـط عـلـى الـدول الـنـامـيـة وفـرض
التبعية عليها. والدول ا:تقدمة تحتكر التكنولوجيا إلى حد كبير ولهذا فإن
الدول النامية في موقف تفاوض ضعيف نسبيا بالنسبة لنقل التكنولوجـيـا
في ظل الاحتكارH يضاف إلى ذلك إن الدول النامية تفتقر إلى أسـاسـيـات
الخبرة التكنولوجية وتفتقر إلى الكفاءات القادرة على اختيار التكنولوجـيـا
ا:ناسبة. ودول ا:نطقة ا:نتجة للنفط قد تكـون لـديـهـا الـقـدرة عـلـى شـراء
التكنولوجيا في صورة آلات وأجهزةH وقد تعتمد في تشـغـيـلـهـا وصـيـانـتـهـا
وإدارتها على الخبرة الأجنبيةH وليس هذا نقلا للتكنولوجـيـاH ثـم إن الـدول
ا:تقدمة-في غياب ا:عرفة التكنولوجية لدى هذه الدول وعدم كفاءتها فـي
اختيار التكنولوجيا ا:ناسبة-قد تسمح بنقل جوانب من التكنـولـوجـيـا الـتـي

أصبحت متخلفة تبعا للتطور السريع ا:تعاقب في ا:عرفة التكنولوجية.
ودول ا:نطقة شأنها شأن بقية الدول النامية بدأ لديها الاهتمام vوضوع
التكنولوجيا وأنشأ بعضها مراكز للبـحـث الـعـلـمـيH هـذا فـضـلا عـن الـدور
Hا:عرفة التكنولوجية وتطويرها wا:فروض أن تلعبه الجامعات في سبيل توط
غير أن هذه الدول لا يوجد لديها برامج وخطط لنقل التكنولوجيا وتوطينها
أو لا يوجد فيها في كثير مـن الأحـيـان ربـط بـw خـطـط وبـرامـج الـتـنـمـيـة
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والأهـداف الـتـكـنـولـوجـيـة ولا يـوجـد ربـط بـw خـطـط الـتـعـلـيـم والأهـداف
التكنولوجية. ولا شك أن هذه الدول شأنهـا شـأن أكـثـر الـدول الـنـامـيـة لـم
تصرف اهتماما كبيرا إلى البحث العلمي ولا يشكـل الإنـفـاق عـلـى الـبـحـث
العلمي نسبة تذكر من ناتجها القومي الإجماليH ويبرز الاهتمـام بـالـبـحـث
العلمي في بعض الأحيان كمظهر شكلي يرمز للتقدمH وقد لا يحتل الاهتمام
بالبحث العلمي في أكثر الأحيان درجة متقدمة في سلم الأولويات إن كـان
ثمة سلم للأولويات في هذه الدول باعتبار البحث العلـمـي تـرفـا فـكـريـا لا
يستطيع الاضطلاع به إلا الدول ا:تقدمةH ولـعـل هـذا مـظـهـر مـن مـظـاهـر
الاستعمار الفكـريH وقـلـة الاهـتـمـام بـالـبـحـث الـعـلـمـي عـامـل سـاعـد عـلـى
ترسيخ حلقة التبعية التكنولوجية حول الدول النامية بصورة عـامـةH وذلـك

بالاعتماد ا:تعاظم على الأجهزة والآلات والخبرة الأجنبية.
)٤٣(م ١٩٨٠ولقد أكدت ندوة التنمية ا:نعقدة في البحرين في ديسـمـبـر 

أهمية التقدم التكنولوجي للتنمية وأنه يوجـد تـخـلـف فـي الـبـحـث الـعـلـمـي
نتيجة عدم الاهتمام الكبير به وقلة ما ينفق عليه رغم الوفرة ا:اليةH واتجهت
الآراء إلى التأكيد على أن السبب الرئيسي هو عدم الاهتمام بالتعليم ا:هني
والفنيH كما اتجهت بعض الآراء إلى التأكيد على أن التكنولوجـيـا لا تـنـقـل
ولكن يتم الحصول عليها وأن التكنولوجيا التي يتم الحصول عليها قد تكون

متخلفة ومع ذلك فإن هذه الدول تدفع الثمن باهظا.
Hإن الأهداف التكنولوجية يجب أن تكون جزءا من خطة التنمية الشاملة
wوا:هندس wكما أن خطط التعليم يجب أن تخرج العدد ا:طلوب من الفني
الذين |كن أن يكونوا الأداة الفعالة في نقل التكنولوجيـا وتـطـويـرهـا. و:ـا
كانت معظم دول ا:نطقة ليس لديها خطط للتنميةH وحتى تلك التي لديها
خطط للتنمية لا توجد لديها خطط لنقل التكنولوجيا فإنه من ا:ستبعد أن
تتمكن هذه الدول من نقل التكنولوجيا وتطويرها. انه إن 4كنت هذه الدول
من وضع خطة لنقل التكنولوجيا وتوطينها معتمدة على دعم أسباب البحث
العلمي وتوجيه خطط التعليم بحيث تساعد على مـد الـقـاعـدة الـضـروريـة
لذلك من الفنيw وا:هندسw فقد 4ر عقود قبل أن تتمكن هذه الدول من
wالاعتماد ذاتيا على تطوير ا:عرفة التكنولوجية. ويرى بعض الاقـتـصـاديـ
أنه بإمكان الدول النفطية الحصول على ما تريد من تكنولوجيا مجسدة في
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مصانع وآلات ومعدات بواسطة النفط أو عـن طـريـق عـائـداتـهH وذلـك فـي
الحقبتw الزمنيتw القادمتw. أما القدرات التكنولوجية الذاتية لهذه الدول
فلن تتعدى في أحسن الأحوال تشغيل وصيانة هذه ا:عدات ورvا في أحسن
الظروف تفاؤلا قد يـصـل بـعـض هـذه الـدول إلـى وضـع أفـضـل فـي مـجـال

.)٤٤(الصناعات البتروكيميائية
ولا شك أن دول ا:نطقة تحتاج إلى تنسيق متكامل فيما بينها بالنسـبـة
لنقل التكنولوجيا وتطويرهاH ومن الواضح أن دخول هذه الدول كمجموعة
في أي مفاوضات مع الدول ا:تقدمة المحتكرة إلى حد كبير لهذه التكنولوجيا
سوف |كن هذه الدول من تحقيق مالا |كنها تحقيقـه مـنـفـردة. كـمـا أنـه
بالإمكان السعي إلى إنشاء مركز للبحث العلمي موجه لـتـحـقـيـق الأهـداف
التكنولوجية بدلا من تشتيت الجهود في إنشاء أكثر من مركز في وضع تندر
فيه ا:عرفة والخبرة التكنولوجية في هذه الدول. وبالإمكان أيضـا الـسـعـي
لإنشاء معهد عال لتخريج الفنيw وا:هندسw الذين |ثلون القاعدة ا:طلوبة

من الخطـةوالأساسية لنقل التكنولوجـيـا وتـطـويـرهـا. ومـن ا:ـمـكـن كـجـزء 
التكنولوجية السعي لتحفيز العلماء العرب ا:هاجرين إلى الدول الصناعية
ا:تقدمة للمساهمة في تنفيـذ مـثـل هـذه الخـطـة. وحـتـى فـي عـمـلـيـة نـقـل
التكنولوجيا تظل الإرادة السياسية عاملا رئيسيا في نجاح الخطة أو فشلها.

- أهمية التنسيق الإقليمي٣
ما من شك في أن ظروف التماثل بw دول الجـزيـرة الـعـربـيـة ا:ـنـتـجـة
للنفط تقتضي تنسيقا متكاملا في كافة مجالات التنمية. إن مشكلة الاعتماد
على مصدر واحد ومشكلة النقص في الكفاءاتH وا:شكلة السكانية الناجمة
من الإفراط في استيراد القوى العاملة تعتبر من أبرز ا:شاكل التي تواجهها
هذه الدولH ويجدر أن يكون التصدي :ثل هذه ا:شاكل مشتركا. إن التنمية
في أكثر هذه الدول لا |كن أن تتم من خلال منظور قطري ولا |ـكـن أن
يتحقق لها النجاح من خلال ذلك ا:نظورH ومن الضروري أن تكون التنمية
في هذه الدول مرتكزة على خطة مشتركة تتجاوز بالتنمية الإطار القطري
إلى إطار أوسع ليشمل هذه الدول جميعا. وأن تكون هناك سياسة واحـدة
فيما يتعلق بزيادة القدرات الإدارية وترشيد استخدام القوى العاملةH وفي
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مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. ولا شك أن التحديات التي
تواجه دول ا:نطقة متماثلة أصلا وتتمثل في محاولة الإفادة مـن مـواردهـا
الناضبة وذلك بالإسراع في التنمية وتغيير هيكلها الاقتصادي وتنويع مصادر
دخلها وتحويل مجتمعاتها الإطار مجتمعات منتجة بدلا من كونها مجتمعات

مستهلكةH كما سبقت الإشارة الإطار ذلك.
والتنسيق بw هذه الدول ضروريH وهو ليس إلا خطوة أولية في سبيل
تحقيق الاندماج الذي هو السبيل الرئيسي لكسر حلقات التبعية إن كان ثمة
Hعزم صادق لكسرها ومحاولات لتوفير الإمكانات البشرية وا:الية والتقنية
ومن الواضح أن الاندماج قد يكون سبيلا الإطار ترسيخ التبعية أن أريد له

أن يكون كذلك.
لقد كانت هناك بعض مظاهر التنسيق بw هذه الدول قبل قيام مجلس
التعاون لدول الخليج العربية غير أنها لم تخرج عن بعض الترتيبات الثنائية
أو بعض اللقاءات التي لم تتبلور توجهاتها ولم تجد قراراتها مجالا للتطبيق.
وكان مؤ4ر وزراء التخطيط لدول شبه الجـزيـرة الـعـربـيـة الـذي عـقـد فـي

هـ والذي ضم مسؤولw من دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط١٣٩٩رجب 
بالإضافة الإطار الجمهورية العربية اليمنيـة مـن أبـرز الـلـقـاءات ا:ـرتـبـطـة
بقضية التنمية ارتباطا مباشراH وقد � فيه التأكيد على ضرورة التنسيـق
الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي بـw هـذه الـدول و� تحـديـد مـجـالات الـتـعــاون
الأساسيةH وهي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وا:الية
والزراعية والتعليمية والتجاريـة بـالإضـافـة الإطـار الـنـقـل والـطـاقـة وا:ـيـاه
والصحة. كما � التأكيد على تسهيل انتقال رؤوس الأموال والقوى البشرية
والسلع ا:نتجة محليا وضرورة إقامة تعاون وتنسيق في مجالات الصناعـة
والتصدير وإقامة روابط من شبكات مرافق التجهيزات الأساسية. وكان من
wتوصيات هذا ا:ؤ4ر أن تؤلف كل دولة فريقا من رجال التخطيط ا:ؤهل
ضمن أجهزتها الرسمية يختص بالشؤون التي تهم ا:نطقة بأسرها وأن يتم

.)٤٥(كذلك إنشاء أمانة دائمة 
وثمة لقاءات أخرى تعرضت لقضايا ذات صلة مباشرة بالـتـنـمـيـة ومـن
ذلك لقاءات مجلس وزراء العـمـل والـشـؤون الاجـتـمـاعـيـة بـالـدول الـعـربـيـة
الخليجية والتي تصدت لدراسة تنظيم استخدام الأيدي العاملةH ومن مظاهر
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التنسيق الأخرى مكتـب الـتـربـيـة الـعـربـي لـدول الخـلـيـج ومـنـظـمـة الخـلـيـج
للاستشارات الصناعيةH غير أن ثمار هذا التنسيق والتعاون ما تزال محدودة
ودون مستوى الآمال ا:رجوةH وذلك لأنه ما يزال التطبيق قاصرا من ناحية
وما تزال هناك بعض العقبات التشريعية والقانونية قائمة وتحد كثيرا من
التوجه الإقليمي لعملية التنمية. كما أن التـنـسـيـق لـم يـتـجـاوز كـثـيـرا إطـار
إعلان النوايا الحسنةH ذلك أن أكثر هذه الدول رvا يخشى أن يضع التنسيق
قيودا عليه ولذلك فإن توجهه نحو التنسيق يظـل تـوجـهـا شـكـلـيـاH أو يـظـل
تنسيقا في إطار محدود تغلب عليه الاعتبـارات الـسـيـاسـيـة ولا 4ـثـل فـيـه
التنمية أو إدارة التنمية إلا اعتبارا هامشيـا. ولـعـل عـدم قـدرة هـذه الـدول
على اتباع سياسة بترولية موحدة في مجال الأسعار والإنتاج وغـيـرهـا مـن
المجالات يوحي بأن التنسيق لا يتحقـق حـتـى ضـمـن الإطـار المحـدود الـذي
تغلب عليه الاعتبارات السياسـيـة. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن هـذه الـدول لـم
يستفد بعضها من تجارب البعض الآخر بعد في مجالات التنميـةH ولـذلـك
فإن احتمال تكرار الأخطاء يظل وارداH كمـا أنـهـا لـم تـسـتـطـع أن تـتـصـدى

:شاكلها التنموية كتلة واحدة.
وقد يكون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دور أفضل في تحـقـيـق
التوجه الإقليمي الشامل لعملية التنمية إذا احتلـت قـضـيـة الـتـنـمـيـة درجـة
متقدمة من اهتمام المجلسH وقد يتمكن-إن صدق العزم-مـن ربـط الجـهـود
التي كانت متناثرة من قبل في المجـالات المخـتـلـفـة والـتـي كـانـت مـن قـبـيـل
ا:ساعي ا:شتتة لتحقيق التنسيق والتعاونH ولعل أولى الأولويات لـتـحـقـيـق
التنمية بهذا التوجه الإقليمي بw هذه الدول هي ضرورة وضع خطة واحدة
أو الربط بw الخطط القطرية ضمن إطار خطة واحدةH ثم بعد ذلك يجب
وضع سياسة سكانية على ا:ستوى الإقليمي وتنظيم استـقـدام واسـتـخـدام
القوى العاملة على ذلك الأسـاس أيـضـاH كـمـا يـجـب أن يـكـون هـنـاك إطـار

إقليمي يربط السياسات التعليمية والتدريبية في دول ا:نطقة.
إن التنسيق مطلوب في كل القطاعاتH ففي القـطـاع الـصـنـاعـي يـجـب
على هذه الدول أن تعمد إلى وضع سياسة موحدة تتفادى قيام صـنـاعـات
متنافسة في غياب السوق المحلي الكبير القادر على الاستيعاب وفي القطاع
التعليمي يجب تفادي التسابق في إنشاء الجـامـعـات ومـا يـخـلـفـه ذلـك مـن
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تنافس على الكوادر التدريسية ا:ؤهلةH ويجب أن يكون الاعتماد على العمالة
الوافدة ضمن سياسة سكانية واضحة على ا:ستوى الإقليميH ولعل التسابق
في إنشاء بعض الصناعات والتسابق في إنـشـاء الجـامـعـات والإفـراط فـي
استخدام العمالة الوافدة دون وجود سيـاسـة سـكـانـيـة واضـحـة قـد فـرض
معطيات يصعب على التنسيق أن يعالجها لأنه جاء متأخرا إلا أنه مع ذلك
ما تزال كثير من المجالات تنتظر التنسيق وان لم يتم ذلك فستصـبـح عـمـا
قريب من ا:عطيات التي يصعب معالجتهاH هذا من ناحية ومن ناحية أخرى
فإن التنسيق حتى بالنسبة للمعطيات القائمة والتي فرضت وجودها |كن
أن يساهم في التقليل من آثار ا:نافسة وا:ضاربةH ولـذلـك فـإنـه ذو نـتـائـج
إيجابية في كل الأحوال. إن السياسة الاستثمارية ما تزال بعيدة عن التنسيق
وما تزال كل دولة من هذه الدول تنتهج سياسات خاصة بهاH وقد تـقـع كـل
Hمنها ضحية ا:ضاربات السوقية وقد تتعارض سياسات كل منها مع الأخرى
ولهذا فإن التنسيق في مثل هذا المجال |كن أن تكون له فوائد إيجابية على
كل منها. كما أن التنسيق في مجال نقل التكنولوجيـا وتـوطـيـنـهـا |ـكـن أن
يقوى من هذه الدول في موقفها التفاوضي مع أي دولة صناعية مـتـقـدمـة
والحصول على نتائج لا |كنها أن تحصل عليها منفردة. وليست هذه هي
فقط المجالات التي |كن أن يتم فيها التنسيق وإ�ا تتعدد المجالات لدرجة

يصعب حصرها.
لقد كان من الأوفق لدول ا:نطقة أن تتبع سياسة تصنيعية قطرية ولكن
ضمن سياسة تصنيعية إقليميةH ذلك أن هذه الدول جـمـيـعـهـا تـسـعـى إلـى
تنويع مصادر الدخل فيها وتصـبـو إلـى إقـامـة بـعـض الـصـنـاعـاتH غـيـر أن
السعي للعزة القطرية رvا طغى في بعض الحالات على محاولات التنسيق
الإقليمي. وينطبق ذلك على الجامعاتH إذ ليس من الضروري أن تـتـواجـد
في كل دولة جامعة أو أكثر من جامعة بدافع من السعي نحو مظاهر العزة
القطريةH وليس من الضروري أن يتواجد في كل دولة معهد للإدارة والرصيد
من القدرة والخبرة على مستوى العالم الـعـربـي ضـئـيـلH فـإذا تـشـتـت هـذا
الرصيد الضئيل فإن ذلك يـضـعـف مـن قـدرة هـذه ا:ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة

والتدريبية على مد هذه الدول بالكفاءات ا:طلوبة.
إن النظر إلى التنمية من خلال إطار إقليمي يستدعي أن تكـون هـنـاك
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سياسات موحدة في العديد من القطاعات ومن أهمها:
- إنتاج البترول.١
- استثمار العائدات النفطية.٢
- التصنيع.٣
- التعليم.٤
- التدريب.٥
- العمالة.٦

ولا شك أن دول ا:نطقة في حاجة إلى رؤية واضحة :ـدى اسـتـغـلالـهـا
لثرواتها الناضبةH وإذا كانت منظمة الدول ا:صدرة للبترول ومنظمة الدول
العربية ا:صدرة للبترول 4ثل تنظيمات |كن التنسيق من خلالها فإن هذه
الدول بالذات تحتاج إلى اتباع سياسة أكثر التزاما برعاية مستقبلها الذي
يعتمد على حسن استغلال هذه الثروةH ذلك أن أكثر هذه الدول يعتمد على
النفط لحاضره ومستقبله أكثر �ا تعتمد عليه أي دولة أخرىH ويـنـدر أن
تكون هناك دولة في العالم تعتمد عليه كذلك.. وما تزال سياسات الإنتاج
واستنزاف هذه الثروة غير خاضعة للتنسيق وغير خاضعة في أكثر الأحيان
للاعتبارات التي تفرضها التنمية وبناء ا:ستقبل للأجيال القادمةH وما زال
Hالرفاه الاستهلاكي للحاضر يلتهم الأقساط الكبيرة من رصيـد ا:ـسـتـقـبـل
والتصنيع والتعامل مع الشركات الأجنبية بخصوص إقامة ا:شاريع الصناعية
أو غيرها من ا:شاريع الكبرى يحتاج إلى تبادل للمعلومات أو هيئة إقليمية
|كن أن تقدم ا:عونة الفنية اللازمة. والتعليم والتدريب والعمالة تحتاج إلى

أجهزة تنسيقية وتخطيطية على ا:ستوى الإقليمي.
كما أن النظر إلى إدارة التنمية من خلال ا:نظور الإقلـيـمـي يـسـتـدعـي

وجود ا:ؤسسات الإقليمية في مجالات متعددة من أهمها:
- التخطيط.١
- البحث العلمي والتكنولوجي.٢
- العمالة.٣
- التطوير الإداري.٤
- تطوير القدرات الفنية.٥

إن أكثر دول ا:نطقة يتعذر عليه التخطيط للتنمية وإدارة الـتـنـمـيـة مـن
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خلال ا:نظور القطريH ولذلك فإن أهمية التخطيط للتنمية وإدارة التنمية
من خلال ا:نظور الإقليمي تصبح ضرورة حتـمـيـة 4ـلـيـهـا هـذه الـظـروف.
ولعل أكثر دول ا:نطقة vحدودية سكانها وصغر مساحتها لا تستـطـيـع أن
تغفل هذه الحقيقةH ورغم أن ا:ؤسسات الإقليمية قد يعتورها الكـثـيـر مـن
الصعاب والعراقيل التي تحد من فعاليتها وقد تجمع الكثير من ا:تناقضات
Hالقطرية التي تؤثر على أدائها أو تلغي دورها الحقيقي وتتركه دورا هامشيا
فإنه يندر أن توجد ظروف متماثلة بw مجموعة من الدول كتلك الظروف
ا:تماثلة في دول ا:نطقةH ومن ثم فإنه |كن التغلـب عـلـى بـقـيـة الـصـعـاب
وا:تناقضات إن صدق العزم. ومن ناحية أخرى فإن ندرة الكفاءات ا:ؤهلة

تقتضي تركيزها وتهيئة الظروف لها لخدمة دول ا:نطقة جميعها.
ومن الواضح أن قضية التنسيق بw هذه الدول هي قضية حتمية تفرضها
الظروف والتحديات التي تواجهها حاضرا ومستقبلا. وإذا كان العديد من
الدول قد أقام تكتلات لتحقيق الكثير من ا:زايا الاقتصـاديـة والـسـيـاسـيـة
وغيرها فإن هذه الدول لا |كنها أن تواجه مشاكلـهـا إلا كـتـلـة واحـدةH ولا
شك أن الإرث الاستعماري الذي ترك بصماته على تقسيماتها وفرقهـا مـا
يجب أن يتلاشى بحيث تتحقق الوحدة بـw هـذه الـدول. إن الـوقـوف عـنـد
التنسيق بأي معنى يحقق العديد من النـتـائـج الإيـجـابـيـة غـيـر أنـه سـيـظـل
قاصرا عن تحقيق التطلعات ا:طلوبة. والتنسيق سواء أكان عـلـى مـسـتـوى
إعداد السياسات أو إنشاء الهيئات وا:نظمات الإقليمية سيكون أقل إيجابية
إذا لم يكن هناك التزام حقيقي بتلك السياسات وما لم يكن لتلك الهيئات

وا:نظمات الإقليمية ثقل عملي.
إن الالتحام بw هذه الدول يكاد يكون محدودا اقتـصـاديـا واجـتـمـاعـيـا
وإدارياH ولاشك أن الاعتماد على مورد واحد وتكريره وتـصـديـره أو إقـامـة
صناعات بتروكيميائية قائمة على التصدير في الوقت الذي تعتمد فيه هذه
wكـل مـنـهـا وبـ wالدول على الاستيراد اعتمادا كاملا قد جـعـل الـربـاط بـ
الدول الأجنبية أقوى من الرباط بw بعضها وبعض. وقد ضعـف الـتـلاحـم
Hالاجتماعي في إطار التقسيمات التي أقامت الحواجز النظامية التشريعية
كما أن البنيان الإداري في أي منها لا تـربـطـه صـلـة بـالـبـنـيـان الإداري فـي
الدولة المجاورة ولا يكاد يستفيد من التطبيقات والتجارب التي مر بها ذلك
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البنيان إلا ضمن إطار هامشي شكلي.
ولا شك أن التعاون والتنسيق والتكامل بw هذه الدول مطلب ضروري
غير أنه يظل دون ا:طمح الذي يجب أن تتـطـلـع إلـيـه هـذه الـدول وان كـان
مرحلة أساسية واستراتيجية للوصول إلى ذلك ا:طمح. وإذا كان ارث الحكم
الأجنبي قد ترك بصماته على التقسيمات ا:وجودة فإن هذه التقـسـيـمـات
قد خلقت كثيرا من الحواجز التشريعية والنظامية ومـن الـضـروري تجـاوز
الأطر التي تجسدها هذه التقسيـمـات إلـى إطـار أشـمـل. ومـع أن الـتـعـاون
والتنسيق والتكامل بw هذه الدول مطلوب إلا أن هذه الدول مجتمعة تظل
مجالا محدودا لا يحقق البنية الاقتصادية ا:ـتـرابـطـة ولا يـحـقـق الـتـكـامـل
الحقيقيH ولهذا يظل الإطار العربي الشامل أكثر قدرة على تحقيق التكامل.
وإذا كانت العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعـيـة فـي دول الجـزيـرة
العربية ا:نتجة للنفط أكثر قدرة على تحقيق الاندماج بw هذه الدول فإن
عوامل التشتت والانقسام السياسي وتباين الأنظمة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية بw الدول العربية قد جعل من الصعوبة vكان تحقـيـق إطـار
للتكامل بينهاH ولهذا أخفقت المحاولات حتى في المجال الاقتصادي �ثلـة
في محاولات الوحدة الاقتصاديةH غير أنه مع ذلك يظل هذا الإطار العربي

الشامل مطمحا و يظل هو الإطار الأكثر قدرة على تحقيق التكامل.
إن التكامل بw دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط لن يكون وسيلة إلى
تحقيق الاندماج ما لم يكن هناك إعادة تنظيم للهياكل الاقتـصـاديـةH إذ أن
اتجاه هذه الدول جميعا إلى إنشاء اقتصاد يعتمد اعتمادا متعـاظـمـا عـلـى
الاستيراد من الخارج وتقتصر على إقامة صناعات تصديرية ترتـكـز عـلـى
النفط والغاز لا يحقق أي نوع من الترابط بw هذه الدول في الوقت الذي

يرسخ تبعيتها لاقتصاد الدول الرأسمالية.
ومن نافلة القول التأكيد على أن الواقع الأكثر إلحاحا لتحقيق التلاحم
والوحدة بw دول الجزيرة العربية ا:نتجة للـنـفـط هـو الإفـادة مـن ثـرواتـهـا
الناضبة ومحاولة استخدامها الاستخدام الأمـثـل والحـصـول عـلـى أقـصـى
عائد اقتصادي واجتماعي وسياسي من ورائهـا وبـنـاء الـقـاعـدة الإنـتـاجـيـة
القادرة على تيسير الحياة الكر|ة للأجيال القادمـةH و|ـثـل ذلـك الـهـدف
الرئيسي للتنمية والدور الرئيسي ا:طلوب من إدارة التنمية الاضطلاع vهمة
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تحقيقه.
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بيروقراطية التنمية

- دور الإدارة الحكومية١
يتعاظم الدور الذي تقوم به الإدارة الحـكـومـيـة
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بصرف النظر
عن ا:نهج الاقتـصـادي أو الـسـيـاسـي الـذي تـتـبـنـاه
الحكومةH ولهذا فإنه في كل الدول لـم تـعـد ا:ـهـام
التي تضطلع بها الإدارة الحكومية قاصرة على ا:هام
التقليدية وإ�ا تجاوزتها كثيرا وأصبحت الحكومة
في كثير من الدول هي أكبر �ول وصانع وصاحب
عمل. وليس ثمة شك في أن دور الإدارة الحكومية
في دول ا:نطقة هو من أكثر الأدوار ا:هيمنة لأسباب
متـعـددة مـن أبـرزهـا الـبـنـيـان الاقـتـصـادي وغـيـاب

القطاع الخاص النشط.
وإذا كان النفط قد حقق لهذه الدول موردا |كن
الاعتماد عليه في دفع عجلة التنـمـيـة إذا تـوافـرت
كل ا:قومات الأخرى فإن هذه الدول لم تتمكن بعد
من استغـلال ذلـك ا:ـورد أفـضـل اسـتـغـلال �ـكـن
لخدمة أغراض التنميةH ولا شك أن ا:ال لا يصنع
ا:عجزةH وقـد يـذهـب هـدرا مـا لـم يـسـتـثـمـر وفـقـا
لدراسة ماH ومن العبث التصور بأن ا:ال |كن أن
يحقق كل شـيءH أن تـسـتـورد الإدارةH وأن تـسـتـورد
Hوأن تنقل التكنولـوجـيـا Hالأجهزة والآلات والأفراد

3



70

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

وأن تتحقق بصفة عامة كل أهداف التنـمـيـةH وتـبـقـى الإدارة هـي الـعـنـصـر
الحاسم في عملية التنميةH وتؤكد الدراسات عادة أن القدرة الإدارية وليست
ا:وارد ا:الية هي التي تتحكم في القدرة على تحقيق التنميـة. وأن مـقـدرة
Hالدولة على استخدام مواردها استخداما أفضل يعتمد على مقدرتها الإدارية
و يكاد يكون هناك اتفاق على أن التنمية الإدارية شرط أساسـي لـتـحـقـيـق
التنمية الاقتصاديةH ولقد برز في تجارب العديـد مـن الـدول أن الـصـعـوبـة
الرئيسية التي تقف في سبيل التنمية ليست عدم توافر التمويل الكافي كما
يعتقد الكثيرونH ولكنها عدم توفر القدر الكافي من الكفاية الإدارية القادرة

H)١(على إدارة ا:شروعات بنجاح والتنسيق بينها وتحقيق الأهداف ا:نشودة
.)٢(ولقد كتب أحد الخبراء العرب مؤكدا هذه النتيجة

«لقد رأيت رؤيـة الـعـw دولا نـامـيـة تـنـفـق ا:ـلايـw لإقـامـة ا:ـشـروعـات
ولاستيراد أحدث الآلات وا:عدات ثم تعجز عن إدارة ا:شروعات لعدم توفر
الإدارة السليمة القادرة الواعية.. ورأيت دولا أخرى يقل ما تنفقه من أموال
على ا:شروعات الجديدة ولكنها تنجح في تنفيذها وتحقيق أهدافها بسبب

الإدارة السليمة».
ولعل دول النفط تنفق ا:لايw لإقامة العديد من ا:شروعات واستيراد
أحدث الآلات وا:عداتH والأفراد القادرين على تشغـيـلـهـاH ومـع ذلـك تـظـل
الإدارة حلقة مفقودة. ولهذا يرى البعض أنه لا توجد تـنـمـيـة فـي ا:ـنـطـقـة

H وإذا كانت الإدارة عنصرا حاسما في)٣(با:عنى الحقيقي الشامل للتنمية 
عملية التنمية وإذا كان هذا العنصر حلقة مفقودةH فإنه من ا:توقع أن يكون
ا:ردود من الإنفاق ضئيلاH ولا بد من التأكيد على أن دول ا:نطقة داهمتها
هذه الثروة وهي غير مهيأة لاستثمارها الاستثمار الأفضلH ومن غير ا:مكن
لها حتى أن توفرت النية الحسنة أن تصنع في مدى زمـنـي قـصـيـر الإدارة
الكفأة القادرة على استخدام ذلك ا:ورد الاستخدام الأمثلH غير أنه يجب
عليها إن تتلمس كل السبل لتحسw قدرتها الإدارية حتى تستطيع استثمار
مواردها استثمارا يخدم حاضرها ومستقبلها. ومثل هذه الدول مثل حديث
النعمة الذي كان يعيش حياة الضنك والعوز والفاقة ثم تفـجـرت بـw يـديـه
موارد الثروةH وليس لديه من القدرات ما |كنـه مـن حـسـن اسـتـخـدامـهـا.
ولهذا فإن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للتنمية مرتفعة مقارنة بالدول
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الأخرى بسبب عدم الكفاءة في استخدام ا:وارد والاعتماد ا:بالغ فيه على
القوى العاملة الوافدة وما نتج عن ذلك من بطالة مقنعة وغير مقنعة.

لقد يسر النفط لهذه الدول أن تنفق على العديد من ا:شاريع والبرامج
وأن تتوسع في الخدمات التي تقدمهاH ولولا النفط لعجزت هذه الدول أن
تقدم الحد الأدنى من ا:هام التقليدية العادية ناهيك عن الخوض في مشاريع
وبرامج للتنمية. ولهذا فإن النفط يفرض تحديا كبيرا تواجهه إدارة التنمية
وتتداخل فيه عوامل متعددة محلية وخارجية ذات أبعاد متفاوتة اقتصادية
وسياسية واجتماعيةH ولا شك أن البنيان الاقتصادي برمته في هذه الدول
يعتمد على قطاع النفط الذي يساهم ا:ساهمة الكبرى في النـاتج المحـلـي
الإجمالي وتعتمد عليه حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةH ولذلك فإن
تأثيره ا:باشر وغير ا:باشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
تأثير كبير وما يدره النفط من إيرادات يعتبر المحرك لتطوير بقية الصناعات

وإقامة البنى الأساسية والتجهيزات الضرورية.
ولا شك أن ظروف التنمية ومتطلباتها في هذه الدول تختلف عن ظروف
التنمية ومتطلباتها في أكثر الدول النامية إذ أنها تعمل في ظل وفرة نسبية
من ا:وارد ا:الية بينما تعاني أكثر الدول النامية نقصا في ا:ـوارد ا:ـالـيـة.
وقد تكون مجحفw في تقو|نا :سيرة التنمية في هذه الدول حينما نتوقع
أن تكون الثروة ا:الية وحدها كفيلة بتحقيق ا:عجزة أو حينما نتوقع من هذه
الدول أن تنهض من كبوتها بعد رحـيـل الحـكـم الأجـنـبـي وأن تـعـيـد تـرمـيـم
الجهاز الإداري بكافة قطاعاته أو أن تنشئ في أكثر الأحيان جهازا جديدا

برمته خلال فترة وجيزة جدا.
إن ظروف الوفرة ا:الية وقلة السكان يعتبران من العوامل ا:ساعدة على
التنمية في هذه الدولH فا:طالب والاحتياجات والتجهيزات تبدو محـدودة
وا:هام ا:لقاة على عاتق الجهاز الإداري محدودة تبعا لذلـكH غـيـر أنـه مـن
ناحية أخرى تبدو نفس هذه العوامل وكأنها معيقة للتنميةH فالوفرة ا:الية
في أكثرها تتجاوز قدرتها على الاستيعاب أو vعنى آخر قدرتها على الإنفاق
في برامج معدة إعدادا جيدا. وبالإضافة إلى ذلك فإن قلة السكـان تـضـع
قيدا على إمكانية تطوير القوى البشرية خصوصا أن هذه القلة القليلة من
السكان غير مؤهلة تأهيلا جيدا. كما أن هناك فجوة حضارية كبيرة تفصل
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قطاعا عريضا من السكان عن العالم ا:تقدمH يضاف إلى ذلك أن ا:تغيرات
السياسية الداخلية والخارجية لها أثرها الكبيـر فـي تحـديـد ا:ـنـهـج الـذي
تتبعه هذه الدول في التنمية. ولا يغيب عن البال أن معـظـم هـذه الـدول لا
يتوفر لها البنيان السياسي القوي vؤسساته وما تزال ضعيفة في مواجهة

الأطماع الخارجية.
وإدارة التنمية وان توافرت لها القدرة لا تـعـمـل فـي فـراغH ولـذلـك فـإن
غياب الوضوح في الأهداف العامةH وغياب الوضوح في أهداف هذه الأجهزة
وا:ؤسساتH وغياب الوضوح في الدور الذي تؤديه هذه الأجهزة وا:ؤسسات
كلها عوامل تساعد على زيادة عجز إدارة التنميةH وطـمـس وجـودهـاH فـإذا
كانت القدرة على الأداء غير متوفرة أصـلا فـإن وجـود مـثـل هـذه الـعـوامـل

سيلغى فرصة النمو لتلك القدرة هذا إذا توفرت النية الحسنة لنموها.
ولعل ا:عضلة الصعبة التي تواجهها دول ا:نطقة كما تواجهها بقية الدول
النامية أن الحكومة وجدت لزاما عليها ارتياد الكثير من المجالات والتوسع
في الأنشطة وا:هام التي تؤديهاH واقتحمت إلى جانب ذلـك كـلـه قـطـاعـات
النشاط الاقتصادي فأنشأت ا:ؤسسات العـامـة والـشـركـات الـعـامـةH وهـي
بهذا كله أنهكت الأجهزة وا:ؤسسات تحـت وطـأة مـهـام تـقـصـر كـثـيـرا عـن
تحقيقها ولا 4لك القدرة على ذلكH والأجهـزة فـي هـذه الـدول تـعـجـز فـي
كثير من الأحيان عن أداء الخدمات التقليدية على الوجه ا:طلوبH وبالكفاءة
ا:طلوبةH فإذا كان عليها أن تؤدي تلك الخدمـات وان تـؤدي أضـعـافـهـا مـن
الخدمات والأنشطة التي فرضتها تطلعاتها إلى التنميةH فإن مستوى الأداء
سيقل كثيراH ولعل هذا يتفق مع ما ذهب إليه البعض من أن مستوى الكفاءة
في الأداء في المجتمعات النـامـيـة هـو أقـل مـن مـسـتـوى الـكـفـاءة حـتـى فـي

 إن الأجهزة وا:ؤسسات في المجتمعات النامية أنيط)٤(المجتمعات البدائية 
بها خلال مدى زمني قصير عدد كبير من الأنشطة وا:هام لم تكـن مـهـيـأة
لأدائها ولا 4لك القدرة على أدائهاH فأثقلت كاهلها فانحدر مستوى أدائها

حتى للخدمات التقليدية.
ولقد اتجهت دول ا:نطقة في ظل الوفرة وبسبب مجتمـعـاتـهـا الـقـلـيـلـة
السكان والمحدودة ا:ساحة الجغرافية في اكثر الأحوال إلى الإنفاق الكبير
على الخدماتH وخاصة في مجـالـي الـتـعـلـيـم والـصـحـةH فـوفـرت ا:ـدارس
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وا:ستشفيات ورvا الإسكان أحيانا مع تسهيلات ميـسـورة. ورغـم أن مـثـل
هذه الخدمات تعتبر أساسية لتكوين الكوادر البشرية ا:دربة والقادرة على
الإنتاج فإن النمط الذي تقدم به هذه الخدمات في دول ا:نطقة هو �ـط
من أ�اط السياسات الاجتماعية الاستهلاكية وليست ا:نتجةH لأنها تتجه
إلى مساعدة الناس فقط لا إلى مساعدتهم كي يساعـدوا أنـفـسـهـمH وهـي

 فقط وليس إلى خـلـق الإنـسـان)٥(بهذا تتجه إلى خلق الإنسان ا:ـسـتـهـلـك 
ا:نتج أيضا. ولعل هذا ينسجم مع دور الضمان الاجتماعي الذي يتجه إلى
خلق الوظائف ولو لم يكن ذلك مبنيا عـلـى الحـاجـةH عـلـى اعـتـبـار أن ذلـك
مصدر رزق لقطاع كـبـيـر مـن ا:ـواطـنـw. ولا شـك أن هـذه ا:ـمـارسـة لـدور
الرعاية الاجتماعية ينتج الكثير من الآثار السلبية إذ هي تلغي روح ا:بادرة
وا:غامرة لدى الأفراد وتلغي الحافز لديهم لمحاولة رفع مستوى معيـشـتـهـم

من خلال جهودهم الذاتية.
إن إدارة التنمية في دول ا:نطقة وغيرها من الدول النامية تقترن بالإدارة
الحكومية ولعل ا:برر الرئيسي وراء ذلك هو عـدم وجـود الـقـطـاع الخـاص
الفعالH واضطرار الدولة إلى تولي العديد من ا:ـهـام والأنـشـطـة الجـديـدة
عليهاH ورvا جاء هذا منسجـمـا مـع اتجـاه الحـكـومـات عـمـومـا إلـى فـرض
الهيمنة كلما وجدت إلى ذلك سبيلاH بصرف النظر عن منهجها الاقتصادي
أو السياسي أو الاجتماعي. وإذا كانت الظروف قد جعـلـت الإدارة الـعـامـة
Hطبيـعـتـهـمـا wهي إدارة التنمية في هذه الدول فإن هناك تناقضا كبيرا ب
ذلك إن الإدارة العامة بطبيعتها محافظة تركن إلى القيود الروتينية وتناهض
التغييرH وإدارة التنمية بطبيعتها متجددة ديناميكية تحبذ التغييرH وتفتح له
الأبواب على مصراعيهاH ولذلك فإن الإدارة العامة في هذه الدول وغيرها
من الدول النامية تتبنى إدارة التنمية ولكنها تحاربها في عقر دارها بكل ما

لديها من أسلحة.
وإذا كانت الظروف في الدول النامية عموما قد فرضت أن تكون الإدارة
الحكومية هي إدارة التنمية فإن البنيان الاقتصادي ا:رتكز على مورد واحد
تقريبا تعود عائداته إلى الحكومة قد عزز هيمنـة الإدارة الحـكـومـيـة عـلـى
مسيرة التنمية ومباشرة الدور الأكبر فيها. إنه من غير ا:نتظر من الأجهزة
الحكومية أن تكون إدارة صالحة للتنمية وهي التي ترفع رايات البيروقراطية
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وتدين بالولاء للروتHw وتنتج في كل يوم نسيجا معقدا من الإجراءات والأنظمة
والقواعدH وتضطهد الكفاءةH والإنتاجيةH والروح ا:عنوية وتتوسـع فـي بـنـاء
الإمبراطوريات الإداريةH و4نح ولايتها للبيـروقـراطـيـw بـكـل فـئـاتـهـم وفـي
مقدمتهم ا:تسلقونH ولا تجد في قاموسها مكانا للإنجاز أو الأداءH إنه ليس
ثمة شك في أن الأجهزة الحكومية 4ارس الدور ا:هيمن في إدارة التنمية

وتصبغها صبغة بيروقراطية.
ولقد حاولت دول ا:نطقة شأنها شأن بقية الـدول الـنـامـيـة أن تـتـجـاوز
بعدد من الأنشطة التنموية تلك السلبيات الـبـيـروقـراطـيـةH فـسـارعـت إلـى
إنشاء العديد من ا:ؤسسات العامة والشركات العامةH وأوكلت إليهـا عـددا
من ا:هام التي |كن تسميتها با:هام التنمويةH غير أن الآمال العريضة التي
علقتها هذه الدول على هذه الأ�اط الجديدة لم تلبث إلا قليلا حتى تبدد
Hذلك أن هذه الأ�اط غلبت عليـهـا سـلـبـيـات الأجـهـزة الحـكـومـيـة Hأكثرها
ولاحقتها القيود الرقابية فكبتت حريتهاH وقضت على مـرونـتـهـاH ورغـم أن
الاتجاه نحو إنشاء ا:ؤسسات العامة والشركات العامـة هـو اتجـاه طـبـيـعـي
حw تخوض الحكومة غمار العـديـد مـن المجـالات والـتـي لا |ـكـن إدارتـهـا
بنفس الأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الحكوميةH فإن هذا الاتجاه هو اعتراف
بعجز الإدارة العامة أن تكون إدارة تنميةH وتأكيد على أن إدارة التنمية من
صفاتها ا:رونة والقدرة على الحركة والكفاءة في الأداءH وا:ؤسسات العامة
والشركات العامة هي أ�اط تأخذ من صفات ا:ؤسسات والشركات الخاصة
مرونتها وقدرتها على الحركة والكفاءة في الأداءH ولذلك فإن هذه الأ�اط
بدت وكأنها الصورة ا:شرقة لإدارة التنميةH وكانت الآمال ا:علقة عليها أكبر
بكثير من قدرة هذه الأ�اط على الأداءH ولعله من ا:ؤسف أن يكون سجل
هذه الأ�اط حافلا بالفشل أكثر �ا هو حافل بالنـجـاحH وهـنـاك أسـبـاب
عديدة وراء ذلكH وينتهي الكثير من هذه ا:ؤسسات والشركات العامة إلـى
وضع يكاد لا يبتعد فيه كثيرا عن الأجهزة الحكومية. ويتضح من ذلك عدم
فعالية إدارة التنمية في هذه الدول سواء كانت أجهزة حكومية أم مؤسسات

وشركات عامة في أكثر الأحوال كما سنتبw فيما بعد.
إن إدارة التنمية في دول ا:نطقة هي هياكل تنظيمية تعوزها القدرة على
الأداءH وبديهي أن بناء مثل هذه الهياكل ليس بالأمر العسيرH أما بناء القدرة
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فهو أمر عسير جدا يحتاج إلى استثمار جهد ووقت كبيرينH ومن ا:توقع أن
تكون القدرة في هذه الدول غير متكافئة مع حجم وعدد الأجهزة وا:ؤسسات
والـشـركـات الـعـامـةH غـيـر أنـه مـن غـيـر ا:ـعـقـول ألا تـكــون هــنــاك خــطــط
واستراتيجيات لبناء القدرةH والقدرة مرتكزها ومحورها الإنسان الذي يتخذ

القرارات و يوجه ويخطط و ينفذ وينتج.
ورغم التأكيد على أن ا:رتكز الأساسي لتـحـقـيـق أهـداف الـتـنـمـيـة هـو
الإدارة فإنه يجب ألا يغيب عن البال أن الإدارة ذاتها تتعامل مع أطـر عـدة
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ورvا كانت مشاكل إدارة التنميـة
سياسية في الدرجة الأولى ذلك أن التنمية تتضمن مفاهيم وأ�اطا وخيارات

وأهدافا جديدة.
لقد حققت إدارة التنمية بعض الإنجازات ا:تمثلـة فـي مـشـاريـع الـبـنـاء
والتشييد كما حققت بـعـض الإنجـازات فـي مـجـال الخـدمـات وان لـم تـكـن
بالنوعية ا:طلوبة غير أنها أخفقت بصورة ملموسـة فـي إحـداث تـغـيـيـرات
أساسية في أساليب الإنتاج وعلاقات الإنتاج وفي تطوير القـوى الـبـشـريـة
وفي إيجاد القاعدة الصناعية ا:رتكزة على ا:ـعـرفـة وا:ـهـارة الـذاتـيـة. ولا
شك أن ما حققته إدارة التنمية من إنجاز إ�ا ارتكز بصورة رئيسيـة عـلـى
ا:ورد ا:الي الكبير الذي يسر 4ويل الـعـديـد مـن ا:ـشـاريـعH ومـن الـصـعـب
الاعتماد على ا:ؤشرات الاقتصادية ا:عروفة كزيادة الدخل القومي أو ارتفاع
متوسط دخل الفرد لتقو� أداء إدارة التنمية إذ أنه من الواضح أن الزيادة
في الدخل القومي أو ارتفاع متوسط دخـل الـفـرد فـي هـذه الـدول هـو فـي
أغلبه ناتج عن استثمارات البـتـرول وارتـفـاع أسـعـارهH ولـعـل مـن ا:ـؤشـرات
الحديثة لقياس أداء إدارة التنمية هو قياس مدى إشباع الحاجات الأساسية
للفردH ولا شك أن الفرد في هذه الدول حظى بالعديد من الخدمات ا:عيشية
Hوالصحية والتعليمية إلا أنها ليست كافية بعد لإشباع الحاجات الأساسية
هذا فضلا عن أن مستوى هذه الخدمات ليس با:ستوى ا:طلوبH ومثل هذا
ا:ؤثر وان أعطى دلالة أفضل من ا:ؤشرات الأخرى فإنه ما زال قاصرا عن
كونه مقياسا موضوعيا :ا حققته إدارة التنمية من إنجازH ذلك أن الحاجات
الأساسية للفرد لا تقف عند توفير ا:أكل وا:شرب وا:سكنH وإ�ا تتجاوز
ذلك إلى حاجات أخرى مادية ومعنويةH وإذا كان هدف التنمية هـو إسـعـاد
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الإنسان عن طريق تطوير قدراته الذاتية لتحقيق ذلك الهدف فـإنـه |ـكـن
قياس إنجاز إدارة التنمية وفقا لذلكH وبديهي أن الحاجات ا:ادية وا:عنوية
التي يتطلع الإنسان إلى التمتع بها قد تختلف من فرد إلى آخرH ومن ثم فإنه
يصعب اتباع مقياس �طي في مثل هذه الحالةH غير أنه من الواضح لأي
مطلع أنه ما زال هناك قطاع من المجتمـع لا يـحـظـى بـالحـدود الـدنـيـا مـن
الحاجات الأساسية ا:طلوبة في الوقت الذي يحظى فيـه قـطـاع آخـر بـكـل
ألوان الرفاهية الاستهلاكية. و�ا يضاعف صعوبة استخدام هذا ا:قياس
أن الحاجات ا:ادية وا:عنوية التي يتطلع إليهـا الإنـسـان تـخـتـلـف مـن وقـت
لآخر كما تختلف تبعا للمستوى التعليمي والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية
المحيطة بهH ورغم أن العديد من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
قد أصبح ميسورا في مدى زمني قصير فإن هذه الخدمات ليست كـافـيـة
بعد لتغطية احتياج جميع ا:واطنHw هذا فضـلا عـن أن نـوعـيـة الخـدمـات
ا:قدمة هي ا:عيار الحقيقي لإنجاز إدارة التنمية وليس مجرد كمية الخدمات.
ولا شك أن دول ا:نطقة قد خاضت غمار العديد من ا:شروعات والبرامج
ووجهت رصيدا كبيرا من مواردها وإمكاناتها إلى تلك ا:شروعات والبرامج
غير أن ا:ردود لم يكن متكافئا مع ا:وارد كـمـا أن هـنـاك مـشـاكـل مـتـعـددة

4ثلت في هذه ا:شروعات والبرامجH من أبرزها:
- سوء الاختيار والأعداد.١
- التأخير في التنفيذ.٢
- ارتفاع التكلفة.٣
- سوء التنفيذ.٤

والأسباب وراء مظاهر القصور قـد تـكـون مـتـعـددة أيـضـا ومـن أبـرزهـا
ضعف قدرات إدارة التنمية في دراسة البدائل واتخاذ القرار ا:ناسب وضآلة
ا:علومات ا:توفرة لديها ومن ثم فان العديد من ا:شروعات قد تفتقر إلـى
الدراسة ا:طلوبة. وحتى حw تلجأ إدارة التنمية إلى تلافي الضعف بالاعتماد
على الاستشارة من الخارج فإنه قد يشوبها شوائب أخرى لا تتصل بالضرورة
vدى توفر ا:عرفة وا:هارة اللازمة للدراسة بقدر ما تتصل بضآلة ا:علومات
وعدم الإحاطة بالواقع المحلي. ومن الأسباب الأخرى الفساد الإداري الذي
يوجه العقود وجهة مفروضة لصالح القيادات الإدارية أو غير الإداريةH وقد
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يكون القرار وراء بعض ا:شروعات سياسيا أكثر من كونه إداريا. و يضاف
إلى قائـمـة الأسـبـاب سـوء اخـتـيـار الجـهـة ا:ـنـفـذة أو عـدم تـوفـر الـقـدرات
والإمكانات اللازمة للتنفيذ أو الإجراءات البيروقراطية ا:عـيـقـة أو ضـعـف

الإشراف على التنفيذ.
والعديد من ا:شروعات والبرامج لا |ثل إلا بعض مظاهر التنـمـيـة أو
بعض ا:قومات الضرورية لتحقيق الأهـداف الأسـاسـيـة لـلـتـنـمـيـة. وقـيـاس
إنجازات إدارة التنمية يقتضي التعرف على أهداف التنمية ثم مقارنة ا:تحقق
با:ستهدف. ولا شك أن مدى الإنجـاز الـذي تحـقـقـه إدارة الـتـنـمـيـة |ـكـن
قياسه حينئذ vقدار الفجوة بw ا:تحقـق وا:ـسـتـهـدف غـيـر أن مـثـل هـذا
القياس لا يتيسر بسهولة دائماH ذلك أن أهداف التنمية في هذه الدول هي
أهداف عامة غير محددةH وقد تكون أهدافا طموحة لم تكن أصلا مبنـيـة
Hعلى تقدير لقدرات إدارة التنمية ومدى إمكان تحـقـيـقـهـا لـتـلـك الأهـداف
ولذلك فإن الفجوة بw ا:ستهدف وا:تحقق قد لا تعبر بأكملـهـا عـن عـجـز
إدارة التنمية وإ�ا تعبر عن هذا العجز vقدار وتعبر أيضا عن بعد الأهداف

عن ا:ستوى الواقعي الذي يجب أن ترتكز عليه.. vقدار أيضا.

- البيروقراطية القبلية٢
إن البيروقراطية في هذه الدول وغيرها من الدول النامية ليست مجرد
أداة لتحقيق أهداف التنميةH والنظرة «الويبرية» إلى الـبـيـروقـراطـيـة عـلـى
أنها أداة مجردة من الأهواء والنزعاتH تتوخى ا:وضوعية والإنتاجية ليست
نظرة واقعية. و:ا كانت البيروقراطية في هذه الدول تضطلع بالدور الأكبر
في عملية التنمية فإن لها تأثيرها على برامج التنمية وخـطـطـهـا و4ـارس
دورا عمليا في إعداد السياسات وتفسيرها وتطبيقها. ولهذه البيروقراطية
مصالحها التي قد تفرضها على برامج التنميـة وخـطـطـهـاH ومـن هـنـا فـإن
دراسة البيروقراطية في هذه الـدول تـكـشـف عـن مـدى قـدرتـهـا عـلـى أداء
Hأهدافها وأهداف التنـمـيـة wالدور ا:طلوب منها ومدى إمكانية التوفيق ب
كما تكشف عن مدى إمكانية توجهها أو إعادة تركيبها لكي تكون أداة فعالة

وقادرة على تحقيق أهداف التنمية.
إن الإدارة العامة لا |كن أن تنفصل عن إطارها الاجتماعي ولا |كـن
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أن تكون vعزل عنه لان الإدارة نتاج ثقافي واجتماعي يعكس قيم المجتمـع
. ومن ثم فانه |كن القول إن السلوك الإداري هو محصلة القـيـم)٦(الكبير

والتقاليد والثقافة التي يفرزها المجتمعH ولعل هذا يفسر لنا ضعـف الأداء
في الأجهزة الحكومية في الوقت الذي تتخذ فيه من حيث الشكل أ�اطـا
مقاربة للأ�اط ا:وجودة في الدول ا:تقدمةH و:ا كانت المجتمعات في هذه
الدول مجتمعات مشدودة إلى القيم القبلية فإن الإدارة تبدو مشـدودة فـي

سلوكها إلى تلك القيم وان اتخذت أ�اطا جديدة وأشكالا جديدة..
والإدارة العامة في هذه الدول رغم حداثتها وبساطتها حتى عهد قريب
أخذت تتجه اتجاها متزايدا نحو التضخمH وساعد على ذلك انعدام الرؤية
للأهداف ا:ستقبلية من ناحية وفيضان ا:وارد ا:الية من الناحية الأخرى.
والأمراض الإدارية فيها بعضها هيكلي والبعض الآخر سلوكيH كما أن بعض
هذه الأمراض جذورها داخلية وبعضها الآخر جذورها خارجيةH وقد برزت
بعض ا:صطلحات الحديثة «كالبدوقراطية» أو «الشيخوقراطية» وهي فـي
أغلبها تعتبر عن البيروقراطية في الإطار القبلي. و يـرى الـدكـتـور مـحـمـد
الرميحي إن ظاهرة البدوقراطية تجمع إلى جانب صفات الـبـيـروقـراطـيـة

)٧(كونها �ارسة لحل ا:شكلات الحديثة في إطار تقليدي وvفهوم تقليدي

ولا شك أن الإدارة العامة في كل دول العالم تعتورها سلبيات البيروقراطية.
والبيروقراطية في مفهومها الشائع تعني الرغبة الشديدة في الالتجاء إلى

)٨(الطرق الرسمية والالتزام بهذه التعليمات والـبـطء فـي اتـخـاذ الـقـرارات

ولعل قائمة السلبيات البيروقراطية |كن أن تكون طويلة حw يضاف إليها
الإهدار في استخدام ا:وارد والتهرب من ا:سؤولية وضعف الوازع ا:ـهـنـي
Hوانخفاض الكفاية وا:ركزية وانتشار ظاهرة اللجان وسوء قنوات الاتصال
وعدم وجود خطوط واضحة للسلطة وا:سؤولية وعدم وجود تحديد دقيق
wهام كل وظيفة والازدواجية والتكرار في أداء ا:هام وانعدام التنـسـيـق بـ:
الأجهزة أو حتى داخـل الجـهـاز الـواحـد. ورغـم أن الإدارة الـعـامـة فـي دول
ا:نطقة حديثة النشأة فإنها اكتسبت كثيرا من الصفات البيروقراطيةH وفي
دراسة عن الجوانب السلبية للبيروقراطية في ا:ملكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة
تبw أن نسبة كبيرة من ا:وظفw تعترف بوجود هذه الصفات البيروقراطية
وان كانت النسبة الكبـرى تـعـتـرف بـوجـودهـا إلـى حـد مـاH وهـذه الـصـفـات
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البيروقراطية في أذهان ا:وظفw تتركز على تعدد الإجراءات وا:ركزية في
.)٩(العمل والالتزام الحرفي بالقواعد والقرارات 

والبيروقراطية بطبيعتها ميالة إلى التوسع والتضخم ولهذا فقد يـزداد
wعدد الإدارات دون أن يكون ذلك مبنيا على الحاجة وقد يزداد عدد ا:وظف
دون أن تكون لهم بالفعل مهام محددةH والبيروقراطيـة بـطـبـيـعـتـهـا تحـارب
التطور لان التطوير واستحداث أساليب إدارية جديدة وتطبيقها سعيا وراء
Hتحقيق الكفاية قد يعني إضرارا بالوضع القائم بكل ا:صالح ا:رتبـطـة بـه
والبيروقـراطـيـة تـعـارض الـتـنـظـيـم لأنـه يـكـشـف كـل الـسـوءات الـوظـيـفـيـة.
والبيروقراطية في توسعها وفي معارضتها أو محاربتها للتطوير تلجـأ إلـى
كل السبل ا:قبولة إجرائيا فهي تلتزم بتقد� طلبات الوظائف وفق القنوات
الإجرائية ا:عتادةH وهي تعارض التطوير بتطبيقه تطبيقا ينتهي به لا محالة
إلى الفشلH وهي تحارب التقو� بتحويله إلى إجراء شكلي ينتهي دائما بأن
أداء ا:وظفw على خير ما يرام. وإضافة إلى كل هذه النزعات البيروقراطية
فإن دول ا:نطقة وهي مشدودة إلى ماضيها بروابطه القبلية والأسرية تلعب
الاعتبارات والقيم الشخصية والمجتمعية فيها دورا كبيرا في التأثيـر عـلـى
الإجراءات الإدارية وتوزيع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية. ولعل
هذا هو السبب في تفاوت تطبيق الإجراءات وفي تفاوت مستوى الخدمة.
ولعل هذا هو السبب أيضا في انتشار ظاهرة المحسوبية والواسطة. و�ا
يضاعف من �و هذا السلوك الـبـيـروقـراطـي انـعـدام الـثـواب والـعـقـاب أو
�ارسته بطريقة مزاجية تعـتـمـد عـلـى الاعـتـبـارات الـشـخـصـيـة أكـثـر مـن
اعتمادها على ا:عايير ا:وضوعية. كما أن البيروقراطية حينما تكون بعيدة
عن ا:ساءلة والمحاسبة من قبل القاعدة العريـضـة مـن المجـتـمـع تـسـتـمـر»

التوسع وفرض الهيمنة و�ارسة كل السوءات الإدارية.
إن معظم دول ا:ـنـطـقـة لـم تـكـن 4ـلـك حـتـى عـهـد قـريـب جـدا أبـسـط
التنظيمات وا:ؤسسات الإدارية والاقتصادية والاجتـمـاعـيـة وكـانـت الإدارة
في أكثرها إدارة قبلية تختلف عن الأطر ا:ألوفة اليوم بالإضافة إلى بعض
الأجهزة التي تخدم أغراضا محدودة في الدول التي خضعت للحكم الأجنبي.
ورvا كان من العسير على هـذه الأجـهـزة أن تـؤدي الـدور الـتـقـلـيـدي عـلـى
الوجه ا:طلوبH ناهيك عن أدائها لأي مهام تنـمـويـةH غـيـر أنـه سـرعـان مـا
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شهدت هذه الدول �و الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية تباعا حتى أصبحت
Hكياناتها الإدارية �اثلة للكيانات الإدارية في الدول ا:تقدمة من حيث الشكل
أما من حيث القدرة فإنه ما زال أمام هذه الدول شوط طويل وشاق قبل أن
نصل إلى تحقيق ا:ستوى من الكفاءة والكفاية الذي يتطلبه تحقيق الأهداف
ا:نوطة بتلك الأجهزة وا:ؤسساتH إن هذه الدول شأنها شأن بـقـيـه الـدول
النامية تتطلع إلى نقل النماذج من الدول ا:تـقـدمـة سـواء كـان ذلـك الـنـقـل
بالنسبة للتنظيمات أو ا:فاهيم أو الأساليبH ومن ا:مكن أن يتم ذلك النقل
ولكنه يظل شكليا في أكثر الأحوال دون أن يكون له تأثير على حجم الأداء

الفعلي.
ودول ا:ـنـطـقـة وإن تـفـاوتـت مـن حـيـث اسـتـيـعـابـهـا لـلأشـكـال الإداريــة
والتنظيمية الحديثة فإنه يتوافر فيها جميعها العديد من الأجهزة وا:ؤسسات
الحكوميةH ويتولى بعضها مهام ذات صلة مباشرة بالتنمية وهي في إطارها
الهيكلي لا تختلف عن التنظيمات وا:ؤسسات ا:وجودة في الـدول الأخـرى
vا في ذلك الدول ا:تقدمة. وإنـشـاء هـذه الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات فـي هـذه
الدول � في خلال مدى زمني قصير إذ لم يشهد معظم هذه الدول حتـى
Hعهد قريب الأ�اط ا:عروفة حاليـا فـي الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات الحـكـومـيـة
وكغيرها من الدول النامية فإنها خطت إلى خارج حدود الأجهزة التقليدية
Hدون التطور التدريجي الذي مرت به الأجهزة الحكومية في الدول ا:تقدمة
غير أن النمو السريع في عدد الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية لم يـكـن فـي
أكثره إلا �وا شكليا هيكلياH دون أن يصاحبه �و متكافئ في القدرة على

الأداء.
لقد كانت الإدارة القبلية والعرف العشائري ونظام ا:شيخة هي الأسلوب
التقليدي الذي عرفته أكثر هذه الدول طيـلـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وحـتـى
منتصف هذا القرنH ولم يشهد أكثرها بداية التحول في جهازه الإداري إلا
مع بداية الستينات. ولا شك أن الطفرة ا:الية ساعدت على التوسع السريع
في عدد الوزارات وا:شروعات العامة كما ساعدت على التضخم ا:تعاظم
في العمالةH ومن الواضح أن هناك توافقا كبيرا من حيث الزمن بw الزيادة
ا:تعاظمة في ا:وارد ا:الية وبـw الـزيـادة فـي عـدد الـوزارات وا:ـشـروعـات
Hالعامة والتضخم في حجم العمالة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص
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وهكذا فإن الوفرة ا:الية ساعدت على التوسع في البنيان الحكومي توسعا
غير مدروس كما أنها ساعدت على توجه الإنفاق توجها لا يرتكز بالضرورة
على الاستخدام الأمثل للموارد ا:الية. ولهذا فإن البنيـان الحـكـومـي لـيـس
مبنيا على مخطط سليم تحكمه الحاجة بقدر ما هو مبني على العشوائية
والاعتماد على الوفرة ا:الية في استيعاب تكاليف هـذا الـبـنـيـان والـعـمـالـة

ا:تعاظمة فيه.
لقد توسعت الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية وازداد عددها نتيجة للنفط
وقد برز التوسع بصورة ملموسة مع الطفرة ا:الية التي حدثت نتيجة لإيرادات

مH ولذلك كان عدد ا:ؤسسات العامة التي أنشئت١٩٧٤/ ٧٣النفط في عام 
. وفي)١٠(منذ تلك الفترة إجمالا أكبر من عدد ا:ؤسسات في أي فترة أخرى

أكثر هذه الدول ازداد عدد الوزارات زيادة ملموسة خلال السبعينات كما �
إنشاء العديد من ا:شروعات العامة خلال تلك الفترة بهدف تنفيذ التجهيزات
الأساسية اللازمة أو تنفيذ بعض ا:شروعات الصناعية الرئيسية أو تقد�
بعض الخدمات التمويلية والتسهيلية للقطـاع الخـاص. وتـولـت ا:ـؤسـسـات
والشركات العامة الصنـاعـات الـتـي تـعـتـمـد عـلـى ا:ـوارد الـهـيـدروكـربـونـيـة
والصناعات التعدينية الأساسية وكافة الصناعات الأخرى التي تنجم عنها
ولا يستطيع القطاع الخاص إنشاءها. ورغم أنه قـد تـتـعـدد الأسـبـاب وراء
مثل هذا التوسع إلا أن الطفرة ا:الية كانت بدون شك عاملا رئـيـسـيـا فـي
هذا التوسع وخصوصا في إنشاء ا:شروعات العامة التي تعتمد على كثافة

رأسمالية كبيرة.
لقد أثر ظهور النفط في تطوير الجوانب ا:اديةH ولولا النفط :ا � بناء
Hالعدد الكبير من ا:دارس وا:عاهد وا:راكز والجامعات وا:ستشفيات وغيرها
ولكن ا:شكلة أن الجوانب غير ا:ادية لم تتأثر كثيرا ولذلك فإن هناك فجوة
Hفلقد ازداد عدد ا:دارس وا:عاهد والجامعات Hالشكل وا:ضمون wكبيرة ب
ولكن ذلك لا يعـنـي بـالـضـرورة أن مـسـتـوى الأداء أو نـاتج هـذه ا:ـؤسـسـات
التعليمية يتكافأ مع ذلك العددH أو يلبي احتياجات التنميةH أو |لك القدرة
على مواجهة التغيير وما يتضمنه من تحديات واستيعاب ذلك أو تكييفه. إن
العدد الذي يتخرج من هذه ا:دارس وا:عاهد والجامعات في ازدياد سريع
ومضطردH ويتجمع في كل عام رصيد جديد من الشهاداتH ولكنه لا يضيف
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كثيرا إلى الرصيد من القوى البشريةH وتعتمد الأجهزة الحكومية على هذا
ا:ورد في سد احتياجاتها الوظيفية وتظل الأجهزة الحكومية تعـانـي نـفـس
ا:شكلةH وما ينطبق على ا:دارس وا:عاهد والجامعات ينطبق كـذلـك عـلـى
ا:ستشفيات إذ مع العدد الكبير نسبيا من ا:ستشـفـيـات وحـتـى بـاسـتـيـراد
أحدث الأجهزةH ما تزال الرعاية الصحية متدنية وما يزال قطاع كبير في

المجتمع يعاني من سوء الرعاية الصحية.
والدوائر وا:ؤسسات الحكومية قد تحمل كل دلائل التـقـدم بـأجـهـزتـهـا
وأدواتها الحديثة ولكن الطريقة والأسلوب والهدف الإداري ما يزال مشدودا

إلى الخلف.
إن هذا الانفصام الذي تعيشه هذه المجتمعات حضاريـا بـw مـعـطـيـات
الحياة ا:اديةH وبw القيم والسلوك الاجتماعي هـو نـفـس الانـفـصـام الـذي
wو بـ Hالأنـظـمـة والأجـهـزة والأدوات wب Hيبدو جليا في الدوائر الحكومية
الاتجاهات والقيم والسلوك الإداريH و:ا كانت درجة التغيير في معطيـات
الحياة ا:ادية أسهل وأسرع من درجة التغيير في الاتجاهات والقيم والسلوك
فان مثل هذا الانفصام قد يظل قائما لفترة طويلةH وقد يظل السبب الرئيسي
للمشكلة الإدارية هو وجود الفجـوة الحـضـاريـة الـنـاتجـة عـن زيـادة سـرعـة
التغيير ا:ادي عن التغيير في ا:فاهيم الاجتماعية والسلوكيةH ولذلـك فـإن
إدارة التنمية في دول ا:نطقة هي في أكثر الأحوال إدارة قبلية تلبس ثـوبـا

جديدا وتستخدم أدوات جديدة.

- الهيكل الوظيفي٣
يعتمد الجهاز الحكومي في أداء الخدمات التقلـيـديـة والـتـنـمـويـة عـلـى
معw المجتمع من القوى العاملة. ودول ا:نطقة ما زالت نـسـبـة الأمـيـة بـهـا
كبيرة وان تفاوتت من دولة إلى أخرىH إذ لم يشهد أكثرها التعليم النظامي
إلا منذ عهد قريب. ولذلك فإن نوعية العاملـw فـي الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات
والشركات العامة ضعيفة بصفة عامةH وقد أخفقت معظم دول ا:نطقة في
تهيئة القوى العاملة الوطنية لتخلفها ثقافيا وعلميا وفنيا وعمليا وترفـعـهـا
عن �ارسة كثير من الأعمال.. ولسـهـولـة الحـيـاة لـديـهـا وكـثـرة الخـيـرات
والأموالH ورvا ساهم السخاء في الإنفاق العام وا:ساعدات الاجتمـاعـيـة
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في تجميد الطاقات البشرية وتركها خاملة غير متطورة في مجتمع تسود
 ورغم أن هناك زيادة كبيرة)١١(فيه الأمية وتنعدم حوافز الجد والاكتساب 

في حجم الإنفاق على التعليم في دول ا:نطقة وزيادة مضطردة وكبيرة في
Hعدد ا:دارس وا:عاهد والجامعات فإن الإنجازات في أكثرها لا تزال محدودة
كما أن التعليم الابتدائي لا يزال بعيدا عن التعميمH ومـا زالـت جـهـود هـذه

. لقد كانت نـسـبـة)١٢(الدول قاصرة فيما يتعلق vـحـو الأمـيـة عـنـد الـكـبـار
الأميw وحملة الشهادة الابتدائية 4ثل نسبة كبيرة من العاملw في الأجهزة
الحكومية حتى عهد قريب جدا ورvا ما يزال ذلك قـائـمـا فـي بـعـض دول
ا:نطقة التي شهدت بناء ا:ؤسسات التعليمية مؤخرا. ولذلك فانه في عدد
من هذه الدول يوجد نقص أكثر حدة في الأشخاص ا:ؤهلw لشغل الوظائف
القيادية العلياH وتعاني هذه الدول جميعها من تكدس العاملw في ا:راتب
الوظيفية الدنياH وتباشر الحكومات في هذه الدول وغيرها من الدول النامية
دور الضمان الاجتماعي في إيجاد فرص الكسب وضمان دخل معw لفئـة
كبيرة من مواطنيها عن طريق العمل في الأجهزة الحكوميةH ولذلك تشكـو
هذه الدول من وطأة التضخم الوظيفي.. في الوقت الذي تستمر فيـه فـي
أداء دورها الاجتماعي فتضاعف من ذلك التضخمH ولقد شهدت دول ا:نطقة
عموما تزايدا سريعا وكبيرا في الوظائف الحكومية وتضاعفت فـي بـعـض
منها هذه الوظائف خلال سنوات مـحـدودةH ورغـم الاعـتـمـاد الـكـبـيـر عـلـى
العمالة الوافدة في شغل الكثير من هذه الوظائف فإنه ما تزال نسبة الوظائف
الشاغرة نسبة غير ضئيـلـةH وقـد يـكـون مـن بـw الأسـبـاب زيـادة الأنـشـطـة
وا:هام ا:وكلة إلى الأجهزة الحكومية غير أن مـن الأسـبـاب الأخـرى الـنـمـو
العشوائي في حجم الأجهزة الحكومية ووفرة ا:وارد ا:الية التي تستـوعـب
مثل هذا الإهدارH والنزعة التواكلية في الاعتماد على العمالة الوافـدةH إن
ا:شكلة التي تعاني منها مثل هذه الدول ليسـت دائـمـا الـنـقـص فـي الـقـوى
البشرية وإ�ا تكمن أساسـا فـي عـدم اسـتـخـدام الـقـوى الـعـامـلـة الحـالـيـة

 وتكاد تكون هناك علاقة واضحة بـw زيـادة ا:ـوارد)١٣(الاستخدام الأمثـل 
 وقد تكون زيادة ا:ـوارد ا:ـالـيـة دافـعـا لإيـجـاد)١٤(ا:اليـة وزيـادة الـوظـائـف 

العديد من البرامج وا:شاريع.. وسببا للتوسع في ا:هام والوظائف دون أن
يكون ذلك بالضرورة محكوما بخطة للقوى العاملة.
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ولا شك أن هذه المجتمعات تعاني من ارتفاع نسبة الأمية بسبب حداثة
التعليمH كما أن الوظيفة الحكومية تؤدي دورا اجتماعياH وبحكم هذه الغلبة
للأمية ودور الضمان الاجتماعي في الوظيفة العامة فإن نسبة كـبـيـرة مـن
العاملw في الأجهزة الحكومية هم من الفراشw والسائقw والحراس ومن
ماثلهمH ولهذا تظل الحاجة قائمة إلى العمالـة الـوافـدة لـسـد كـل الـثـغـرات
الأخرى vا في ذلك الأعمال الكتابية أو الروتيـنـيـة المحـدودة. ولا شـك أن
توجه ا:واطنw نحو الأعمال الحكومية ينبع من توقع دور الرعاية الاجتماعية
الذي تباشره الحكومة وما يرتبط به من ضماناتHهذا فضلا عن الـنـظـرة
إلى الأعمال الحكومية على أنها ميسورة وسهلة ولا تتطلب كفاءة عالية أو
جهدا كبيرا. ولهذا فإن نسبة ا:واطنw فـي الـعـمـالـة فـي الـقـطـاع الخـاص

% فـي دول٢% في قطـر و ٥% في الكـويـت و١٢متدنية جدا إذ تـبـلـغ حـوالـي 
الإمارات. إن ا:ؤشرات تؤكد على أن استمرار معدلات النـمـو الاقـتـصـادي
والإنفاق الجاري والاستثماري |كن أن يؤدي إلى الإقلال من تلك النسـبـة

القليلة مع زيادة مد الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
ففي قطر كانت نسبة ا:وظفw غير القطريw في الحلقة الأولى والثانية

% من إجمالي عـدد الـوظـائـف٥٥Hوهي التي 4ثل الوظائف الـعـلـيـا حـوالـي 
% وحتى في الحلقة الثـالـثـة مـا يـزال غـيـر٢٢بينما |ثل القـطـريـون نـسـبـة 

% من إجمالي وظائف هذه الحلقة٥٠القطريw |ثلون النسبة الكبرى وهي 
%. أما في الحلقة الرابعة وهي التي 4ثل الوظائف٣٣بينما |ثل القطريون 

% من إجمـالـي٤٨الدنيا فان نسبة القطريـw تـصـبـح الـنـسـبـة الأكـثـر وهـي 
 wوفي كل هذه الحلقات)١٥(%٣٩وظائف هذه الحلقة بينما |ثل غير القطري .

تظل هناك نسبة ملموسة من الوظائف الشاغرة. ومثل هذه الـصـورة رvـا
تكون متكررة إلى حد كبير وأكثر حدة في دولة الإمارات العـربـيـة ا:ـتـحـدة
Hنسبة متدنية أصلا wإلى إجمالي ا:وظف wمن ا:واطن wحيث نسبة ا:وظف
ولا شك أن ا:وظفw الوطنيw سيكونون أقلية في كافة ا:ستويات vا فـي
ذلك ا:ستويات العليا. أما في دول ا:نطقة الأخرى والتي شهدت التعليم في
فترة مبكرة نسبيا فإن ا:شكلة لا تبرز بهذه الحدة ولكنها مع ذلك قائمة.

إن نسبة كبيرة من العاملw في الأجهزة الحكومية هي من فئة العـمـال
% من إجمالي٥٠وا:ستخدمw وقد شكل هؤلاء في بعض الأحيان ما يقارب الـ



85

بيروقراطية التنمية

العاملw في الأجهزة الحكوميةH ومع أن هذا يعتبر مؤشرا على ضعف قدرة
الأجهزة الحكومية فهو يعتبر أيضا مؤشـرا عـلـى ضـعـف مـحـاولات تـنـمـيـة
القوى البشرية. وليس معنـى ذلـك أن هـذه المحـاولات فـاشـلـة ولـكـنـهـا أقـل
بكثير �ا تتطلبه ظروف الطلب وعامل الوقتH يضاف إلى كل ذلك أن هذه
النسبة الكبيرة تعبير واضح لدور الضمان الاجتماعي في الوظيفة العامة.
وفي الكويت كانت هناك نسبة كبيرة من الأميw أو ا:لمw بالقراءة والكتابة
من إجمالي العاملw في الحكومة رغم أن تجربة الكويت مع التعليم سابقة
wأكثر من نصف العامل wلأكثر دول ا:نطقة. وفي قطر تتجاوز نسبة الأمي
في الحكومة وتظل هذه النسبة ملموسة حتى في أجهزة القطاع المختلـط.
وكل ذلك يعطي مؤشرا على خلل الهيكل الذي تعتمد عليه إدارة التنمية ولا

يختلف الوضع في بعض دول ا:نطقة عن الوضع في قطر.
ورغم فتح الباب على مصراعـيـه لـلـعـمـالـة المحـلـيـة فـي الانـضـمـام إلـى
الوظائف العامة ونظرا لأن النسبة الكبرى من هذه العمالة تحمـل درجـات
علمية متدنية كالشهادة الابتدائية أو لا تحمل أية درجات علمية مع نسبـة
ضئيلة من حاملي الدرجات العليا وخصوصا في الأعمال ا:هنية فإن الحاجة
إلى العمالة الوافدة تظل قائمة داخل الأجهزة الحكوميـة. وقـد كـان :ـعـدل
الزيادة ا:رتفع في العمالة الوافدة أثره في انخفاض نسبة العمالة المحليـة
إلى نسبة العمالة الوافدة في الخدمة ا:دنيةH وينطبق ذلك على أكثـر دول
wا:نطقة عدا ا:ملكة العربية السعودية والبحرين. ففي الكويت وهي من ب
أسبق دول ا:نطقة في مجالات التعليم والتنمية وصلت نسبة العاملw غير

% من إجمالي العاملw بـالجـهـاز٦٣٬٨الكويتيw في الجهاز الحكـومـي إلـى 
% في عـام٣٦٬٢الحكومي في الوقت الذي أصبح فيه الكويـتـيـون يـشـكـلـون 

مH ولعل الصورة في قطر والإمارات العربـيـة ا:ـتـحـدة أكـثـر سـوءا مـن١٩٧٨
حيث عدم التناسب الطبيعي بw العمالة المحلية والعمالة الوافدة من الجهاز
الحكومي خصوصا عندما تكون النسبة الكبرى من العـمـالـة الـوافـدة غـيـر

عربية.
ورغم أنه |كن الاعتماد على العمالة الوافدة في سد ثغرات معينة فإنه
Hمن غير ا:قبول أن تكون العمالة الوافدة هي ا:رتكز الرئيسي لإدارة التنمية
ولا |كن الاعتماد على العمالة الوافدة كقوة رئيسية توجه إدارة التنمية أو
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تكون قطاعا هاما فيها يشارك مشاركة مباشرة في اتخاذ القراراتH وهذه
العمالة الوافدة رغم أنها تسد حاجة ماسة وتشارك في تنفيذ برامج التنمية
فإن لها آثارها السلبية على إدارة التنميةH فهي تنقل معها أ�اطها وسلوكها
وأساليبها.. وقد تكون تلك الأ�اط والسلوك والأساليب غير منسجمة مع
إدارة التنمية وقد تكون نتاج مـجـتـمـعـات مـا تـزال تـعـانـي مـن الـتـخـلـفH أو
بيروقراطيات تغوص في التعقيدات الروتينيةH فتضـيـف بـذلـك أوزارا إلـى
أوزار الأجهزة الحكومية وا:ؤسسات العامة في دول ا:نطقة من انخـفـاض
في الإنتاجية وارتفاع نسب الإهدار وتردي مستوى الأداءH ونظرا لان العمالة
الوافدة لهذه الدول تأتي من أقطار شتى فإنها تفرض خليطا عـجـبـيـا مـن
الأ�اط والسلوك الإداريH وقد يترك هذا الخليط العجيب بصماتـه عـلـى
النظم والإجراءات ا:تبعةH ورغم أن القطـاع الـعـربـي مـن الـعـمـالـة الـوافـدة
يفترض فيه أن يكون انتماؤه العربي حافزا له على الإخلاص والأمانة فإن

بقية القطاعات من العمالة الوافدة لا يفترض فيها مثل ذلك.
إن النتيجة ا:ؤسفة لكل ذلك هو انخفـاض مـعـدلات الإنـتـاجـيـة وتـردي
Hمستويات الإنجاز والبطء في تنفيذ القرارات والتكاسل في إنجاز الأعمال
وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك غياب الوازع الوطني. ولا شك أن تعدد
الجنسيات وتعدد اللغات يجعل عملية الإدارة صعبة ولا يحقق الانسجام في
محيط العمل بكل ما يثيره ذلك من سلبيات. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن
هذه العمالة الوافدة ليست هي وحدها سبب الفشل الإداري أو تردي الأوضاع
الإدارية. إلا أنها مع عوامل أخرى تؤدي إلى خلق جهاز وظيفي ضخم فـي
عدده ضعيف في معدل كفاءته وإنتاجيته بسبب عدم تجانسه وتنافر عاداته.
وبسبب دور الضمان الاجتماعي في الوظـيـفـة الـعـامـة وبـسـبـب مـغـالاة
الأجهزة الحكومية في تقدير احتياجاتها من الوظائف.. وبسبب الاعتـمـاد
Hا:تزايد على العمالة الوافدة تتضخم الوظائف بصورة سريعة في هذه الدول

هـ١٣٩٥-١٣٩٠ففي ا:ملكة العربية السعودية زاد عدد الوظائف ما بw عامي 
 هـ١٣٩٩- ١٣٩٥ وفي قطر زاد عدد الوظائف ما بw عـامـي )١٦(%v١١٠قدار
 ولا شك أن دول ا:نطقة جميعها شهدت مثـل هـذه)١٧(% تقريباv١٠٠قدار 

الزيادات ا:تعاظمة في عدد العاملw في الأجهزة الحكومية بحيث أصـبـح
عددهم في بعض الأحيان أكبر من إجمالي القوى العاملة المحلية بحيث لو
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توجهت كل القوى العاملة المحلية إلى الأجهزة الحكومية-دون اعتماد عـلـى
العمالة الوافدة-فلن يكون في إمكان هذه القوى العاملة المحليـة أن تـغـطـي
الوظائف في الأجهزة الحكوميةH ورغم هذه الزيادة الكبيرة فإن هذه الدول
ما تزال تشكو من نقص الكفاءات وخصوصا في ا:ستويات القيادية والإدارية

العليا.
إن الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية قد �ا أكثرها �وا عشوائيا ثم اتجهت
هذه الأجهزة وا:ؤسسات إلى التضخم عشوائيا نتيجة للمغالاة في احتياجاتها
من الوظائفH ونظرا لغياب التنظيم الإداري السليم وغياب ا:عايير ا:وضوعية
في تقدير الاحتياج تنجح الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية عادة في تحـقـيـق
مطالبها الوظيفية وينتج عن ذلك تراكم في عدد الوظائفH و:ا كانت القوى
العاملة المحلية محدودة جدا فإن الاتجاه الطبيعي هو نحو استقدام القوى
العاملة من الخارجH ومع ذلك فإن تراكم عدد الوظائف وعجز القوى العاملة
المحلية عن شغلها والـقـيـود الـتـي بـدأت تـفـرضـهـا بـعـض هـذه الـدول عـلـى
الاستقدام أو القيود التي تفرضها الدول الأخرى أحيانا في سبيل الحد من
هجرة القوى العاملة إلى الدول النفطية كل ذلك يؤدي إلى حدوث خلخـلـة
واضحة في الهيكل الوظيفي يبدو جليا من استمرار نسبة كبيرة من الوظائف
شاغرةH ففي ا:ملكة العربية السعودية أدى تضـاعـف الـوظـائـف مـن الـعـام

٢٤٤٥٥٦هـ» ١٤٠٠/١٣٩٩ وظيفة وفي العام ا:الي «٧٩٨٧٠» ١٣٩١/١٣٩٠ا:الي «
% إلى تراكم الوظائف الشاغرة بالجهاز الحكومي حـيـث٣٠٦وظيفة بنسبـة 

 ويعتبر ذلك مؤشرا على النمو التضخمي)١٨(%٥٦ وظيفة بنسبة ١٣٦٨٥٩بلغت 
كما يعتبر مؤشرا على الخلل في الهيكل الوظيفي. وفي قطر بلغ إجـمـالـي

» وظيفة وهي 4ثل نسبة كبيرة مـن٥٤١٧ «١٤٠٠الوظائف الشاغرة في عام 
إجمالي الوظائفH رغم أن هذا الرقم لا |ثل الوظائف الشاغرة في وزارتي

هـ١٤٠١الدفاع والداخليةH كما أن جملة الوظائف ا:طلوب استحداثها لعام 
 وهكذا فإن الزيادة الكبيرة في الطلب وهي في)١٩( وظيفة.٦١٤٩بلغ حوالي 

الغالب زيادة مفتعلة مقابل النقص في الـعـرض تـعـطـي لـلـمـوظـف ا:ـواطـن
فرصة �ارسة أنواع الابتزاز الإداري وتتيح له-مهما تدنى مستواه-أن يجد
لنفسه دائما مكانا ينتقل إليه عند عدم رغبتهH مواصلة الـعـمـل فـي جـهـتـه
وتحاول جهته في سبيل إقناعه بالبقاء أن تقدم كل ما |كنها تقـد|ـه مـن
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تنازلات هي في الغالب على حساب العمل. وقد يحدث النقل من جهة إلى
جهة أخرى لاعتبارات قد تتعلق بالحافز ا:الي أو بظروف العمل أو فرص
الترقيةH ويبحث ا:وظف عادة عن العمل الأقل صـعـوبـة والحـوافـز الأعـلـى
وفرص الترقية الفضلى وقـد تـضـرر مـن جـراء ذلـك الـعـديـد مـن الأجـهـزة

الحكومية في مجتمع يعاني من الندرة أصلا في القوى العاملة.

- أنظمة الخدمة ا.دنية٤
طا:ا أن الأجهزة الحكومية هي التي تضطـلـع بـالـدور الأكـبـر فـي إدارة
التنمية فإن الأفراد العاملw في هذه الأجهزة هم الذين يلعبون الدور الأكبر
في تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنميةH ولا شك أن نوعية هؤلاء الأفراد
ومستواهم التأهيلي والتدريبي ودرجة انتمائهم وإخلاصهم ومقدار إنتاجيتهم
تتحكم إلى حد كبير في تحديد مخرجات برامج ومشاريع التـنـمـيـة ومـدى
تحقيق أهدافهاH إن الوفرة ا:الية والأعداد الجيد للخطط والبرامج وتطوير
الهياكل التنظيمية وتحديث الأساليب الإدارية لا يحقق الأهداف ما لم يكن
الأفراد في الأجهزة وا:ؤسسات ا:ضطلعة بالدور الرئيسي في التنمية قادرين
على أداء الدور ا:طلوب ومستوعبw طبيعة التـغـيـيـر ومـكـرسـw جـهـودهـم
بكفاءة وصدق لتحقيق الأهداف ا:نوطة بإدارة التنمية. وليس ثمة شك في
أن حسن اختيار الأفراد على كافة ا:ستويات وفي مختلف الـوظـائـف وفـق
معايير موضوعية وإفساح المجال أمام هؤلاء للاضطلاع با:هام ا:وكلة إليهم
بكفاءة وتوفير ا:ناخ ا:لائم لهم للإنتاجية وتطوير الذات وجعل أنظمة الخدمة
ا:دنية متوجهة إلى هذه الغايات في كافة تطبيقاتها في الترقية والحوافز
والتقو� والتدريب والتأديب وخلافه يعني أن الخدمـة ا:ـدنـيـة وأنـظـمـتـهـا
تؤدي دورها ا:طلوب في خدمة أهداف الـتـنـمـيـة وتـوفـيـر الـقـدرة الإداريـة
وغير الإدارية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج التنميةH غير أن ا:تتبع لـواقـع
الخدمة ا:دنية وأنظمتها لا يجد أنها متجهة توجها حقيقيا نحو تلك الغايات
ولذلك يأتي واقع الخدمة ا:دنية وأنظمتها في كثير من الأحيان غير منسجم
مع ا:هام الكبيرة التي تلقيها الخطط والبرامج الطموحة على عاتق الأفراد
الذين يضطلعون بإدارة التنميةH ولهذا تبرز الحاجة عادة إلى إصلاح أنظمة

الخدمة ا:دنية.
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وتـنـصـرف أكـثـر مـحـاولات الإصـلاح الإداري إلـى إجــراء الــعــديــد مــن
التعديلات على أنظمة الخدمة ا:دنية بغية 4كينها من معالجة العديد من
ا:شاكل التي تتعلق باستقطاب الأفراد للعمل الحكومـي وتـطـويـر قـدراتـهـم
والاحتفاظ بهمH ولعل الأجهزة الحكومية لا تعاني من ضعف إقبال الأفراد
على العمل الحكومي لسهولته ومزايا الضمان ا:رتـبـطـة بـه ولا تـعـانـي مـن
تسرب الأفراد إلى خارج الجهاز الحكومي لنفس الأسبابH غير أن الجهاز
الحكومي يعاني من تدني مستوى القدرات واخـتـلال الـتـوازن بـw الـعـرض
والطلب الوظيفي وسوء توزيع القوى العاملةH ولا شك أن العديد من ا:شاكل
التي تكتنف الخدمة ا:دنية وتؤثر بالتالي على إدارة التـنـمـيـة هـي مـشـاكـل
مجتمعية ذات تأثير على الاتجاهات التعليمية والتدريبيةH ولهذا فإن تدني
مستوى القدرات أو اختلال التوازن بw العرض والطلب الوظيفـي أو سـوء
توزيع القوى العاملة إ�ا هي نتاج الأنظمة التعليمية والتـدريـبـيـة واخـتـلال
التوازن داخل هذه الأنظمة مصدره في أكثر الأحيان القيم المجتمعيةH ولهذا
wوا:هني wفي الأعمال الكتابية والروتينية وضآلة العلمي wفإن تكدس ا:وظف

ناتج من تراكمات القيم المجتمعية عبر الأنظمة التعليمية والتدريبية.
وإذا كانت الخدمة ا:دنية في هذه الدول تعاني من الأوضار التي تعاني
منها الخدمة ا:دنية في أكثر الدول النامية فإن الطفرة ا:الية قـد خـلـقـت
مشاكل إضافية من أبرزها اللامبالاة والتسيب وضعف الإنتاجية وانصراف
قطاع من ا:وظفw إلى �ارسة الأعمال الـتـجـاريـة سـعـيـا وراء الاسـتـئـثـار
بنصيب من الكسب ا:الي. وتأتي هذه ا:مارسة في كثير من الأحيان مستترة
حw تحرم الأنظمة على ا:وظفw �ارسة الأعمال التجـاريـة فـيـتـحـايـلـون

على الأنظمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
وأنظمة الخدمة ا:دنية في هذه الدول ينتظر منها أن تلعب دورا أكـبـر
من ذلك الدور الذي تلعبه أجهزة الخدمة ا:دنية في الدول ا:تقدمة أو في
الدول النامية إذ أن ا:عدل السريع للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب
قدرة متعاظمة :قابلة تلك التغييرات وتلبية الاحتياجات الوظيفية ا:ضطردة
بالنوعية ا:طلوبة. وبحكم أن الأنظمة التعليمية والتدريبية لا تساعد كثيرا
في تلبية تلك الاحتياجات يتجه الحل إلى العمالة الوافدة فـتـلـون الخـدمـة
ا:دنية بألوان متعددة من حيث أ�اط السلوك والاتجاهات وتعدد الانتماءات.
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وقد تبرز مشاكل من خلال هذا الحل تؤثر عـلـى مـنـاخ الـعـمـل والإنـتـاجـيـة
وتتعدد أنظمة الخدمة ا:دنيـة فـتـضـاف إلـى ا:ـشـكـلـةH إذ يـبـرز الـصـراع و
يتلاشى الانتماء وتنخفض الروح ا:عـنـويـة وكـل ذلـك يـضـعـف مـن الخـدمـة
ا:دنية ويضعف وبالتالي من إدارة التنمية التي 4ثل الخدمة ا:ـدنـيـة أحـد

مرتكزاتها الأساسية.
وتكاد تكون أنظمة الخدمة ا:دنية من بw العوائق الإدارية التي تعترض
إدارة التنميةH ذلك أن هذه الأنظمة مشدودة بواقع الإدارة العامة التقليدي
و يكاد يغلب عليها الطابع الرقابي القانوني. وتحاول أجهزة الخدمة ا:دنية
في الغالب أن تفرض سلطانها و4د نفوذها إلى كافة الأجهزة وا:ؤسسات
الحكوميةH الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من ا:ركزيـةH ورغـم أن ا:ـبـرر عـادة
وراء هذا الاتجاه نحو ا:ركزية هو تحقيق التوحيد والعدالة والضـبـط فـإن
الآثار الأخرى للمركزية هي آثار سلبية عـلـى إدارة الـتـنـمـيـةH ذلـك إن هـذه
الإدارة في أمس الحاجة إلى رصيد من الكفاءات والاحتفاظ بذلك الرصيد
وتنميته كما أنها في أمس الحاجة أيضا إلى قيادات إدارية يتوفر لها ا:ناخ
ا:لائم للعمل والإنتاج. وا:شكلة أن اللامركزية في ظل ندرة القيادات الإدارية
ا:دركة والواعية لأهداف التنمية وطبيعة الاستـثـمـار فـي الـقـوى الـبـشـريـة
لتحقيق تلك الأهداف قد يؤدي إلى فشل تطبيق أنظمة الخدمة ا:دنية أو
القصور عن تحقيق الهدف الجوهري للخدمة ا:دنية في استقطابها الكفاءات

وتطويرها والإبقاء عليها.
إن أجهزة الخدمة ا:دنية تتفاوت من حيث الشكل الإداري والدور الذي
تضطلع به من دولة إلى أخرى. ففي ا:ملكة العربية السعودية يوجد ديوان
للخدمة ا:دنية يرتبط vجلس الخدمة ا:دنيةH وفي قطر توجد إدارة لشؤون
ا:وظفw تابعة لوزارة ا:الية والبترول وفي عدد مـن الـدول الأخـرى يـوجـد
ديوان للموظفw. ولا شك أن الاتجاه الغالب هو وجود أجهزة مركزية لشؤون
ا:وظفw أو الخدمة ا:دنيةH وتناط بهذه الأجـهـزة عـادة مـسـؤولـيـة تـطـويـر
مستوى الخدمة ا:دنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق مبدأ الجـدارة. إلا
أن هذه الأجهزة في دول ا:نطقة قد يغلـب عـلـى دورهـا الـطـابـع الـروتـيـنـي
التقليدي والعمل الرقابي وكلما قويت سلطة هـذه الأجـهـزة ا:ـركـزيـة كـلـمـا
قوي سلطانها الرقابي وامتد إلى أكبر عدد �كن من الأجهزة الحـكـومـيـة
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وا:ؤسسات العامة.
إن الدور ا:طلوب من أجهزة الخدمة ا:دنية أداؤه في خـدمـة الـتـنـمـيـة
لابد أن يتجاوز الدور التقليدي لأجهزة الخدمة ا:دنية. ولا شك أن الخدمة
ا:دنية 4ثل أحد الأجهزة الرئيسية في تحقيق أهداف التنميـة فـي الـدول
النامية بحكم إن الحكومة تضطلع بالدور الأعظم في إعداد وتنفيذ البرامج
وا:شاريع أو الإشراف على تنفيذها. ولقد تطورت أجهزة الخدمة ا:ـدنـيـة
من حيث الشكل في عدد من دول ا:نطقة حيث برزت كـكـيـان مـسـتـقـل لـه
اختصاصات محدودة. ولعل هناك 4اثلا كبيرا في اختصاصات هذه الأجهزة
في ا:ملكة العربية السعودية والكويت والبحرينH وتشمل هذه الاختصاصات

عادة:
- اقتراح الأنظمة والقوانw واللوائح ا:تعلقة بشؤون ا:وظفw «الخدمة١

ا:دنية».
- ترتيب الوظائف.٢
- الإشراف على تنفيذ القوانw والأنظمة واللوائح.٣
- اقتراح الرواتب وا:كافآت والبدلات أو وضع القواعد الخاصة بها.٤
- مراجعة مشروعات ا:يزانيات فيما يتعلق بالوظائف ا:طلوب إحداثها.٥
- وضع النظم والإجراءات الخاصة باختيار أفضـل ا:ـتـقـدمـw لـشـغـل٦

الوظائف الشاغرة.
٧.wوضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات ا:وظف -

أما فيما يتعلق بالتدريب فإن أجهزة الخدمة ا:دنية من ا:توقع أن يكون
لها دور مباشر أو غير مباشر و يدخل التدريب ضمن اختصاصـات ديـوان
ا:وظفw في كل من الكويت والبحرين. أما في ا:ملكة العربـيـة الـسـعـوديـة
فإن دور الديوان دور غير مباشر نظرا لأن معهد الإدارة العامة الذي يتولى
تدريب ا:وظفw الحكـومـيـw مـؤسـسـة مـسـتـقـلـة تـتـبـع إداريـا وزارة ا:ـالـيـة
والاقتصاد الوطني. ورغم أن بعض الدول النامية تتجه إلى ربط التـدريـب
والتنظيم والأساليب بالخدمة ا:دنية في جهاز واحد فإن هذه الأنشطة في
دول أخرى لا يجمعها جهاز واحد. وهناك من بw دول ا:نطقة من نحا هذا
ا:نحى في تجميع وظائف الخدمة ا:دنية ومهام التنظيم وتبسيط الإجراءات
والإصلاح الإداري في جهاز واحد بحيث نص نظامه على اختصاصه بالنظر
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في رفع مستوى الخدمة ا:دنية وضمان سير العمـل الحـكـومـي عـلـى وجـه
مرضH كما أن التنظيم والإصلاح الإداري كانا بw اختصاص إحدى إدارات
الجهاز. ورغم هذا ا:نحى الشكلي فإن دور هذا الجهاز لم يكن بهذا التكامل
إذ توزعت عملية التدريب في أكثر من جهة دون تنسيق بينها ولم يسـتـطـع
الجهاز ا:سؤول عن الخدمة ا:دنية أن يؤدي الدور ا:تكامل الذي نص عليه

نظامه.
ولعل الاتجاه إلى ربط التدريب والتنظيم والأساليب بالخدمة ا:دنية في
جهاز واحد هو اتجاه أفضل من بعثرتها في كيانات متعددة إن توفـر لـهـذا
الجهاز القدرات والصلاحيات ا:ناسبة. لأنه حتى وإن كانت هذه الأنشطة
مبعثرة فإن جهاز الخدمة ا:دنية لا |كن أن يكون في كل الأحوال vـعـزل
عنها. وا:شكلة ليست في اختيار النمط الأمثل من الناحية الهيكلية التنظيمية
وإ�ا في قدرة هذا الهيكل التنظيمي على �ارسة الدور ا:طلوب منه. إن
مشكلة أجهزة الخدمة ا:دنية في هذه الدول وغيرها من الدول النامية أنها
اتخذت أ�اطا قريبة من الأ�اط ا:وجودة في الدول ا:تقدمة كما حاولت

تبني مفاهيم حديثة دون أن تكون لديها القدرة على تطبيقها بفعالية.
إن القاسم ا:شترك الأعظم في الأجهزة التنموية والرقابية هو ضعـف
القدرة الإدارية ولذلك فان الأجهزة ا:ركزية للمـوظـفـw والخـدمـة ا:ـدنـيـة
تشكو من نفس الداءH ولا |كن لها والأمر كذلك أن تضطلع vهامها الكبيرة
أو أن تحمل أمانة التغيير في ا:فاهيـم الـوظـيـفـيـة أو تحـسـن فـي مـسـتـوى
الكفاية الإنتاجية أو تحقق تطبيق مبدأ الجدارة إلا بقدر معلوم. والأجهزة
ا:ركزية للموظفw والخدمة ا:دنية لا تخلو من تأثير النفوذ الاجتماعي أو
السياسيH ومثل ذلك التأثير قد يوجد في كل الدول الأخرى vا فـي ذلـك
ا:تقدمة وقد يكون ذلك مقبولا في حدود درجة معينة غير أنه إذا زاد حجم
هذا النفوذ فسيلغى مبدأ الجدارة واقعياH وقد يسلم إدارة التنمية إلى غير

أهلهاH وقد يبذر بذور اللامبالاة والتسيب وضعف الإنتاجية.
والسؤال العريض الذي يطرح عادة في معـرض الحـديـث عـن الأجـهـزة
ا:ركزية للموظفw أو الخدمة ا:دنية هو: ما هو مدى ا:ركزية أو اللامركزية
ا:طلوب في تطبيق ا:فاهيم والإجراءات الوظيفية بحيث يؤدي بصورة أفضل
إلى تحقيق مبدأ الجدارة وا:ساواة ورفع الكفاية الإنتاجية وتحسw الخدمة
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ا:دنية?? ولا شك أن اللامركزية لها مـزايـا عـديـدة حـw تـتـوافـر مـقـومـات
معينةH من أبرزها قدرة إدارات شؤون ا:وظفـw فـي الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات
على تطبيق ا:فاهيم والإجراءات وفق إطار عام وخطوط عريضة يرسمهـا
الجهاز ا:ركزي للموظفw أو الخدمة ا:دنية. وا:شكلة ا:لـمـوسـة فـي هـذه
الدول وغيرها من الدول النامية أن إدارات شؤون ا:وظفw عاجـزة إداريـا
عن القيام بتلك ا:همة بالصورة ا:طلوبةH بل إنها في الغالب أكـثـر افـتـقـارا
للقدرات الإدارية من الجهاز ا:ركزي ا:سؤول. وشؤون ا:وظفv wفاهيمها
الحديثة لم ترسخ بعد في الإدارات ا:سؤولة في الأجهزة وا:ؤسسات ولذلك
فإنها تؤدي دورها التقـلـيـدي فـي أضـيـق الحـدود ولا 4ـارس عـادة أي دور
إيجابي في تحسw مستوى الخدمة ا:دنية أو استقطاب الكفاءات ناهيـك
عن الأخذ با:فاهـيـم الحـديـثـة فـي الخـدمـة ا:ـدنـيـة. بـل إن إدارات شـؤون
ا:وظفw في الأجهزة وا:ؤسسات تعتبر من الإدارات التي لا يحتاج العـمـل
فيها إلى تأهيل متخصصH ولذلك يتكدس فيها ا:وظفون الكتابيون ونادرا
ما يوجد في هذه الإدارات أخصائيون مؤهلون في شتـى قـطـاعـات شـؤون
ا:وظفw من تدريب أو تصنيف أو إعداد اختـبـارات أو مـقـابـلات أو وضـع
خطة للاحتياج أو برنامج لاستـقـطـاب الـكـفـاءات. ولا شـك أن ا:ـؤسـسـات
العامة يفترض فيها أن تتمتع vرونة في هذا المجال وأن لا تخضع للقيـود
والإجراءات التي تخضع لها الأجهزة الحكومية العاديةH إلا أن ا:ـؤسـسـات
العامة كما يبدو قد لا تعطي اهتماما لهذا المجال يتناسب مـع مـا يـتـطـلـبـه
نجاح أي مؤسسة من استقطاب للعناصر الكفـأة وحـفـاظ عـلـيـهـا وتـطـويـر
لقدراتهاH وقد تسيء ا:ؤسسات استعـمـال ا:ـرونـة الأمـر الـذي يـجـلـب لـهـا

مزيدا من رقابة الأجهزة الرقابية.
ورغم أن الخدمة ا:دنية ذات صلة قوية بالتنمية وخصوصا في الـدول
النامية بحكم دور الحكومة فيها فإن الخدمة ا:دنية من خلال استقصاء �
توزيعه على عدد من العاملw في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في

H ورvا كان مرد ذلك شـعـور)٢٠(دول ا:نطقة بدت ضعيفة الصلة بالـتـنـمـيـة
هؤلاء بأن الخدمة ا:دنية بالأسـلـوب الـذي تـسـيـر عـلـيـه لا تـخـدم أهـداف

التنمية كثيرا.
إن مفهوم الخدمة ا:دنية vعناه الحديث مفهوم لم يتبلـور كـثـيـرا عـلـى
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الصعيد العلمي في هذه الدول مع التفاوت في تجربتها الإدارية. ولـم يـلـج
مفهوم التصنيف الوظيفي بعد في أكثر هذه الدول ولم يحقق النجاح ا:طلوب
في التطبيق في الدول التي حاولت الآخذ به. ورغم التأكيد علـى الحـاجـة
إلى التصنيف الوظيفي فان أغلب دول ا:نطقة لم يباشر فعلا في الآخذ به
ولم تبذل محاولات جادة لتطبيقه. ولا شك أن الدول التي حاولت تطبيقه
ولم تحقق قدرا كبيرا من النجاح |كن أن تعكس تجاربها بـعـض الأسـبـاب
الرئيسية وراء ذلك القدر المحدود من النجـاحH وهـي إلـى حـد كـبـيـر نـفـس
الأسباب التي تعترض سبل الآخذ بالوسائل العلمية وا:وضوعية في كـافـة
مناحي الخدمة ا:دنيةH ومن بw تلك الأسباب القيم المجتمعية والـتـقـالـيـد

البيروقراطية ودور الضمان الاجتماعي من خلال الوظيفة العامة.
والتصنيف الوظيفي هو حجر الزاوية فـي الخـدمـة ا:ـدنـيـة بـحـكـم أنـه
ا:رتكز الوظيفي للأنشطة الأخرى في التعيw والترقية والتدريب والتأديب
والتحفيز. وقد تضمنته أنظمة الخدمة ا:دنية في أكـثـر هـذه الـدولH ومـع
Hذلك فإن المحاولات الجادة في سبيل تطبـيـق هـذا ا:ـفـهـوم مـا تـزال نـادرة
وتعتبر ا:ملكة العربية السعودية من الدول التي أعطت للتصنيف الوظيفي
أهمية كبيرة إلا أن محصلة تجربتها ما تزال محدودة ذلك أن هذا ا:فهوم
ليس مفهوما وظيفيا فحسبH ولكنـه مـفـهـوم لـه أبـعـاد إداريـة واجـتـمـاعـيـة
واقتصاديةH فالأجر على قدر العمل قد يبدو مبدأ مقبـولا فـي هـذه الـدول
وغيرها من الدول النامية ولكن الأجر على قدر ا:ـؤهـل الـعـلـمـي وسـنـوات
الخدمة هو ا:بدأ ا:طبق فعلا. وقد لا يوجد تناسب بw مسؤوليات بعـض
الوظائف ومؤهلات شاغليهاH وقد لا يكون هنـاك فـي الـغـالـب وصـف لـكـل
وظيفة يحدد مهامها ومسؤولياتها رغم أن ذلك يعتبر ضرورة لا غنى عنها

في أي جهاز إداري.
وغياب التصنيف الوظيفي هو الذي يترك فراغا موضوعـيـا فـي بـقـيـة
مهام الخدمة ا:دنية ولهذا تنعدم ا:عايير ا:وضوعية في عمليات الاختيار
والترقيةH كما تنعدم ا:عايير ا:وضوعية في الحوافز و يتعذر تحديد الاحتياج
للتدريب تحديدا موضوعيا. ومن أبرز ا:شاكل الناجمة عن غياب التصنيف
الوظيفي صعوبة تحديد الوظائف ا:طلوبة تبعا للاحتياجH وهو الأمر الذي
يؤدي في النتيجة النهائية إلى عدم التوازن بw احتياجات القطاعات المختلفة
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أو الإدارات المختلفة داخل الجهاز الواحد والذي يؤدي في محصلته النهائية
إلى تراكم وظيفي. كما أن تحديد درجات الوظائف في عدد من هذه الدول
يتم عادة اجتهاديا دون النظر إلى الخدمات التي 4نح عنها الأجور بل في
بعض الأحيان دون وجود لهذه الخدمات أو الحاجة إليهاH كـمـا أنـه يـجـري

)٢١(العمل على تحديد درجات التوظيف على أساس من السعير الشهادات.

ولعل ا:طلع على أنظمة الخدمة ا:دنية في دول ا:نطقة وواقع تطبيقاتها
يلمس الفجوة الكبيرة بw أنظمة الخدمة ا:دنية وأنظمة التعليم والتدريب
وسوق العمل. فأنظمة الخدمة ا:دنية تسعر ا:ؤهل وكلما كان ا:ؤهل أعلى
كلما كانت الدرجة الوظيفية أعلى وكان الراتب كذلك. ولهذا فقد يتكـدس
في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية حاملوا الدرجات العلمية بصرف النظر
عن نوع التخصص ومدى الحاجة إليهH وتساهم الجامعات من ناحية أخرى
في فخ الباب على مصراعيه للدارسHw وقد يتجـهـون إلـى تـخـصـصـات لا
توجد حاجة كبيرة إليها طا:ا أن الحصول على درجات فيها يحظى في ظل
نظام الخدمة ا:دنية بنفس ا:زايا والحوافز. وتظل أنظمة الخدمة ا:دنية

وأنظمة التعليم بهذه الصورة vنأى عن التنمية ومتطلباتها.
وبديهي أن أنظمة الخدمة ا:دنية في هذه الدول تحتاج إلى قدر كبـيـر
من ا:رونة ضمن إطار استراتيجي محدد :واجهة ظروف الحاجة ولتلافي
التضخم الذي يرتبط بأعمال معينة أو مستويات معينة ولسد النقـص فـي
أعمال أخرى ومستويات أخرى. وأنظـمـة الخـدمـة ا:ـدنـيـة يـجـب أن تـكـون
قادرة على تلبية الحاجة إلى الكفاءات واستقطابها وتوفير ا:ناخ ا:لائم لها
للعطاء و الإنتاجH ويجب أن تكون موجهة لسوق العمالة بـحـيـث يـكـون ذلـك
Hفي الجامعات نحو التخصصات المختلفة wمؤثرا يؤثر على اتجاهات الدارس
وأنظمة الخدمة ا:دنية يجب أن تكسر الطوق الاجـتـمـاعـي حـول الأعـمـال
الحرفية والفنية ويجب أن تقدم من ا:ـزايـا والحـوافـز وظـيـفـيـا ومـالـيـا مـا
يحقق الاتجاه نحو هذه الأعمالH خصوصا أن الحاجة إليها كبيرة بدلا من

الاتجاه الكبير نحو الأعمال الكتابية أو الروتينية البسيطة.
إن أنظمة الخدمة ا:دنية ما زالت بعيدة عن الدور ا:نتـظـر مـنـهـاH ومـا
Hزالت أجهزة الخدمة ا:دنية غير مدركة أو غير مستجيبة للمتغيرات الجديدة
وما زالت خاضعة لتأثير ا:فاهيم البيروقراطية والقيم المجتمعية أكثر مـن
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كونها مؤثرةH ولهذا فإنها تعزز مركز الدرجة الجامعية بصرف النـظـر عـن
الحاجة إليها و4نحها الحوافز ا:الية والوظيفية العليا فضلا عن أن الدرجة
Hالجامعية في مجتمعات أمية تحمل معها قيمة اجتماعية ومعنـويـة كـبـيـرة
وأمام بريق تلك الحوافز والقيمة يزداد الطـرق الاجـتـمـاعـي رسـوخـا حـول
الأعمال الحرفية وا:هنية. وأنظمة الخدمة ا:دنية بهذه الصورة لا تفيد في
توجيه ا:سار التعليمي والتدريبي نحو ا:هن الاستراتيجيةH وهي بهذه الصورة
لا تخدم الهدف الرئيسي في تحسw مسـتـوى الخـدمـة ا:ـدنـيـة ولا تـخـدم
بالتالي أهداف التنميةH ذلك أن هذه المجتمعات تتطـلـب أكـثـر مـن غـيـرهـا

عطاء وإنتاجا لا صفوفا مكدسة من حاملي الدرجات العلمية.
وأنظمة الخدمة ا:دنية في هذه الدول وأكثر الدول النامية تنظم مفهوم
الضمان الاجتماعي في الوظيفة العـامـةH ذلـك أن هـذه الـدول تجـد لـزامـا
عليها خلق الوظائف للمواطنw باعـتـبـارهـا سـبـيـلا لـلـعـيـش وكـسـب الـرزق
خصوصا في غياب القطاع الخاص الفعال والقادر على استيعاب جزء كبير
من القوى العاملة. وهكذا فان سياسة هذه الدول سواء كانت معلنة أو غير
معلنة هي إيجاد عمل لكل مواطن كطريقه لإيجاد مصدر للرزق أو لتـوزيـع
الدخلH ولاشك أن ذلك لا يقابل الحاجة في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية
التي يضطر إلى مقابلتها بالعمالة الوافدة وتكون النتيجة تضخما في حجم
الأجهزة وعدد الوظائف وعدد ا:وظفw يصحبه تدن في الإنتاجية. وامتدادا
لوظيفة الضمان الاجتماعي والتأثيرات المجتمعية فان الترقية تصبح حقا
مكتسبا vجرد انقضاء ا:دة ا:طلوبة وهكذا فقد يصـل إلـى أعـلـى الـسـلـم
الوظيفي موظفون لا |لكون من الـقـدرة أو الـكـفـاءة مـا يـتـنـاسـب مـع ذلـك
ا:ستوى. وفي إطار مفهوم الضمان الاجتماعي ينصرف الاهتمام إلى الحوافز
ا:اليةH وتفقد هذه لحوافز قيمها لأنها تأخذ صفة الحق ا:كتسب عادة كما
يفقد التقو� مضمونه الفعلي حw يغدو إجراء شكليا وروتينياH وتبعا :فهوم
الضمان الاجتماعي في الوظيفة العامة فإن ا:وظف يضمن بقاءه في الخدمة
ولا |كن فصله إلا نادرا ولأسباب ليس من بينها عدم القدرة على أداء مهام
الوظيفة و يرتبط قرار الفصل عادة بالسلطة الإدارية العليا هذه الضمانات
تعطي للموظف حقا مكتسبا في الوظيفة العامة التي يشغلها لا يلغيه إهماله
أو تقاعسه أو عدم قدرته على أداء ا:هام ا:نوطة بها. أما في الدول ا:تقدمة
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فانه قد يفصل سنويا عدة ألوف لأسباب من أهمها نقص الكفاءة. ولا شك
أنه في الدول ا:تقدمة لا تلزم الدولة vفهوم الضمان الاجتماعي في الوظيفة
العامة خصوصا أن الفرص ا:تاحة خارج الجهاز الحكومي كبيرة و|كنـهـا
ا:ساهمة في استيعاب قدر كبير من القوى العاملة هذا فضلا عن أن معدل
الدوران قد يكون كبيراH وتنتقل نسبة كبيرة من هذه القوى العاملة vحض
رغبتها بw الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص وا:ؤسسات التعليمية

سنويا.
wورغم أن أنظمة الخدمة ا:دنية تنص عادة على مبدأ الجدارة في التعي
والترقية فإن الجدارة في أحسن الأحوال تكون شكلية مرتكزة على ا:ؤهل
وسنوات الخبرة أكثر �ا هي مبنية على القدرةH ورغم أن أنظمة الخدمـة
ا:دنية تنص أيضا على أهمية تقو� الأادء تقارير التقو� تظل كذلك شكلية
وتتجه هذه التقارير عادة إلى نتائج مرضية الأمر الذي لا ينسجم مع واقع
wالأداء في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية. وهكذا فإن التصنيـف والـتـعـيـ
والترقية والتأديب وغيرها من ا:فاهيم بهذه الصورة ا:مسوخة لا تسـاهـم
في تحسw مستوى الخدمة ا:دنية. ورvا كان جوهر ا:ـشـكـلـة أن أنـظـمـة
الخدمة ا:دنية شأنها شأن المجتمع تعيش ازدواجية بw الظاهر والـبـاطـن
وبw النظام والواقعH فهي مشدودة من الناحية الفعلية إلى رواسب ا:اضي
في المجتمع التقليدي وهي مشدودة بتطلعاتها إلى المجتمع ا:تقدم. هذا من
ناحية ومن ناحية أخرى فإن أكثر دول ا:نطقة لـم يـعـرف الخـدمـة ا:ـدنـيـة
vعناها الحديث إلا مؤخراH ولم يعرف التعليم والتدريب إلا مـؤخـراH وفـي
مجتمع قوامه من الأميw وتنقص مؤسساته الخبرة والتجربة لا |كن ترسيخ
مفاهيم الخدمة ا:دنية الحديثة بكل متطلباتـهـا وتـعـقـيـداتـهـاH إذ لا تـوجـد
قاعدة لاستيعاب هذه ا:فاهيمH ولا توجد قدرة على تطبيقـهـاH ثـم إن هـذه
ا:فاهيم ليست أدوات وأجهزة تقتنى ولكنـهـا قـيـم إداريـة تـرتـبـط جـذورهـا
بقيم مجتمعيةH ذلك أن الإدارة ككل-كما هـو مـعـروف-جـزء لا يـنـفـصـم عـن
المجتمع الذي تعيش فيه. إن التأكيد على أهمية التصنيف الوظيفي vعناه
الحديث في بعض هذه الدول لا ينـسـجـم مـع واقـع الخـدمـة ا:ـدنـيـة فـيـهـا
وقدراتها والتأكيد على مبدأ الجدارة في مجتمع قبلـي تـلـعـب فـيـه الـصـلـة
الشخصية والعلاقة والقربى دورا مؤثرا في شغل الوظيفة لا يلغى تلقائـيـا
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كل تلك الرواسب المجتمعيةH والتأكيد على كل ا:فـاهـيـم الحـديـثـة الأخـرى
ينطبق عليه نفس القول. ولقد أشار أحد ا:سؤولw عن الخدمة ا:دنية في
الكويت إلى أن وضع نظم ا:وظفw وكذلك تطويرها ليست بالسهولة التي
قد يتصورها البعضH فهي غالبا ما تقتضي التوفيق بw أغراض وأهداف
متعارضةH وتزداد عملية التوفيق صعوبة فـي ظـل الاعـتـمـاد عـلـى الـعـمـالـة

.)٢٢(الوافدة 
ولهذا فإن أنـظـمـة الخـدمـة ا:ـدنـيـة فـي هـذه الـدول يـجـب أن لا تـكـون
بالضرورة صورة من أنظمة الخدمة ا:ـدنـيـة فـي الـدول ا:ـتـقـدمـة بـكـل مـا
تحمله من مفاهيم وأساليب حديثةH ولكن هذه الأنظمة يجب أن تكون قادرة
على تحقيق الهدف الأساسي لأي نظام للخدمة ا:دنية وهـو رفـع مـسـتـوى
الخدمة ا:دنية. وهذا يعني رفع الكفاية الإنتاجية في مجتمعات لها ظروف
ومعطيات مغايرة أو متفاوتة عن الظروف وا:عطـيـات ا:ـوجـودة فـي الـدول
ا:تقدمةH فسوق العمل والتخصصات ا:تاحة في نظام التعليم ونوعية القوى
البشرية ا:دربة تختلف في الدول ا:تقدمة عنها في الدول النامية. ويبـدو
أن أنظمة الخدمة ا:دنية في دول ا:نطقة لم ت§ على استراتيجية تـتـصـل
بواقع المجتمع وظروف التنمية بقدر ما كانت نقلا شكليا للعديد من ا:فاهيم
والأساليب السائدة في أنظمة الدول ا:تقدمةH ولا ضير في اقتـبـاس مـثـل
Hهذه ا:فاهيم والأساليب طا:ا أنها تخدم في رفع مستوى الخدمة ا:دنيـة
غير أن الوقوف عند ذلك واعتباره نهاية في حد ذاته يعتبر تصورا خاطئا

:ا يجب أن تكون عليه أنظمة الخدمة ا:دنية.
وقد تتعدد أنظمة الخدمة ا:دنية في دول ا:نطقة بحيـث يـكـون هـنـاك
أنظمة خاصة با:وظفw في القطاعات المختلفة داخل الخدمة ا:دنية كالسلك
الدبلوماسي والسلك القضائي وأنظمة للموظفw وثانية للمستخدمw وثالثة
للعمال. وقد يكون هناك أنظمة للوظائف الثابتة والوظـائـف ا:ـؤقـتـةH وقـد
تتعدد الأنظمة الخاصة بالوافدين وقد تنشأ استـثـنـاءات مـالـيـة ووظـيـفـيـة
للعاملw في جهات محددةH ومثل هذا التعدد والتشتـت فـي نـظـم الخـدمـة
ا:دنية قد تترتب عليه الكثير من السلبيات وقد ينـشـأ عـنـه تـعـذر تحـقـيـق
العدالة بw العاملw وصعوبة في تحقيق الاستقرار الوظيفي في الأجـهـزة

.)٢٣(وا:ؤسسات الحكومية
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ومثل هذا التفاوت قد تكون له آثـار سـلـبـيـة عـلـى ا:ـنـاخ الإداري داخـل
الجهاز الواحد إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوء ا:زيد من الحساسيات والصراعات
الداخليةH وان لم يبرز ذلك على مستوى التنظيم الرسمي فسيأخذ مجراه
من خلال التنظيم غير الرسمي. وقد يؤدي الشعور بالغ§ من قبل فئة من
ا:وظفw إلى مزيد من التقاعس واللامبالاة ومزيد من الإحـبـاط يـنـعـكـس
أثره على العمل وينعكس أثره على مستوى الخدمة ا:قدمـةH كـمـا يـنـعـكـس

على إدارة التنمية.
وقد يضيف التفاوت بw أنظمة الخـدمـة فـي ا:ـؤسـسـات الـعـامـة بـنـدا
جديدا للمشكلةH ورغم أن هذه ا:ؤسسات العامـة مـن ا:ـفـروض أن تـتـمـتـع
بقدر كبير من ا:رونة والحرية حتى تتمكن من استقطاب أفضل الكفـاءات
فإن ندرة هذه الكفاءات والتسابق للحصول علـى أفـضـل ا:ـزايـا والحـوافـز
يلحق في أكثر الأحيان ضررا بأكثر ا:ؤسسات العامة. ولهذا السبب تلجـأ
بعض الدول إلى وضع قانون موحد للخدمة في ا:ؤسسات والشركات العامة
تفاديا :ثل ذلك التـفـاوت عـلـى أن يـعـطـى مـثـل هـذا الـقـانـون لـلـمـؤسـسـات
والشركات العامة وضعا متميزا عن بقية الأجهزة الحكومية. ويبدو أن مثل
هذا التفاوت مازال قائما في بعض دول ا:نطقةH بينما اتجه بعضها الآخر

إلى سحب نظام الخدمة ا:دنية على ا:ؤسسات العامة.
ولا شك أن الفرص التي يتيحها القطاع الخاص قد أضافت بعدا جديدا
لقضية التفاوت وأثرت في الغالب على انتقال عدد من الكفاءات التي 4لك
القدرة على ا:بادرة وتحمل ا:سؤولية إلى القـطـاع الخـاص. ورغـم أن هـذا
العدد من الناحية الكمية قد يكون محدودا فإنه من حيث النوعية |ثل ثقلا
محسوبا في وضع تقل فيه الكفاءات القادرة على ا:بادرة وتحمل ا:سؤولية.
إن أجهزة الخدمة ا:دنية في هذه الدول مطلوب منها أن تكون مسؤولة
عن إعداد خطة للقوى العاملة في الخدمة ا:دنية بالتـنـسـيـق مـع الجـهـات
ا:عنية الأخرىH ومطلوب منها أن 4ارس دورا إيجابيا في الإصلاح الإداري
الذي يهدف إلى تحسw مستوى الأداء في الخدمة ا:دنية. ومطلوب منهـا
أيضا أن تجري تغييرا في ا:فاهيم والأساليب والأ�اط الإجرائية والسلوكية
vا يحقق تحسw مستوى الخدمة ا:دنية. ومطلوب منها أن تحدث تغييرا
في مفهوم الوظيفة العامة وأن تحقق انتماء ا:وظف للخدمة ا:دنية وارتباطه
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بها لا على أنها مصدر للرزق والعيش فحسبH ولكن على اعتبار أنها رسالة
ومهمة وطنية تستوجب بذل أقصى الجهد وتحقيق أفضل العطاء. ومطلوب
من أجهزة الخدمة ا:دنية أيضا أن تجرى تغييرا في ا:ـفـاهـيـم الـوظـيـفـيـة
فالراتب يجب أن يكون على قدر العملH والترقية يجـب ألا تـكـون تـلـقـائـيـة
Hوالحافز ليس حقا مكتسبا للمجد وغير المجد Hيحكمها عامل الزمن فقط
wوالتدريب يجب ألا يكون مجرد وسيلة للوصول إلى الوظيفة العليا أو تحس
الدخل أو نزهة قصيرة خارج محيط العملH والتقو� يجب ألا يكون وثيقة
Hwشكلية تنتهي في الغالب إلى إضفاء كل الصفات الحسنة على البيروقراطي
والتأديب يجب ألا يكون وسيلة يندر استخدامها وخصوصـا عـنـدمـا يـكـون

السبب عدم القدرة على أداء العمل أو التقصير في أدائه.
ومن ا:مكن أن تكون قائمة ما هو مطلوب من أجهزة الخدمة طويلة جدا
غير أنه من ا:تعذر أن تحقق أجهزة الخدمة ا:دنية في هذه الدول كـل مـا
هو مطلوب منها. ولهذا فإن الأمر يقتضي تحديد أولويات في تلك القائمة..
إن أجهزة الخدمة ا:دنية في هذه الـدول وان تـفـاوتـت مـن حـيـث ا:ـسـتـوى
والاختصاصات والقدرة والتجربة فإنها تظل جميعها عـاجـزة عـن تحـقـيـق
ا:طلوب. وإذا كانت الأجهزة وا:ؤسسات لم تعرف في هذه الدول إلا مـنـذ
عهد قريب وإذا كان مفهوم الوظيفة العامة vعناها الحديث يعتبر مفهوما
جديداH وإذا كانت القوى البشرية ا:ؤهلة وا:دربة نادرةH وإذا كانت ا:ؤسسات
التعليمية والتدريبية حديثة العهد وتعاني ما تعانيه بقية ا:ؤسسات والأجهزة
wالأخرى وتعجز بالتالي عن مد الخـدمـة ا:ـدنـيـة بـأكـبـر عـدد مـن ا:ـؤهـلـ
وا:دربw في خلال فترة وجيزةH وإذا كانت قيم المجتمع وتقاليده 4د سلطانها
على الخدمة ا:دنية فتفرض المحسوبية والمحاباة وتيسر صعود فئة معينـة
إلى مراكز القيادات الإدارية دون أن يتوفر لديها الحد الأدنـى مـن الـقـدرة
ا:تناسبة مع تلك ا:راكز. إذا كان كل ذلك قائما فإن أجهزة الخدمة ا:دنية
ينتظر منها أن تؤدي مهام استراتيجية أبعد من ا:هام التي تـؤديـهـا أجـهـزة

الخدمة ا:دنية في الدول ا:تقدمة.
ومن أهم الأولويات وضع خطة للقوى العاملة في الأجهزة وا:ؤسسـات
الحـكـومـيـة و�ـارسـة دور غـيـر روتـيـنـي فـي إقـرار احـتـيـاج هـذه الأجـهــزة
وا:ؤسسات سنويا من الوظائفH وإمداد ا:ؤسسات التعليمـيـة والـتـدريـبـيـة
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vؤشرات نابعة من تلك الخطة تسترشد بها الأجهزة وا:ؤسسات. ويـجـب
أن يكون هدف تحسw الخدمة ا:دنية ورفع الأداء فـيـهـا هـو المحـور الـذي
تلتقي عنده كل ا:فاهيم والأنشطة ا:تعلقة بالخدمة ا:دنيةH فالتعيw والتدريب
والتقو� والترقية والتأديب يجب أن تلتقي جميعهـا عـنـد هـدف واحـد هـو
رفع مستوى الخدمة ا:دنيةH وإذا كان من الصعوبة vكان التغلب على بعض
ا:فاهيم والقيم الاجتماعية والسياسية التي 4د سلـطـانـهـا عـلـى الخـدمـة
ا:دنية فإنه لا ضير في مثل هذه الظروف مـن تـبـنـي سـيـاسـة المحـسـوبـيـة
النظيفةH وتعني هذه المحسوبية التعيw من بw ا:قربw شريطة توافر الحد
الأدنى على الأقل من الكفاءة ا:طلوبةH وذلك حتى يكون هناك ضمـان فـي

عدم الإخلال بالهدف الأساسي وهو تحسw مستوى الخدمة ا:دنية.
إن ا:شكلة في هذه الدول وغيرها من الدول النامية أن التنمية عمليـة
لها مطالب كثيرةH ومن أبرزها تنمية وتطوير القوى البشريةH ورغم أنه من
ا:تعذر خلال أمد قصير تحقيق هذا ا:رتكز الذي تتطلبه التنمية فإنه من
الواضح أيضا أن الحاجة إلى هذا ا:تطلب تنمو وتتسع مع �و واتساع حجم
برامج التنمية. ولذلك فإن الوقت يظل عاملا حاسما واستـراتـيـجـيـاH وقـد
تزداد الفجوة بw حجم ومستوى القدرة البشرية ا:طلوبة وبw حجم ومستوى
القدرة البشرية ا:توفرة. وإذا كانت الخدمة ا:دنية تشكو من نقص الكفاءات
في الوقت الذي لا تبذل فيه جهود مكثفة لتوفير تلك الـكـفـاءات فـإن مـثـل
هذه الشكوى ستستمر وتتزايدH ولن يكون الاعتماد علـى الـعـمـالـة الـوافـدة
بالحل الحاسمH وقد يكون في كثير من الأحيان vثابة المخدر الذي يقلل من
الاهتمام بتنمية الكوادر الوطنية وهـي الـقـاعـدة الأسـاسـيـة الـتـي يـجـب أن
تعتمد عليها إدارة التنمية. إن بـإمـكـان هـذه الـدول تحـديـد ا:ـسـار الـسـوي
لجهودها وان تزيد رصيدها من الكفاءات عاما بعد عام وليس ذلك بعسير.
ويقتضي الأمر تلاحما بw أجهزة الخدمة ا:دنية وبقية ا:ؤسسات ا:عنيـة
بتطوير القوى البشريةH وكذلك بw أجهزة الخدمـة ا:ـدنـيـة وبـw الأجـهـزة
وا:ؤسسات الحكومية الأخرىH كما يقتضي الأمر دعما من القيادات الإدارية
في تلك الأجهزة وا:ؤسسات ودعما من القيادة السياسيةH وهذا الدعم في
أبسط صوره يقضي بإكساب أجهزة الخدمة ا:ـدنـيـة صـفـة الحـيـاد وعـدم
بسط النفوذ أو التأثير على أنشطة الخدمة ا:دنية أو قراراتها وفقا لرغبات
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غير موضوعية تضعف من إدارة التنمية. ورغم الرصيد البشري المحدد في
أكثر هذه الدول فإن الخدمة ا:دنيـة لا تحـتـاج إلا إلـى عـدد مـحـدود �ـن
|كن تسميتهم بطليعة إداريي التنمية مع التركـيـز عـلـى سـد الـثـغـرات فـي
مجالات معينة تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة بدلا من الطوفان الوظيفي
في مجالات أخرى كتابية وروتينية لا تـوجـد إلـيـهـا حـاجـة كـبـيـرة أو |ـكـن
الاعتماد على الأجهزة الحديثة في تيـسـيـر أدائـهـا. ومـا تحـتـاجـه الخـدمـة
ا:دنية من طليعة إداريي التنمية في هذه الدول لا يتجـاوز بـضـع مـئـات لـو
توجهت ا:ؤسسات التعليمية والتدريبيـة إلـى إعـدادهـم ولـو عـمـلـت أجـهـزة
الخدمة ا:دنية وأنظمتها على توفير الحافز وا:ناخ ا:لائم لهم لكانت إدارة
التنمية قادرة فعلا على تحمل التبعات ا:لقاة عليها وأدائها بكفاية وفعالية.
وتكاد تتفق آراء عدد من ا:سؤولw عن أجهزة الخدمة ا:دنية في دول
ا:نطقة على أن التضخم الوظيفي |ثل العقبة الكأداء أمام تطوير الخدمة
ا:دنية وا:شكلة الكبرى التي تتفاقم تحت ضغط الأجهزة الحكومـيـة الـتـي
تسعى إلى زيادة التوظيف دون محاولة استخدام الطاقة البشرية ا:تـوفـرة

 ولا شك أن التضخم الوظيفي له آثار سلبيـة)٢٤(لديها الاستخدام الأفضل
متعددة على الجهاز الحكومي وقدرته على الأداء وإنتاجيتهH خصوصا عندما
يكون مصدر هذا التضخم غثاءH ضعيف القدرة متـدنـي الإنـتـاجـيـةH ومـثـل
هذه الآثار يعاني منها الجهاز الحكومي برمتهH وتعـانـي مـنـهـا vـعـنـى آخـر
إدارة التنميةH وقد تعجز كثـيـر مـن مـحـاولات الإصـلاح الإداري فـي الـدول
النامية أمام هذه ا:عضلةH وإذا كانت تلك الدول النامية تواجه هذه ا:عضلة
بسبب الكثرة البشرية فإن دول ا:نطقة وهي تعاني من الندرة البشرة |كنها
تجاوز هذه ا:عضلة بدلا من خلقها بضمان حق العمل لكل مواطنH وبطوفان
العمالة الوافدة. وحw يكون الدخول إلى الخدمة ا:دنية مبنيا على الاحتياج
الفعلي ومرتكزا على توفر القدرات ا:طلوبة وحw يكون استخدام العنصر
البشري استخداما أمثل تتلاشى ا:عضلة و يتحقق الهدف الأساسي الذي

تسعى إليه الخدمة ا:دنية كما تسعى إليه إدارة التنمية.

- الإصلاح الإداري٥
ليس هناك ثمة شك في أن البنيان الإداري في هذه الدول سواء كان في
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صورته القبلية البسيطة أو تركة خلفها ا:ستعمر وراءه لم يكـن صـالحـا أو
قادرا على الاضطلاع با:هام الجديدة التي صاحبت التطلعات التنمويـة. و
يبدو أن البنيان الإداري في أكثر هذه الدول كان في حقيقته هشا وعاجزا
عن القيام بدور فعال وان اتخذ أ�اطا جديدةH ولهذا بدت الفجوة واسعـة
بـw الـدور ا:ـنـتـظـر مـن الـبـيـروقـراطـيـة أن تـؤديــه و بــw مــســتــوى كــفــاءة
البيروقراطية. ولقد برزت الحاجة إلى الإصلاح الإداري نتيجة لهذا الاتساع
في الفجوة بw الهدف والقدرة على تحقيقهH ومع ذلك فإن اكثر دول ا:نطقة
لم |ارس عملية الإصلاح الإداري �ارسة جـديـة ولا يـتـوفـر فـي أكـثـرهـا
أجهزة مركزية مختصة بالإصلاح الإداريH ومارس بعضها الآخر الإصلاح
الإداري أو جرت فيه بعض محاولات الإصلاح الإداريH ولكنها افتقرت إلى
الدعم السياسي الفعلي. والتقت جميع هذه الدول عند نقطة واحدة تقريبا
هي غياب الإصلاح الإداري الفعلي في وقت أخذ فيه الفساد الإداري يضرب

أطنابه في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
إن بعض دول ا:نطقة كانت له تجربة طويلة نسبيا مـع بـنـاء ا:ـنـظـمـات
ونقل ا:فاهيم والأساليب الحديثةH ولكنه كان في اكثر الأحيـان نـقـلا عـلـى
الورق إذ ما تزال الأجهزة الحكومية تدور في دوامة الروتw وتطحنها رحى
البيروقراطيةH وما تزال أنظمة الخدمة ا:دنية من حيث �ارساتها قابعـة
في عصر ما قبل التنمية مشدودة إلى ا:مارسات القانونية العـقـيـمـةH ومـا
تزال أنظمة ا:يزانية والمحاسبة وغيرها كذلكH ومثل هذه الأنظمة يجب أن

تكون في خدمة أهداف التنمية لا عائقا في طريقها.
لقد كانت أنظمة الخدمة ا:دنية في الغالب من الأنظمة التي تتناولـهـا
محاولات الإصلاح الإداريH غير أن هذه الأنظمة مهما حملت من مفاهيم
وأساليب حديثة تكاد تبدو عاجزة عن تحقيق الـهـدف الـرئـيـسـي لـلـخـدمـة
ا:دنية وهو استقطاب أفضل الكفاءات وتحفيزها والمحافظة عـلـى أفـضـل
أداء منها. وقد يكون ا:عw الذي تعتـمـد عـلـيـه الخـدمـة ا:ـدنـيـة لا |ـدهـا
بأفضل الكفاءاتH وتقع مسؤولية ذلك على ا:ؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة إلا أنـه
تبقى مسؤولية التدريب والتحفيز واستخدام ا:وارد الـبـشـريـة الاسـتـخـدام
الأمثل من الأهداف غير المحققة غالبا من خلال أنظمـة الخـدمـة ا:ـدنـيـة
وأجهزتها. وتظل الأجهزة الحكومية موطنا لكل السلبيات الإدارية من مركزية
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شديدة وقهر للأداء وانخفاض في الروح ا:عنوية وانتشار للـفـسـاد الإداري
وعقم في الإجراءات وتشتيت للمسؤوليةH فكيف |كن :ثل هذه الأجهزة أن
تتصدى لتحمل تبعات التنمية? وكيف |كن لها أن ترقى إلى مستوى التطلعات
التي تحتويها أهداف التنمية? وكيف |كن لها أن تؤدي ا:هام ا:طلوبة على

خير وجه?
ولعل ا:ملكة العربية السـعـوديـة وهـي مـن أكـثـر هـذه الـدول تجـربـة مـع
الإصلاح الإداري ما تزال تشكو من كثير من الأوضاع الإدارية كالازدواجية
والتداخل في ا:سؤوليات وا:ـركـزيـة الـزائـدة والإجـراءات الـبـالـيـة وارتـفـاع
التكاليف في قطاع الخدمات العامة وانخفاض مستوى استخدام التكنولوجيا.

 وما تزال هناك حاجة ماسة إلى تحسw المخططات التنظيمية والنظم)٢٥(
الإجرائية وتحسw نظم ا:علومات والإحصاءات والاستـفـادة الـفـضـلـى مـن
القوى البشرية. وأكثر دول ا:نطقة لم يخض بعد تجربة مع الإصلاح الإداري

vثل ذلك الحجم.
وكان لا بد في أعقاب النمو العشوائي في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية
في دول ا:نطقة وبروز العديد من ا:شاكل الإدارية أن تـتـولـد الحـاجـة إلـى
إعادة التنظيمH أو vعنى آخر إعادة ترميم البنيان الإداري وإدخال تعديلات
وتغييرات عليه تتلافى ما نتج من مشاكل خلال التجربة وتكييفه ليتواءم مع
الاحتياج القائم. والتنظيم وإعادة التنظيم منهج تأخذ بـه الـدول ا:ـتـقـدمـة
وغير ا:تقدمة وهو عملية مستمرة وضروريـة :ـواءمـة الـبـنـيـان الإداري مـع
ا:هام ا:تغيرة وا:تزايدة التي تلقى على عاتقه. غير أن ا:شكلـة فـي الـدول
النامية أن هذه العملية ليست مستمرة وإ�ا هي عملية تحكمها الـظـروف
والأزمات الإدارية وتصبح في كثير من الأحيان عملـيـة عـرضـيـة. هـذا مـن
ناحية ومن ناحية أخرى فإن القرارات ا:تعلقة بالتنظيم وإعادة التنظيم قد
لا تكون ملزمة للأجهزة الحكوميةH أو قد تفتقر إلى ا:تابعة فـي الـتـطـبـيـق
وقد لا تجد طريقها إلى التطبيق أصلا. والبيروقراطية لا تحبذ التـنـظـيـم
Hوإعادة التنظيم لأنه يحمل في طياته تغييرا أو تأثيرا على الوضع الـقـائـم
ولذلك فهي تلجأ إلى استيعاب أي مشكلة إدارية تبرز من خلال الـتـنـظـيـم
القائم. غير أنه حينما تبدو ا:شكلة اكبر من طاقتـهـا عـلـى الاسـتـيـعـاب أو
حينما تكون معروفة خارج أسوار البيروقراطية تتبنى البيروقراطية-ظاهرا-
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 ما وجدت أن تطبيقـهمبدأ إعادة التنظيمH ثم هي ذاتها تجهض عليه متـى
سوف يؤدي إلى تغيير في مراكز السلطة أو إلى إخلال بالتوازن لبيروقراطي.
ولهذا تنتهي الكثير من الدراسات ا:تعلقة بالتنظـيـم وإعـادة الـتـنـظـيـم إلـى
ملفات محفوظة في مكاتب البيروقراطيw. وتتكرر في كل الأحيان الدعوة

إلى إعادة التنظيم.
Hولقد شهدت دول ا:نطقة في مراحل متفاوت نوعا من إعادة التنظيـم

١٩٦٣ففي ا:ملكة العربية السعودية بـرزت فـكـرة إعـادة الـتـنـظـيـم فـي عـام 
عندما اتفقت الحـكـومـة مـع مـؤسـسـة فـورد لإعـادة تـنـظـيـم كـافـة الأجـهـزة
وا:ؤسسات الحكوميةH و� تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تهيمن على
عملية الإصلاح الإداري وتحديد مسارها والإشراف على تنفيذها وتضمنت
صلاحيتها إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية القائمة وإنشاء إدارات حـديـثـة

وتطوير الأنظمة وأساليب العمل.
ولقد أحدث ذلك بعض الأثر المحدود في قليل من الأجهزة الحكـومـيـة
Hالتي كانت قياداتها الإدارية مستجيبة إلى حد ما لبرامج الإصلاح الإداري
أما اكثر الأجهزة الحكومية فظلت vعزل 4اما عن هـذه الـبـرامـجH ولـهـذا
كانت التنمية قاصرة عن الأهداف ا:توقعة ثم انتكست هذه البرامج 4اما
مع الخلل الإداري الذي أعقب الطفرة الاقتصادية السريعة. وعادت الدعوة
إلى أهمية الإصلاح الإداري مؤخرا عندما برز العديد من ا:عوقات الإدارية

في سبيل تنفيذ خطة التنمية الثانيةH وكان من أبرز هذه ا:عوقات:
- الازدواجية والتداخـل فـي ا:ـسـؤولـيـات الإداريـة �ـا أدى إلـى زيـادة١

الحاجة إلى القوى البشرية وارتفاع التكاليف في قطاع الخدمات ا لعامة.
- تدني الاستغلال والإفادة من ا:وظفw ا:ؤهلw بسبب اتباع الإجراءات٢

البالية وا:ركزية الزائدة لسلطة اتخاذ القرار.
- انخفاض مستوى استخدام التكنولوجيا.٣
- ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة.٤

)٢٦(وتبنت خطة التنمية الثالثة ضمن استراتيجياتها تحقيق التالي:

- إجراء دراسة تنظيمية شاملة للنظـام الإداري الـعـام وذلـك لـتـحـديـد١
ا:شاكل القائمة وطرق معالجتها.

- تحليل مهام كل مصلحة حكومية ووضع هيكل تنظيمي معدل بالإضافة٢
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إلى مواصفات الوظائف ا:طلوبة.
- تحديد مواطن الازدواجية في مهام العـمـل وطـرق الـعـلاج ا:ـنـاسـبـة٣

إداريا.
- دراسة إجراءات سير العمل في ا:صالح المختـلـفـة ووضـع تـوصـيـات٤

خاصة بإجراءات تطوير العمل الإداري.
- تقد� الاحتياجات الحقيقية من القوى البشرية لكل جهة حكـومـيـة٥

لتجنب ا:شاكل ا:رتبطة بتدني الإنتاجية عن طريق استخدام عدد اكبر من
ا:ـوظـفـw ودراسـة إعـادة تـوزيـع الـقـوى الـبـشـريـة بـw الإدارات وا:ـصــالــح

الحكومية.
٦- مراجعة اللوائح الحكومية في ضوء التغييرات الإدارية الجديدة ووضع

نظام لمحاسبة ا:وظفw عن مسؤولياتهم.
وفي الإمارات العربية ا:تحدة عندما برزت بعض التغيرات في البنيان
الإداري وكان من ابرز نتائجها تردي الأداء برزت الحاجة أيضا إلـى إعـادة
التنظيمH وظهرت بعض التوصيات الداعية إلى دراسة الهيكـل الـتـنـظـيـمـي
للدولة وتحقيق الربط والتكامل بw التقسيمات التنظيمية المختلفة وتبسيط
الإجـراءات وإنـشـاء وحـدات لـلـتـنـظـيــم والإدارة فــي الأجــهــزة الحــكــومــيــة

 وفي قطر أيضا برزت بعض ا:ـشـاكـل الإداريـة الـنـاجـمـة عـن)٢٧(المختلـفـة.
انعدام التنظيم الإداري السليمH ومن بw تلك ا:شاكل التضارب والازدواجية
في العمل الإداري وبطء وتـعـقـيـد الإجـراءات الإداريـة ونـقـص الـعـديـد مـن
ا:قومات الأساسية للإدارة الحديثة التي تتطلبها ظروف التنمية. و بـرزت
أيضا التوصيات الداعية إلى إنشاء جهاز مركزي للإصلاح الإداري لإعداد
برنامج عام للإصلاح الإداريH ومتابعة تنفيذه وجعل عملية الإصلاح الإداري
عملية مستمرة وكذلك إنشاء جهاز مركزي لـلـتـنـظـيـم والأسـالـيـب الإداريـة
تكون مهمته الأساسية دراسة التنظيـم الإداري وأسـالـيـبـه بـشـكـل مـسـتـمـر
وتطويرها وإجراء التعديلات عليها وفقا للمتغيرات المحيطة وا:هام الجديدة

)٢٨(ا:تزايدة التي تضطلع بها الأجهزة الحكومية.

ولا شك أن بعض دول ا:نطقة تتواجد فيه هيكليا كل الأجهزة والوحدات
ا:طلوبة لإعداد برامج الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات غير أن حصيلتها
من النتائج ما تزال محدودة. أما البعض الآخر من هذه الدول فإنه ما زال
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مفتقرا إلى كل تلك الأجهزة والوحدات ولم يباشر عملية الإصلاح الإداري
على نطاق واسع. ولقد استقدمت بعض هذه الدول خبرات أجنبية أجـرت
عددا كبيرا من الدراسات التي تتناول شتى مياديـن الـعـمـل الحـكـومـي فـي
التخطيط والتنظيم وإدارة الخدمة ا:دنية والإدارة ا:الية والتدريب وتبسيط
الإجراءاتH ولم تكن النتائج على ا:ستوى ا:طلوب لأسباب متعددة من أبرزها:

أولا: بعد الخبرة الأجنبية عن الواقع العملي:
ومن البديهي أن الأساليب الإدارية في معظـمـهـا لـيـسـت مـجـرد أدوات
|كن نقلها من دولة متقدمة إلى دولة نامية دون ضرورة إحداث تغيير في
أ�اط السلوك الإداري الذي 4تد جذوره أصلا إلى السـلـوك المجـتـمـعـي.
ولعل خيبة الآمال التي جاءت في أعقاب العديد من برامج ا:عونة الفنية في
حقل الإدارة كانت هي الدليل القاطع على صـدق الـقـول بـأن الإدارة 4ـتـد
جذورها في المجتمع الذي تعيش فيه ومفاهـيـمـهـا وأ�ـاط الـسـلـوك فـيـهـا
متصلة vفاهيم وأ�اط السلوك في المجتمع. والخبرة الأجنبية في الإصلاح
الإداري في الدول النامية كان يهيمن علـيـهـا إلـى حـد كـبـيـر الاعـتـقـاد بـأن
الأساليب الإدارية التي ثبت نجاح تطبيقها في الدول ا:تقدمة سيكون مـن
السهولة vكان تطبيقها في الـدول الـنـامـيـة. يـضـاف إلـى ذلـك أن الخـبـرة
الأجنبية لا |كن عادة أن تقدم اكثر من الأساليب التي ألفتهـا أو اعـتـادت
على تطبيقها في محيطهاH فإذا أضيف إلى ذلك مـقـاومـة الـبـيـروقـراطـيـة
للتغيير ومعارضتها لإحداث أي خلل في التوازن الذي تفرضه بكل ما يتصل
به من سلبيات فإنه من ا:مكن تصور ضآلة الناتج الذي |كن أن يتحقق من
وراء مثل هذه الجهود. إن العديد مـن ا:ـفـاهـيـم والأسـالـيـب الإداريـة الـتـي
درجت عليها الأجهزة وا:ؤسسات في الدول ا:تقدمـة والـتـي يـتـجـه الـفـكـر
الإداري إلى الأخذ بجدواها وفعاليتها قضية مسلمة قد لا تكون صالحة أو
ذات جدوى في الأجهزة وا:ؤسسات في الدول النامية إن وجدت طريـقـهـا
إلى التطبيق مع أنها قد لا تجد طريقها إلى التطبيق أصلاH ومن ا:عروف
أن ا:فاهيم والأساليب الإدارية يعتمد نجاحها في ا:قـام الأول عـلـى تـوفـر
ا:نـاخ والـظـروف الـبـيـئـيـة ا:ـلائـمـة كـمـا يـعـتـمـد عـلـى الـقـدرة الإداريـة فـي
استخدامها. و:ا كان من ا:عروف إن ا:ناخ والظروف البيئية والقدرة الإدارية
في الدول النامية ليست �اثلة للمناخ والظروف البيئية والـقـدرة الإداريـة
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في الدول ا:تقدمة فإن فرص نجاح التطبيق في الدول النامية تظل محدودة
جدا ما لم يكن هناك تكييف ومواءمة لها مع الواقع البيئي المحلي. ولا شك
أن ضآلة الخبرة المحلية وقلة الرصيد من التجربـة الإداريـة يـضـاعـف مـن
التهافت على الخبرة الأجنبية. ورغم أن ما ينفق على البحوث والدراسات
ا:تعلقة بالتنظيم الإداري واستخدام الوسائل والأساليب الإدارية الحديـثـة
ما زال محدوداH فإن أكثره تحظى به الشركات الاستشارية الأجنبية بسبب
انعدام بيوت الخبرة المحلية غالبا أو بـسـبـب انـعـدام الـثـقـة فـي قـدرة هـذه
البيوت المحلية مقارنة بقدرات الشركات الاستشارية الأجنبـيـة ورصـيـدهـا
من التجربة. مع أن ناتج جهود هذه الشركات الاستشارية الأجنبـيـة قـد لا
يتجاوز إطار التقارير التي تبدو الفجوة بينها وبـw الـواقـع كـبـيـرة ولا تجـد
طريقها إلى التطبيق غالبا. ولهذا فإن أهمية تطوير بيوت الخبرة المحلية أو

على الأقل إشراكها مع الشركات الأجنبية يعتبر ضروريا لسد الفجوة.
ثانيا: الاتجاه إلى تقليد الأ�اط في الدول ا:تقدمة:

تتجه الدول النامية عموما إلى تقليد الأ�اط في الدول ا:تقدمة وقـد
يحدث ذلك دون أن يكون الإطار الإداري وأ�اط السلوك قادرة على استيعاب
تلك الأ�اط. وإذا كان من ا:قبول أن تتجه الدول النامية إلى الدول ا:تقدمة
بحثا عن الأطر أو ا:فاهيم أو الأساليب الإدارية الحديثة وذلك انسجاما مع
الاتجاه نحو استيراد الحضارة التكنولوجية وا:ـاديـة فـإنـه مـن الـعـسـيـر أن
تحقق تلك الأطر وا:فاهيم والأساليب الإدارية الدرجة ا:طلوبة من النجاح
بحكم أن عوامل البيئة الإدارية والمجتمعيـة لـيـسـت عـوامـل مـسـاعـدة عـلـى
إنجاحها. إن محاولة نقل الأطر وا:فاهيـم والأسـالـيـب الإداريـة مـن الـدول
ا:تقدمة نقلا يعتمد على التقليد و يتجاهل العوامل الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية ذات التأثير العميق على الإدارة كما يتجاهل الخصائص ا:تعلقة
بالنظام الإداري السائد لا |ـكـن أن تـكـون مـحـاولـة نـاضـجـة. ولا شـك أن
النظام الإداري في أي دولة من الدول النامية يحتاج إلى استنباط أساليب
ومفاهيم |كن أن يؤدي تطبيقها إلى تحقيق الكفاية العليا حتى وان كانت
شكلا أو تطبيقا منحرفة بعض الشيء عن النمط السائد في الدول ا:تقدمة.
أما الاتجاه إلى التقليد دون محاولة الاستنباط فقد ينـتـهـي إلـى الـشـكـلـيـة
السائدة في أكثر الدول الناميةH حيث تتخذ الأجهـزة وا:ـؤسـسـات أ�ـاطـا
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�اثلة للأ�اط ا:وجودة في الدول ا:تقدمة وحيث تصدر النظم أو اللوائح
متبنية بعض ا:فاهيم وا:باد» الإدارية الدارجة في الدول ا:تقدمة. وهـذه
الشكلية في اكثر الأحيان خواء دون أي مضمون وازدواجـيـة بـw الـنـظـريـة
والواقعH وهي ازدواجية تشهدها اكثر الدول الناميةH ولهذا أوصى ا:ـؤ4ـر

 بالعمل على اكتشاف)٢٩(العلمي الأول عن التنمية الإدارية في الوطن العربي 
الوسائل ا:ناسبة للبيئة وا:تفقة مع الظروف وتكييف التجارب التي نجحت
في دول أخرى مع طبيعة هذه البيئة وأحوالها بعيدا عن مجرد النقل والتقليد.

ثالثا: عجز الأجهزة والوحدات ا:سؤولة عن الإصلاح الإداري:
قد تتواجد في بعض دول ا:نطقة أجهزة مسؤولة عن الإصلاح الإداري
وقد لا يتواجد في بعضها الآخر مثل هذه الأجهزةH غيـر أن هـذه الأخـيـرة
فيما يبدو متجهة إلى إيجاد مثل هذه الأجهزةH كما يتضح من بعض الدراسات
والتوصيات ا:تعلقة بالجهاز الحكومي إذ تبرز عادة التوصية بإيجاد جهـاز
مركزي للإصلاح الإداري وإيجاد وحدات للتنظيم والأساليب في الأجـهـزة
الحكومية. و يبدو من تجارب بعض الدول التي بدأت فكرة الإصلاح الإداري
منذ وقت مبكر نسبيا أن الجهاز ا:سؤول عن الإصلاح الإداري لم يستطـع
wوكانت حلقة الاتصال بينه وب Hأن |ارس مهامه بصورة منتظمة ومستمرة
الأجهزة الحكومية تبدو وكأنها حلقة مفقودة. كما أن تنظيم الأجهزة الحكومية
يعتمد في كثير من الأحيان عـلـى مـبـادرات هـذه الأجـهـزة إن كـانـت لـديـهـا
مبادرات. ثم أنه يندر أن تتولى هذه الأجهزة إعداد برامج شاملة للإصلاح
الإداري والإشراف على تنفيذها والضغط على البيروقراطية للاسـتـجـابـة
لها. كما أن وحدات التنظيم والأساليب في الأجهزة الحكومية لم تستحوذ
على الاهتمام ا:طلوبH وبدت كوحدات معزولة لا ثقل لها في هذه الأجهزة
وليس لها وجود فعلي و�ارسات ملموسة لأنشطتها. وإحباطا :همـة هـذه
الوحدات تلجأ البيروقراطية إلى إيكال مهام هذه الوحدات إلى موظفw لا
تتوفر فيهم الكفاءة ا:طلوبة وليس لهم إ:ام بطبيعة هذه الأنشطة فتتضاءل
قيمة هذه الوحدات و ينحسر نشاطهاH وتظل الأجهزة الحكومية تشكو من
طول الإجراءات والتعقيدات الروتينية وكل ألوان الخلل التنظيمي رغم وجود
هذه الوحدات بها ورغم وجود الجهاز ا:ركزي ا:سؤول عن مثل هذه الأنشطة.
و:ا كانت مثل هذه الأنشطة في الغالب أنشطة استشارية يعتمد إجراؤها
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وتطبيقها على رضى الجهات ا:ستفيدة فإن هذه الأجهزة ا:ركزية والوحدات
ا:وجودة في الأجهزة الحكومية قد تقوم vبادرة منها أو بطلب من الأجهزة
الحكومية بإجراء العديـد مـن الـدراسـات غـيـر أن هـذه الـدراسـات لا تجـد
طريقها الإصلاح التطبيق إلا نادرا. ففي ا:ملكة العربية السعـوديـة قـامـت

٢٧١ بإعـداد ١٩٧٦- ١٩٧٠الإدارة ا:ركزية للتنظيم خـلال الـفـتـرة بـw عـامـي 
)٣٠( دراسة تنظيمية ٣١٥دراسة تنظيمية وقام معهد الإدارة العامة بإعـداد 

وكانت هذه الدراسات تستهدف إعداد أدلة تنظيمية وإعادة تنظـيـم بـعـض
الإجراءات في محاولة لتحديد الاختصاصات ومنع الازدواجية في العـمـل
بالإضافة إلى محاولات لتحديث الأنظمة. ولكـن هـذه الـدراسـات لـم يـجـد
أكثرها طريقه للتطبيق ورvا كان من بw الأسباب عدم وجود متابعة أثناء
التطبيقH غير انه من بw الأسباب الأخرى مقاومة الأجهزة الحكومية للتغيير

وضعف وحدات التنظيم والأساليب ا:وجودة في الأجهزة الحكومية.
رابعا: معارضة البيروقراطية للإصلاح الإداري:

تواجه محاولات الإصلاح الإداري فـي هـذه الـدول وغـيـرهـا مـن الـدول
النامية vشاكل عديدةH تفرزها البـيـروقـراطـيـة إعـاقـة لـتـطـبـيـق الإصـلاح
الإداري. ومن ا:عروف في شتى دول العالم إن البيروقراطية تعارض التغيير
وتلتزم بالأعراف والأ�اط التي درجت عليها لسنوات. ولذلك فـإن بـرامـج
الإصلاح الإداري يجب ألا تنتهي بدراسات وإ�ا يجـب أن تـبـدأ مـن حـيـث
انتهت الدراساتH وذلك بوضع استراتيجيـة قـد تـعـتـمـد عـلـى الـضـغـط إذا
استوجب الأمرH ذلك إن الإصلاح الإداري في هذه الدول ليس ترفا فكريا
ولا هو مجرد استحداث إجراءات أو أ�اط جديدة اكثر كفاءة وإنتاجية من
الأ�اط والإجراءات الحالية. إن الوضع الإداري في الدول ا:تقدمـة لـيـس
مترديا وقد |ارس الإصلاح الإداري دون أن يكون هناك بالضرورة أجهزة
مركزية ووحدات منتشرة في الأجهزة الحكوميـة وتجـري المحـاولات دائـمـا
لاستنباط الأفضل وتطبيقه.أما في الدول النامية فإن الوضع الإداري ا:تردي
يفرض أن تكون عملية الإصلاح الإداري منـهـجـا وطـنـيـا يـلـتـحـم مـع خـطـة
التنمية الاقتصادية والاجتمـاعـيـة ولا |ـكـن أن تـتـرك هـذه الـعـمـلـيـة :ـزاج
البيروقراطية. ونجد نـظـام بـعـض الـدول ا:ـتـقـدمـة يـفـرض عـلـى الأجـهـزة
الحكومية إن تبادر هي ذاتها إلى إعداد الدراسات التنظيمية واسـتـحـداث
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الأساليب والوسائل الحديثة في محاولة لزيادة مستوى الكفاية فيهاH ويأتي
هذا الفرض عن طريق استخدام ا:يزانية كوسيلة من وسائل الضغطH ذلك
إن الأجهزة التي تثبت إدخال التحسينات التـنـظـيـمـيـة وتـطـبـيـق الأسـالـيـب
والوسائل الإدارية الحديثة وتبرهن على ارتفاع مستوى الكفاية فيها تحظى
باعتماد ميزانيتها دون معاناة كبيرةH ولا يعني ذلك إغـفـال بـقـيـة الـشـروط
التي يجب أن |ر بها اعتماد ا:يزانية. أما الأجهزة التي لا تستطيع أن تثبت
قيامها بإدخال تحسينات تنظيمية مستمرة وتطبيقها للأساليب والوسائـل
الإدارية الحديثة فإنها قد لا تحصل على اعتماد ا:يزانية ا:طلوبة في ظل

مناهج للميزانية ترتكز على الأداء.
خامسا: افتقار برامج الإصلاح الإداري للدعم السياسي:

و يتبw ذلك في عدم جدية العديـد مـن بـرامـج الإصـلاح الإداري إذ لا
يعدو أكثرها كونه امتصاصا :شكلة إدارية قائمةH و يقتـصـر أكـثـرهـا عـلـى
Hإصدار لائحة أو نظام أو تعديل للائحة أو نظام أو تغيير هيكلـي مـحـدود
وتكاد تنعدم ا:تابعة 4اما بعد ذلك. ولعل افتقار بـرامـج الإصـلاح الإداري
للدعم السياسي ينسجم مع معارضة البيروقراطية للإصلاح الإداريH ولذلك
تبدو محاولات الإصلاح الإداري مشلولة 4اما خصوصا أنه يندر أن تتبنى
القيادة السياسية في الدول النامية برنامجا متكاملا للإصلاح الإداري وان
تجعل الإصلاح الإداري قضية لا تنفصم عن قضية التنمية أصلا وان يكون
إ|انها بها عميق الجذور بحيث يتبلور ذلك في دعم كامل للأجهزة ا:سؤولة
عن الإصلاح الإداري وفي توفير القدرات والصلاحيات الكافية لها :مارسة
دور فعال في متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الإداري وجعله عملية مستـمـرة
متجددة. و يظل الجهاز الإداري بكل سلبـيـاتـه |ـثـل أداة مـقـبـولـة فـي أداء
الدور التقليدي الذي يتفق مع تصور القيادة السياسية ومصالحها الأساسية.
كما أن البيروقراطية في معظم دول ا:نطقة قد درجت منذ الاحتلال الأجنبي
على نوع محدد من العلاقة مع السلطة السياسية إلا أنها في الدول ا:تقدمة
تحتفظ بهوية مهنية وتسير علاقتها بالسلطة السياسية وفـق �ـط مـنـظـم
سواء كان مكتوبا أو غير مكتوبH إن البيروقراطية في دول ا:نطقة وغيرها
من الدول النامية وفي غياب الهوية ا:هنية تؤدي دور الأداة التنفيذية للإرادة
السياسية و4ارس في نفس الوقت فرض إرادتها السلطوية على المجـتـمـع
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في غياب نظام للمساءلة.
سادسا: ضعف شعور الانتماء للمؤسسات:

و يبدو أنه ما زال الانتماء الأقوى لـلـفـرد فـي هـذه الـدول هـو الانـتـمـاء
التقليدي للعائلة أو القبيلةH ورvا كان هذا الولاء في اغلـب الأحـيـان عـلـى
حساب الولاء للمؤسسات أو للمهنةH و:ثل هذا الانتماء أثره على الـسـلـوك
الإداري وعلى موقف ا:وظف من الوظيفة العامة. ولهذا فقد ينظر ا:وظف
إلى الوظيفة على أنها أداة نفعية كما ينظر إلى السلطة علـى اعـتـبـار إنـهـا
وسيلة لخدمته وخدمة الفئة التي ينتمـي إلـيـهـا دون اكـتـراث كـبـيـر vـعـنـى
ا:صلحة العامة أو إدارك لهذه ا:صلحة العامةH و يكون ناتج ذلـك انـتـشـار
الفساد الإداري والمحسوبية وا:ساومات الشـخـصـيـة. ولا شـك إن الـفـجـوة
التي تتولد بw ا:وظف وا:ؤسسة هي فجوة بw ا:واطن وبw الدولةH ولهذه
الفجوة آثارها الخيرة ليس فقط على ا:وظف في أدائه لـلـوظـيـفـة الـعـامـة
ولكن حتى على ا:واطن من خلال انعدام مشـاركـتـه أو إحـسـاسـه بـأهـمـيـة
ا:شاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و يبرز أثر هذه الفجوة عادة
في صلة الجمهور بالأجهزة وا:ؤسسات الحكوميةH بينما في الدول ا:تقدمة
يتجاوب هذا الجمهور بصورة كبيرة مع الدولة وأجهزتها انطلاقا من الشعور

 و�ا يضاعف من هذه ا:شكلة في)٣١(بالخدمة العامة التي تؤديها الدولة 
الأجهزة الحكومية إن الإدارة مفهوم حديث ولم يتبلور بعد كمهنةH هذا من
ناحية ومن ناحية أخرى فإن الوظيفة العـامـة مـازال مـدلـولـهـا هـو ا:ـدلـول
التقليدي باعتبارها مصدرا للرزق اكثر من كونها إسهاما منتجا يؤديه ا:وظف

في سبيل ا:صلحة العامة.
سابعا: البيئة الاجتماعية والتربوية:

لاشك إن الكثير من ا:فاهيم والقـيـم الإداريـة والـسـلـوك الإداري 4ـتـد
جذوره إلى المجتمع وقاعدته التربوية. فا:ركزية وحب السلطة والتهرب من
ا:سؤولية والازدواجية والشكلية وعدم الربط بw الناتج وبw الجزاء وكتم
Hا:علومات خوفا من رصد الحقيقة والواقع لا |كن معالجتها بقرارات إدارية
وإ�ا يقتضي الأمر إصلاحا اجتماعيا وتربويا شاملا |كن أن يغرس منذ
البداية حب العمل واحترام الكفاءة والرأي وتقدير الإنتاجية وتحمل ا:سؤولية

والربط بw الناتج والجزاءH وهذا الإصلاح يبدأ من الأسرة ثم ا:درسة.
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إن التنشئة الأسرية-وان طرأ عليها بعض التغيير في ظل ا:د التعليمي-
لا تغرس في الطفل حب العمل والكفاءة وتحمل ا:سؤولية. والنظام التعليمي
وهو جزء من النظام الاجتماعي العام يعتبر امتدادا للتنشئة الأسريةH فهو
يعتمد على التلقw ولا يعتمد على التفكير ويطمس في الفرد القدرة علـى
التحليل. وينتظم الفرد بعد ذلك في الأجهزة الحكومية متعودا ألا يجـتـهـد
كثيرا وألا يعمل كثيرا حتى لا يخطئ كثيرا و بالتالي حتى يتفادى العقابH و
يظل دور الرئيس الإداري امتدادا للدور التسلطي للمدرس وامتدادا أيضـا
للدور التسلطي للأب ومن غير ا:نتظر عادة من هذا الـفـرد فـي عـمـلـه أن

يفكر وأن يحلل وان |ارس عملية اتخاذ القرارات بصورة سليمة.
إن محاولات الإصلاح الإداري في دول ا:نطقة وغيرها من الدول النامية

)٣٢(لم تكن في اكثر الأحيان محاولات جادةH ولقد تعرضت ندوة إدارة التنمية

إلى موضوع الإصلاح الإداري في دول ا:نطقة واتجهت الآراء إلى أن الإصلاح
الإداري لم يتمH وإذا � فبصورة محدودة وانه. قد يرد ذكر الإصلاح الإداري
وقد تجرى دراسات ولكن ذلك لا يطبقH وأن ا:سألة تحتاج إلى تغيير كبير
وعميق في البنيان الإداريH واتجهت الآراء إلى أنه لا |كن تعليق التنـمـيـة
حتى يتحقق الإصلاح الإداري وإ�ـا يـجـب أن يـسـيـرا مـعـاH وان مـحـاولات
الإصلاح الإداري كانت غالبا محاولات غير مدروسة وغير مستمرةH ولقـد
جاء أكثرها vثابة ردود فعل :شكلة إدارية تفاقمتH ولم يخرج أكثرها عن
تعريف شكلي في أنظمة الخدمة ا:دنية والتنظيم والأساليب وكان التصور
القائم أن الالتزام بنماذج معينة في هذه الأنظمة والأساليب سوف يـحـقـق
بالضرورة الارتقاء vستوى الأداء وتحقيق أهداف التنمية الإداريـة. ورغـم
أن هذه ا:داخل للتنمية الإدارية ما تزال صالحة فإنها غير كافية و يقتضي
الأمر أن تكون إدارة التنمية الإدارية ذات قدرة على اتخاذ ا:دخل الأنسب

. إن الإصلاح الإداري)٣٣(في ظل الظروف ا:تغيرة وحسب متطلبات التنمية 
مفهوم حديث لم يستوعب في الدول النامية عموما بكافة مضاميـنـهH وإذا
كان الدعم السياسي ضروريا لنجاح الإصلاح الإداري فإن القيادة السياسية
في كثير من هذه الدول قد لا تكون لديها الصورة الـواضـحـةH أو الاقـتـنـاع
الكبير بجوهر الإصلاح الإداري ولذلك فهي لا تنهج سياسة الدعم الحقيقي
للإصلاح الإداريH ورvا لا يتجاوز الإصـلاح الإداري الإطـار الـشـكـلـي فـي
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اكثر الأحيانH إن الإصلاح الإداري vعناه الواسع يتضمن تغيـيـرا جـوهـريـا
ليس في الأنظمة والأساليب والأ�اط التنظيمية فحسب ولكن تغييرا فـي
Hا:فاهيم والأهداف والغايات وا:هام الكبرى وتغييرا فـي الـسـلـوك الإداري
وهذا الإطار للإصلاح الإداري هو الذي تتطلبه عملية التـنـمـيـة الـشـامـلـة.
Hولاشك أن ا:داخل التقليدية للإصلاح الإداري لا 4ثل إلا قاعدة محدودة
ولذلك فإن نتائجها محدودة حتى وان توفر لها ا:ناخ ا:لائم والدعم السياسي
الفعليH إن الإصلاح الإداري حتى وان تعرض للأ�اط التنظيمـيـة بـصـورة
شاملة فإن الأخذ به وتطبيقه قد يكون محدوداH وحتى في الحـالات الـتـي
يتم الأخذ فيها بالإصلاح الإداري بهذه الصورة فإن نتائجـه تـكـون شـكـلـيـة
وبيروقراطية. ولعل هذا الـتـغـيـيـر الـهـيـكـلـي الـذي لا يـصـاحـبـه تـغـيـيـر فـي

.. ولهذا فإنه حتى)٣٤(الاتجاهات والسلوك لن يؤثر كثيرا على كفاءة الأداء 
في الدول التي طبقت برامج للإصلاح الإداري ما تزال الأجهزة تعاني من

انخفاض مستوى الكفاية والإنتاجية.
Hوامتدادا للشكلية التي تعطى للأجهـزة الحـكـومـيـة لـونـا يـغـايـر الـواقـع
والإصلاح الإداري الذي لا يغوص إلى جذور ا:شكلةH والتهافت على بريـق
الجانب ا:ادي من الحضارة الإدارية الحديثة فقد اتجهت الإدارة الحكومية
في عدد من دول ا:نطقة إلى اقتناء أجهزة الكمبيوتر غيـر أن الاسـتـخـدام
لهذه الأجهزة يقل كثيرا عن طاقتها �ا |ثل إهداراH كمـا أن الاسـتـخـدام
في أغلبه يكاد يقتصر على أنشطة روتينية محدودة جدا دون أن يلعب هذا
الجهاز دورا فعالا بعد في عملية اتخاذ الـقـرار كـمـا هـو الحـال فـي الـدول
ا:تقدمة. ورvا يعود ذلك في معظمه إلى حداثة استـخـدام هـذه الأجـهـزة
وعدم إدراك القيادات الإدارية لإمـكـانـيـة اسـتـخـدامـهـا فـي عـمـلـيـة اتـخـاذ
القراراتH كما يعود أيضا إلى ا:ظهر الشكلي الذي يكمن وراء اكثر التهافت
على اقتناء هذه الأجهزة. هذا فضلا عن ندرة الكفاءات المحلية ا:دربة على
استخدام هذه الأجهزة. ويحدث في كثير من الأحيان أن يتهافت عدد مـن
الإدارات الحكومية على اقتناء هذه الأجهزة دون وجود تنسيق فيما بيـنـهـا
ودون سياسة حكومية واضحة تنظم استخدام هذه الأجـهـزة بـw الإدارات
الحكومية ا:تعددة vا يتلافى الإهدار و يضمـن الاسـتـخـدام الأمـثـل. وقـد
يتطلب الأمر تركيز الرقابة والتنسيق في استخدام هذه الأجهزة في جـهـة
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واحدة دون أن تنفرد كل إدارة حكومية باقتناء جهاز خاص بها والاتفاق كل
على حده مع خبرات أجنبية لاستخدام هذه الأجهزة. ولا شك أن ا:ركزية
في الرقابة والتنسيق في استخدام الأجهزة vا يـتـفـق مـع حـاجـة الإدارات
الحكومية ا:تعددة هو من أوفق الترتيبات التي يجب اتباعها خصـوصـا أن
هذا الترتيب |كن من تدريب الكفاءات المحلية والاستفادة منها إلى أقصى

حد �كن بدلا من تشتتها بw الإدارات الحكومية ا:تعددة.
ورغم أن ظـروف هـذه الـدول تجـعـل الاعـتـمـاد عـلـى الأجـهـزة والأدوات
الإدارية الحديثة مطلبا أساسيا لتفادي مشكلة الندرة فـي الـقـوى الـعـامـلـة
فإن الاعتماد على هذه الأجهزة والأدوات تعتبر مطلبا أساسيـا فـي الإدارة
الحكومية وخصوصا في إدارة التنظيـمـات الـكـبـيـرةH ولا شـك أنـهـا تحـقـق
ارتفاعا في الإنتاجية وسرعة في الأداء ومستوى أعلى من الكفـايـة ولـهـذا
فإنها منتشرة الاستخدام في الدول ا:تقدمة. غير أن الأمر الأهم ليس هو
اقتناء الآلات والأجهزة الحديثة التي تخدم الإدارةH ولدى هذه الدول القدرة
على اقتناء كل ذلكH وإ�ا الأمر الأهم هو وجود الرغبة في الاعتماد علـى
التقنيات الحديثة ووجود القدرة عـلـى اسـتـخـدامـهـا. ولا شـك أن الأجـهـزة
الحكومية وان تسارعت في اقتناء هذه التقنيات تنقصها الرغبة الفعلية في
استخدامها كما تنقصها ا:عرفة في استخدامها. وإذا كان سد النقص في
Hا:عرفة صعبا فإن غرس الرغبة الفعلية في استخـدامـهـا لا يـقـل صـعـوبـة
ولكن ليس أمام هذه الدول مفر من كسر الطوق البيروقراطي إن أرادت رفع
قدرة إدارة التنمية :واجهة متطلبات التنـمـيـة فـي ظـل الـنـقـص فـي الـقـوى

البشرية كما ونوعا.
إن ا:همة الصعبة التي تواجهها هذه الدول وغيرها ليس فقط التغـلـب
على الفجوة الحاصلة بw مستوى كفاية الإدارة فـي الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات
الحكومية بالنسبة :سؤوليات وأعباء التنميةH ولكـن الـعـمـل عـلـى سـد هـذه
الفجوة وفي نفس الوقت زيادة كفايتها على ضـوء مـتـطـلـبـات الـتـنـمـيـة فـي

 وهذه الدول لا تواجه تحديا واحدا في الارتقاء vستوى)٣٥(ا:رحلة القادمة.
جهازها الإداري إلى الدرجة التـي يـسـتـطـيـع بـهـا أن يـؤدي ا:ـهـام والأعـبـاء
الحاليةH ولكنها تواجه تحديا آخر في محاولة الـتـخـطـيـط لـزيـادة قـدرتـهـا
الإدارية في ضوء ا:تطلبات ا:ستقبلية خصوصا إن زيادة القدرة ليس عملا
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آنيا ولكنه يستغرق سنوات طويلة سواء كانت ا:سألة إعـداد أفـراد أو بـنـاء
 انه حتى في الدول التي تلتزم فيها القيادة السياسية التزاما)٣٦(مؤسسات. 

فعليا بأهداف التنمية و بالإصلاح الشامل فإنه من ا:توقع أن الـتـغـيـيـرات
 ولكنه يجب التأكيد)٣٧(الجذرية في أجهزة الإدارة العامة سوف تحدث ببطء 

على أن هذا الالتزام من القيادة السياسية يعتبر شرطا أساسيـا لـتـحـقـيـق
مثل هذه التغييرات الجذرية أو vعنى آخر تحقيق الإصلاح الإداري وبدون

هذا الشرط لا يصبح الإصلاح الإداري �كنا.
ومن الواضح أن الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية في هذه الدول لا |كن
أن تعطي اكثر �ا 4تلـك وكـل إنـاء vـا فـيـه يـنـضـح فـإن إنجـازاتـهـا تـأتـي
قاصرة وأداءها لا يرقى إلى ما كان معلقا عليها مـن آمـالH وتحـاول بـعـض
هذه الدول بw الحw والآخر القيام بإجراءات إصلاحيةH أو اتخاذ قرارات
Hهامها بكفاءةv وكل ذلك لا يعالج عجز الأجهزة الحكومية عن القيام Hثانوية
ورغم أن بعض دول ا:نطقة قد تبنت الإصلاح الإداري واستعانت بخبراء أو
أنشأت لجانا للإصلاح وأقامت معاهد لـلإدارة الـعـامـة وإدارات لـلـتـنـظـيـم
والأساليب إلا أن هذه المحاولات كانت ثمارها محدودة جدا. وكانت تفتقر
إلى الدعم الحقيقي من القيادات السياسيةH وتفـتـقـر أيـضـا إلـى الاقـتـنـاع
الحقيقي من قبل القيادات الإداريةH ثم أصاب تلك الثمار المحدودة إعصار
الطفرة ا:الية التي زعزعت أ�اط السلوك الإداري في الأجهزة الحكومية
فبدت دعوة الإصلاح الإداري كمن ينفخ في رماد باردH ولعل الـضـعـف فـي
مستوى كفاية الإدارة بالنسبة :تطلبات التنفيذ دليل على عدم 4كن محاولات

)٣٨(الإصلاح الإداري ومعاهد الإدارة العامة من التصدي للمشكلة برمتـهـا 

فبقيت تلك ا:شكلة قائمة. ولا شك أن برامج الإصلاح الإداري أو محاولات
تحسw الإدارة تحتاج هي ذاتها إلى إدارة جيدةH ومعـرفـة أسـالـيـب الإدارة
الحديثة أصبح لا يكفي وحده لتحقيق التنمية وكذلك فإن تفهم وتنظيم دور
الإدارة في التنمية لا يكفي لتحقيق التنميةH انه مجرد الخطوة الأولـى فـي

 هـذا مـن نـاحـيـة ومـن نـاحـيـة أخــرى فــإن قــدرة)٣٩(طـريـق طـويـل شــائــك 
البيروقراطية على إصلاح نـفـسـهـا مـحـدودةH ورغـم أن الأخـذ بـالأسـالـيـب
الحديثة |كن إدارة التنمية من تحقيق إنجاز أفضل فإنه يجب التأكيد على
أن محاولات دول ا:نطقة وغيرها في نقل الأسالـيـب والأ�ـاط مـن الـدول
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ا:تقدمةH دون محاولة تكييفها مع الواقع المحلي هو إجهاض لهذه الأساليب
والأ�اط ومحاولات لا يكتب لها التوفيقH إن إدارة التنمية فـي أي دولـة لا
|كن فصلها عن الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي لتلك
الدولةH ولهذا فإن نقل الأساليب والأ�اط الـتـنـظـيـمـيـة مـن دول مـتـقـدمـة

)٤٠(ومحاولة غرسها دون تكييف في دولة نامية لا |كن أن يزدهر. 

الفساد الإداري:
ساعدت الوفرة ا:الية الكبيرة على خلق تيار من الإنفاق ا:تعاظم علـى
العديد من مشاريع وبرامج التنميةH كما غمرت ا:نطقة بصفقات لم تعهدها
من قبل تحظى الأطراف ا:تعددة فيها بأقساطهـاH وقـد سـاعـد ذلـك عـلـى
استشراء الفساد الإداري ا:الي. أما بقية ألوان الفساد الإداري فإنها �ت
وترعرعـت فـي هـذا ا:ـنـاخ ا:ـوبـوءH ومـن أبـرزهـا سـوء اسـتـخـدام الـسـلـطـة
والمحسوبيةH ولا شك أن الفساد الإداري يوجد في كل الدول وان اختـلـفـت
الدرجةH ولقد وجد الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية في دول ا:نطقة
مرتعا خصبا فانتشر على كل ا:ستويات واسـتـشـرى كـمـا يـسـتـشـري الـداء
الخبيثH ومن العجيب في الأمر أن يتسلم وظائف القيادة الإدارية في كثير
من الأحيان أولئك الذين |ارسون الفساد الإداري و يعترفون بحقـهـم فـي
�ارستهH و يلتقي الفساد الإداري مع سلطة اتخاذ القراراتH فيكون سلطة
Hإن مفهوم ا:صلحة العامة مفهوم مطاط Hتفرض وجودها على تلك الأجهزة
ومطية يركبها كل ذي مصلحة خاصة وان جاءت مـتـنـاقـضـة مـع ا:ـصـلـحـة
العامةH وهل |ارس الفساد الإداري في كثير من الأحيان إلا باسم ا:صلحة
العامة وهي من ذلك براءH ولا يوجد في دول ا:نطقة نظام مساءلة ومحاسبة
يأخذ طريقه للتطبيق العادل. ولعل اكثر أنظمة ا:ساءلة والمحاسبة لا تتجاوز
كونها حبرا على ورقH و يعرف ذلك ا:وظفون في كافة ا:ستويات فيتجاهلونها.
وا:طلع على أي نظام من تلك الأنظمة يجده حافلا بأقسى العقوباتH ولو
أخذ نصفها طريقه إلى التطبيق :ا أبقى للفساد الإداري بقيةH ولـعـل هـذا
مظهر من مظاهر ا:شكلة الإدارية الكبيرةH ومظـهـر مـن مـظـاهـر ا:ـشـكـلـة
المجتمعية حw يكون هناك انفصال تام بw النظام والتطـبـيـق وبـw الـقـول

والعمل.
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وفي الوقت الذي برزت فيه بعض محاولات الإصلاح الإداري في بعض
دول ا:نطقة أتت الطفرة ا:الية فشلت الأنظمة حد كبير محاولات الإدارية
الأحيان وأفسحت المجال أمام استشراء الفساد الأحيان. ولعل اتساع حجم
الإنفاق وتعاظمه وانتهازية البيروقراطية في غـيـاب رقـابـة فـعـالـة وتـلاحـم
العديد من ا:صالح المحلية والأجنبية مع مصالح البيروقراطـيـة كـانـت مـن
الأساليب الرئيسية وراء استشراء الفساد الأحيان. ومن ا:ؤسف أن تنـشـأ
داخل البيروقراطية في دول ا:نطقة طبقة من الانتهازيw ا:نتفعw الـذيـن
يحتلون وظائف قيادية في إدارة التنميةH وقد يسهم بعض هؤلاء في تحقيق
أهداف مشاريع وبرامج التنمية مع ارتفاع التكلفة واقتسام قسط منهاH وفي
هذه الحالة فإنه تتحقق الفاعلـيـة وإن أهـدرت الـكـفـاءةH وقـد يـكـون بـعـض
هؤلاء اقدر على تحقيق الأهداف في غمرة العلاقات ا:صلحية بw فـئـات
Hمتعددة. ورغم بعض النتائج الإيجابية ا:لموسة فإن النتائج السلبية كبيرة
إذ أن القبول بهذا النهج يساعد على ترسيخ قيم جديدة سوف تلون القرارات
الإداري وغيرها بلونها. وإذا كان من ا:مكن للوفرة ا:الية أن تتحمل الإهدار
ا:الي ا:ستنزف جزء منه في تلبية مصالح فئة أو اكثر فإنه من غير ا:مكن
أن يستمر هذا الإهدار :دة طويلة إذا أريد بناء القدرة الذاتية القادرة على

العطاء ا:ستمر بكفاءة.
والفساد الأحيان ليس ذا لون مـالـي فـحـسـبH ولـكـن لـه ألـوان مـتـعـددة
ومداخل متعددةH فالرشوة لون وإساءة استخدام السلطة لونH والمحسوبيـة
لون. وليس اللون ا:الي في الفساد هو اكثر ضررا دائما إذ قد يترتب على
تعيw غير الكفء في وظيفة قيادية ليـس أهـلا لـهـا أضـرار مـتـعـددة اكـبـر
بكثير من مجرد ضرر الرشوةH غير أن هذه ا:داخل للفساد الأحيان ليست
دائما منفصلةH فقد تلتقي بعض هذه ا:داخل أو كلهـا فـي إطـار واحـدH إن
الرواسب القبلية والعشائرية تعترف بالمحسوبية وقد تعترف بإساءة استخدام
السلطة أو فرض النفوذ غير النظامي إن كان ذلك :صلحة قـبـلـيـة. ولـهـذا
فإن التربة كانت صالحة منذ البداية لاستشراء الـفـسـاد الأحـيـان غـيـر أن
ضخامة حجم هذا الفساد الأحيان في أعقاب الطفرة ا:الية الكبـيـرة ومـا
تبعها من إنفاق كبير على ا:شاريع الإ�ائية وغير الإ�ائية وبـروز الـعـقـود
والصفقات بأحجام ومبالغ لم تكن معروفة من قبل قد ابرز الفساد الأحيان
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وكأنه مرتبط بهذه الفترة فقطH رغم أن الفساد الأحيان كان موجودا قبـل
ذلك بدرجة اقل وفي صورة رvا كانت مختلفة عن صور الفسـاد الأحـيـان
السائدة حاليا. و برزت العمولات واجهة جديدة مقبولـة لـلـفـسـاد الأحـيـان
واصبح القطاع الخاص متواطئا في اكثر الحالات مـع الـبـيـروقـراطـيـة فـي

�ارسة هذه الصورة الجديدة للفساد الاداري.
)٤١(وقد ناقشت ندوة إدارة التنمية ا:نعقدة في البحـريـن فـي ديـسـمـبـر

 موضوع الفساد الأحيان وأكدت على أن الفساد الأحيان مـوجـود فـي١٩٨٠
كل الدولH ولكن ا:شكلة مشكلة الدرجةH وان من سلبيات الوفرة انعكاساتها
على سلوك الفرد وأنها أفرزت الإتكالـيـة والـتـسـيـب والـرشـوة وإن الـرشـوة
أصبحت مقننة تحت أسماء مقبولة مثل العمولة أو التسويقH وإنها انتشرت

وتضاعفت.
إن البيروقراطية في الوقت الذي تضطلع فيه بالتخطيط والتـنـفـيـذ أو
الإشراف على تنفيذ العديد من برامج ومشاريع التنمية وتباشر توقيع العقود
مع الشركات ا:تعددة محلية وأجنبية لا تتورع في بعض الأحيان عن انتزاع
نصيب من تلك الثروة ا:الية ا:تدفقة في هيئة اعتـمـادات لـتـلـك ا:ـشـاريـع
والبرامجH ضالعة في الفساد الإداري مع العديـد مـن الـشـركـات ا:ـتـهـافـتـة
أيضا على انتزاع نصيبها من الكسب والثروةH ولقد ضاعف استشراء الفساد
�ارسة بعض القيادات البيروقراطية للأعمال الخاصة ولو بصورة مستترة
حw تكون مثل هذه الأعمال محرمة عليهم نظاماH وقد تكون لبعض القيادات
البيروقراطية مصالح مباشرة في بعض الشركات ا:تعامل معهـاH وإضـافـة
إلى كل ذلك فإن عـددا مـن ذوي الـنـفـوذ مـن داخـل الـبـيـروقـراطـيـة وخـارج
البيروقراطية قد اتخذوا من القطاع الخاص مسرحا :مارسة الفساد الإداري

وتكوين الثروات.
ولاشك أن الفساد الإداري لا يتمثل ضرره في الحجم الـكـلـي لـلأمـوال
ا:ستنزفة فحسبH ولكنه يتجاوز ذلك إلى التأثير على مدى جـدوى بـعـض
البرامج وا:شاريع للتنمية أصلاH وإيجاد بعض البرامج وا:ـشـاريـع الـتـي لا
تخدم هدف التنمية بقدر ما تخدم صالح خاصة لفئـة مـحـدودةH وإضـافـة
wا:واطـن وبـ wإلى ذلك فإن استشراء الفساد بهذه الصورة يوسع الهوة ب
القيادات البيروقراطية ورvا السياسيةH ومن غير ا:نتظر من ا:ـواطـن أن
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يشارك في التنمية حتى وان توفرت له الأسباب الأخرىH ولهذا فإن القضاء
على الفساد الإداري يجب أن يكون قضاء مبرماH وان تكون الأنظمة المحرمة
للفساد الإداري انظمه مـطـبـقـة تـدعـمـهـا الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـةH وان تـكـون
البيروقراطية خاضعة للمحاسبة وا:ساءلة ليـس مـن قـبـل أجـهـزة الـرقـابـة
الحكومية فقط ولكن من قبل القاعدة العريضة من المجتمع. و يتطلب ذلك
انسياب ا:علومات عن أداء البيروقراطية إلى المجتمـع بـصـورة مـوضـوعـيـة
وقدرة المجتمع نظاما على مسألة البيروقراطيةH و يقتضي ذلـك دون شـك
توفر ا:ؤسسات المجتمعية القادرة فعلا على بلورة دور المجتمع في محاسبة
الـبـيـروقـراطـيـة. إن تـوفـر مـثـل هـذه ا:ـؤسـسـات وقـدرتـهـا عــلــى مــســاءلــة
البيروقراطية ومحاسبتها هو الذي يقلل كثيرا من سوءات البيروقراطية في

الدول ا:تقدمة.

ا.دخل الحقيقي للإصلاح الإداري:
لا تجدي ا:داخل التقليدية كثيرا في تحقيق أهداف الإصـلاح الإداري
من ارتفاع vستوى الكفاية والإنتاجية وتوفير ا:ناخ ا:لائم للابتكار والتجديد.
ولقد تنشأ هيئات الإصلاح الإداري ووحدات التنظيم والأساليبH ويـجـري
إعداد الدراسات ا:تعلقة بإعادة التنظيم أو اختصار الحلقات الروتينية أو
تعد برامج للتدريب يلتحق بها ا:وظفون محلياH أو يلحقون ببرامج تـدريـب
في الخارج ومع كل ذلك تظل الشكوى قائمة من انخفاض مستوى الكفاية
والإنتاجية وعدم توفر ا:ناخ ا:لائم للابتكار وا:بادأةH وتظل إدارة التـنـمـيـة
vعنى آخر مثقلة بأوزار البيروقراطية وسلبيـاتـهـا. ومـن ا:ـؤسـف أن تـظـل
محاولات الإصلاح الإداري في هذه الدول تتطلع إلى هذه ا:داخل التقليدية
دون البحث عن ا:دخل الجوهري الذي تأتي هذه ا:داخل التقليدية مكملة
لهH وهو الذي يحقق للمداخل التقليدية الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
وا:تتبع لمحاولات الإصلاح الإداري في اكثر هذه الدول يجد أنها تركـز
على أهمية إنشاء هيئة مركزية للإصلاح الإداري إلى الـدرجـة الـتـي يـبـدو
فيها إنشاء هذه الهيئة ا:ركزية وكأنـه هـدف فـي حـد ذاتـه أو أن الإصـلاح
الإداري سيكون ناتجا تلقائيا يتحقق عندما تبرز مثل هذه الهيئة إلى حيـز
الوجودH ولا تخلو هذه المحاولات من التركيز على أهمية تبسيط الإجراءات
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وإعادة التنظيم وكأن مجرد هذه التغيير الهيكلي الشكلي سيحقق تلـقـائـيـا
ا:ستوى العالي من الإنتاجية والكفاية. و يكاد التدريب يكمل هذه الحـلـقـة
من أوهام الإصلاح الإداري باعتبار إن إعداد البرامج التـدريـبـيـة وانـتـظـام
ا:وظفw فيها أو إيفادهم الإنتاجية برامج تدريبية في الخارج سيكون ناتجة
موظفون قادرون على حسن الأداء وا:بادأة والابتكار والكفاية وكل الصفات
التي تجعل إدارة التنمية قادرة على الاضطلاع بكل ا:هام والتبعات الجديدة.
انه قـد يـتـم إنـشـاء هـيـئـات مـركـزيـة لـلإصـلاح الإجـراءات وقـد تـتـعـدد
الدراسات عن إعادة التنظـيـم وتـبـسـيـط إعـدادH وقـد يـجـري تـطـبـيـق هـذه
الدراسات أو بعضهاH وقد تتعدد البرامج التدريبية وتتعدد مخرجات هـذه
البرامج التدريبية ومـع ذلـك يـظـل الأداء قـاصـراH وا:ـشـاكـل الإداريـة تـبـدو
جاثمة في مكانهاH وقد يكون من بw الأسباب وراء ذلك عدم فعالية الهيئات
ا:ركزية أو عدم واقعية الدراسات ا:تعلقة بإعادة التنظيم وتبسيط إعـداد
أو سوء إعداد البرامج التدريبية أو سوء اختيار ا:تدربw أو غير ذلـك مـن
الأسبابH غير أن السبب الرئيسي يكمن في عدم اتباع ا:دخـل الجـوهـري

للإصلاح الإداري.
وا:دخل الجوهري للإصـلاح الإجـراءات لـه مـرتـكـزان أولـهـمـا ا:ـرتـكـز
السياسي وثانيهما ا:رتكز الاجتماعيH ذلك انه لا |كن النظـر الإنـتـاجـيـة
الإداري الإجراءات على انه عملية إدارية بحتة يقوم بها الجهاز الحكـومـي
4اما كما تقوم الشركة بإجراء أي تحسينات إدارية على بنيانها الإجراءات
أو على أساليبها الإداريةH إن هذه التحسينات في البنيـان وفـي الأسـالـيـب
تقوم بها الشركة تحت ضغط الظروف التي تفرضها ا:نافسة في سعي نحو
رفع مستوى الكفاية والإنتاجية وتقليل للتكاليف وتلاف للإهدارH أما الجهاز
الحكومي فلا يواجه ذلك الضغط ولا تلك الظروفH ومـن ثـم فـإن الإداري
الإجراءات ليس قرارا إداريا ولا عملـيـة إداريـة بـحـتـةH هـذا فـضـلا عـن إن
البيروقراطية ليست لديها القدرة أو حتى الرغبة في إصلاح نفسها. وا:رتكز
السياسي لا يعني مجرد الدعم الـشـكـلـي وان كـان :ـثـل هـذا الـدعـم بـعـض
النتائج الإيجابية إلا أن ا:رتكز الـسـيـاسـي ا:ـقـصـود هـو أن يـكـون الإداري
الإجراءات برنامجا سياسيا تتمثل فيه رغبة السلطة السياسية واقتناعـهـا
الفعلي بأهميته القومية وليس مجرد برنامج سياسي ترفعه السلطة السياسية
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شعارا كغيره من الشعارات.
إن إدارة التنمية في دول ا:نطقة ما تزال مشدودة في أ�اطها وسلوكها
الإنتاجية الرواسب المجتمعية. ولقد برز فعلا العديد من الأجهزة وا:ؤسسات
والأنظمة التي لا تختلف في مظهرها عن الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات فـي اكـثـر
الدول تقدماH إلا أنها فيما عدا ذلك ا:ظهر تختلف جوهريا وتظل القـدرة
الإدارية هي محور ذلك الاختلاف. وإذا كانت الإدارة مفـهـومـا جـديـدا فـي
دول ا:نطقةH وإذا كانت ا:قومات ا:طلوبة للإدارة الكـفـأة حـتـى فـي قـطـاع
الخدمات التقليدية لم تكن متوفرةH وإذا كانت الأجـهـزة وا:ـؤسـسـات غـيـر
معروفة حتى عهد قريبH وإذا كان التعليم والرعاية الصحية والاجتماعيـة
مفاهيم جديدة نسبياH وإذا كانت التنمية مصطلحا حديثا في ا:نـطـقـة لـم
تتحدد بعد أهدافه ولم يتبw مسارهH وإذا كان العنصر البشري وهو العمود
الفقري لإدارة التنمية لا تتوفر فيه متطلبـات الـكـفـاءة ولا يـتـوفـر لـه ا:ـنـاخ
الحافز على الأداءH وإذا كانت رواسـب المجـتـمـع الـقـد� مـتـأصـلـة الجـذور
وذات تأثير على السلوك الإجراءات وعلـى اتـخـاذ الـقـرارات فـإن كـل ذلـك
يصبغ إدارة التنمية بصبغة معينةH ولهذا فإن زيادة قدرات إدارة التنمية لا
يقف عند حد إعداد البرامج التدريبية أو تحفيز ا:وظفw للالتحاق بها أو
زيادة عدد الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية والخدمات الاجتماعية والصحية
والتعليمية أو التوسع في الأنشطة وا:هام التقليدية والتنمويةH وإ�ا يتطلب
زيادة قدرة إدارة التنمية إلى جانب ذلك كله تغييرا في الإنسانH فـي �ـط
تفكيره وسلوكه سواء كان هذا الإنسان موظفا حكوميا أو موظفا في القطاع
Hأو صاحب عمل أو ربة بيت. ومثل هذا التغيير لا يحدث تلقائيـا Hالخاص
ولا |كن أن يحدث نتيجة للبرامج أو الخدمات أو الأجهزة وا:ؤسسات التي
تنشئها دول ا:نطقة في سعيها نحو زيادة قدرات إدارة التنميةH ولهذا فـإن
زيادة قدرات إدارة التنمية لا تتم من خـلال مـدخـل إداري فـقـط وإ�ـا مـن

خلال مدخل اجتماعي تربوي شامل أيضا.
وا:رتكز الاجتماعي يقضي بأن يكون هناك إصلاح اجتماعـي وتـربـوي
شامل يعالج الجذور الأساسية للمشاكل الإدارية. إن التنظيم وإعادة التنظيم
وتبسيط الإجراءات والبرامج التدريبية لن يتجـاوز الإطـار الـشـكـلـي مـا لـم
يكن الأفراد يحملون من القيم ما يشجع على العمل و يقدر الإنتاجية. ولعل
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هدف الإصلاح الإداري الرئيسي هو رفع مستوى الأداء والإنتاجيهH وطا:ا
أن القيم التي يحملها الأفراد الذين يخططون برامج التنمية و يـسـاهـمـون
في تنفيذها وفي اتخاذ القرارات على مستوى التخطيـط والـتـنـفـيـذ 4ـثـل
قيما مناهضة للأداء والإنتاجية فإن مستوى الأداء والإنتاجية سيظل منخفضا
حتى وان تعددت محاولات إعادة التـنـظـيـم وتـبـسـيـط الإجـراءات وتـعـددت

البرامج التدريبية وتعددت مخرجات هذه البرامج.
وا:دخل البيئي لدراسة الإدارة في الدول النامية احتل مـكـانـه بـعـد أن
Hفشلت ا:داخل الأخرى في فهم وتـقـصـى الـواقـع الإداري فـي هـذه الـدول
ولقد سقطت ا:داخل التقليدية للإصلاح الإداري في أعقـاب الـعـديـد مـن
برامج ا:عونة الفنية في حقل الإدارة والتي اتبعت ا:داخل التقليدية اقتناعا
بأن جوهر ا:شكلة الإدارية |كن التغلب عليه باتباع الأ�ـاط الـتـنـظـيـمـيـة
والأساليب الإدارية السائدة في الدول ا:تقدمةH وكان الإنسان عنصرا مغفلا
في هذه الدراسات والمحاولات رغم أن العملية الإدارية تعتمد على الإنسان.
انه ما لم يحدث تغيير في قدرات هذا الإنسان ومفاهيمه وتوجهاته بحيث
تكون دافعة وساعية لتحقيق ا:ستوى الأعلى من الكفاية والإنتاجية فإن كل
ا:داخل الأخرى الشكلية ستسقط لا محالةH لان الإنسان ا:نـتـظـر مـنـه أن
يطبقها وان يتفاعل معها وان يستثمرها غير مقتنع بها أو لا تتفق ا:فاهيم

التي تحملها هذه ا:داخل مع ا:فاهيم الراسخة في أعماقه.
wوالإصلاح الاجتماعي والتربوي الشامل |كن أن يعتـمـد عـلـى عـامـلـ

:wرئيسي
- التعليم:١

ويقضى ذلك أن يكون التعليم منهاجا لغرس القيم التي تشجع على العلم
ليس من أجل الحصول على الدرجة فحسب بل ينبت القدرة على التحليل
والإبداع بدلا من التلقw والاستسلام الأعمى للتوجيه. والتعليم بهذا ا:عنى
يحتاج إلى تغييـرات جـذريـة فـي أهـدافـه ومـنـاهـجـهH ويـحـتـاج إلـى إصـلاح
اجتماعي وتربوي للقائمw على إدارته وا:درسw الذين يحملون رسالتهH إذ
wأن هؤلاء في الغالب مروا بأنظمـة تـعـلـيـمـيـة وتـربـويـة تـسـتـحـسـن الـتـلـقـ
والاستسلام الأعمى للتوجيه ولذلك فهم يؤدون نفس الدور الذي سبـق أن
عاشوه. ولهذا فإن أهداف التعليم ومناهجه وأساليبه لا تتغير تلقائيا vجرد
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صدور قرارات بذلك ما لم يكن الإنسان مقتنعا وراغبا وقادرا على تحقيق
التغيير ا:طلوب في الأهداف وا:ناهج والأساليب.

- الإعلام:٢
وليس ثمة شك في أن وسائل الاعلام ا:تعددة أكثر قدرة في الـوصـول
الى أكبر قطاع من ا:واطـنـv wـن فـيـهـم الأمـيـونH ومـن هـنـا فـإن الاعـلام
يكتسب أهمية خاصة في تثقيف الاسرة وتوجيهها وغرس القيم التي تشجع
على العمل وتحث على الانتاج. غير أن الإعلام لكي يؤدى هذه ا:همة يحتاج
إلى تغييرات كبيرة في أهدافه وتوجهاته تتجاوز كونه منبرا دعائيا أو مجرد
وسيلة تسلية. ولعل هناك فجوة كبيرة بw ا:واطن والإعلام نتج عنها انعدام
للثقة يقلل من قدرة الإعلام على حمـل الأمـانـة الـتـي يـقـتـضـيـهـا الإصـلاح

الاجتماعي والتربوي الشامل.
إن برامج الإصلاح الإداري عموما لا |كن أن تحقـق الـنـتـائـج ا:ـرجـوة
مالم يواكبها دعم سياسي ومالم تقتـرن بـإصـلاح تـربـو واجـتـمـاعـي شـامـل
ومتابعة دقيقة وأخذ vبدأ الثواب والعقاب في أجهزة الإدارة العامة. ولعل
من نافلة القول التأكيد على أن الإدارة جزء من المجتمع المحـيـط بـهـاH وان
السلوك الإداري في معظمه هو إفراز المجتمع المحيط أو على الأقل خاضع
لتأثير هذا المجتمع المحيط. و:ا كان الإصلاح الإداري ا:طلوب هو الإصلاح
الذي يتجاوز التغيير الهيكلي إلى التغيير في الاتجاهات والسلوك فإن مثل
هذا الإصلاح الإداري لا |كن أن يؤتي ثماره مالم يواكبه إصلاح اجتماعي
وتربوي شاملH ولا يتحقق الإصلاح الإداري في غياب الوعي المجتمعـي أو
في غياب أي دور لهذا الوعي المجتمعي في محاسبة الأجهزة البيروقراطية.
و يبدو أن دول ا:نطقة واكثر الدول النامية تعاني من غياب الوعي المجتمعي
كما تعاني من انعدام ا:ؤسسات والتنظيمات الـقـادرة عـلـى بـلـورة إفـرازات
الوعي المجتمعي وفتح القنوات أمامها :مارسة دورها في مساءلة الأجهزة
البيروقراطية. ولهذا فإن البيروقراطية تظل عادة vأمن من هذه ا:ساءلة.
ومن ناحية ثانية فإن أنظمة الثـواب والـعـقـاب الـتـي قـد تـصـدرهـا الـقـيـادة
السياسية vشورة القيادات البيروقراطية يظل تنفيذها في الغالب متروكا
لجهاز أو أكثر من أجهزة البيروقراطية. ومن ثم فإن البيروقراطية 4ـسـخ
مثل هذه الأنظمة وتحولها إلى مجرد واجهة شكليةH ومن ناحية ثالثـة فـإن
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الأجهزة البيروقراطية في أغلب الدول النـامـيـة 4ـارس دور ا:ـنـفـذ فـدارة
القيادة السياسية وتلتحم مصالحها مع مصالح تلك القيادة السياسية ولعل
أغلبها استمـرأ الـقـيـام بـهـذا الـدور فـي ظـل الحـكـم الأجـنـبـيH ولا شـك أن
البيروقراطيه حتى في الدول ا:تقدمـة تـقـوم بـدور ا:ـنـفـذ لارادة الـسـلـطـة
السياسية إلا أن البيروقراطية في تلك الدول كونت لنفسها رصيدا كبـيـرا
من الخبرة التكنوقراطية و4كنت من أن 4ارس إلى جانب دور ا:نفذ دور
الناصح الأمHw كما أن القيادة السياسية ذاتها كـونـت تـقـلـيـدا راسـخـا فـي
تعاملها مع البيروقراطية واعتمادها عليها. ومجمل الـقـول أن دور كـل مـن
القيادة السياسية والبيروقراطية أصبح محددا وواضحا إلى حد كبير. أما
في الدول النامية ومن بينها دول ا:نطقة فإن القيادة السياسيـة لـيـس لـهـا
خط واضح في التعامل مع البيروقراطيةH كمـا أن الـبـيـروقـراطـيـة لا تـكـاد
تتجاوز دور ا:نفذ وتتدخل القيادة السياسـيـة فـي كـثـيـر مـن اخـتـصـاصـات
البيروقراطية لانه ليس هنـاك حـدود واضـحـة أو أدوار يـبـلـورهـا الـرصـيـد

الطويل من التجربة.
إن الإصلاح الإداري في دول ا:نطقة يجب أن يتجاوز الاطار التقليـدي
وأن يتجنب مزالق النقل والتقليد. وعامل الوقت وعامل النـدرة فـي الـقـوى
البشرية |ثلان بالنسبة لهذه الدول معطيات قد لا تتمثل في اكثـر الـدول
الناميةH ومن الإهدار في هذه الدول أن يدخل الإصلاح الاداري في الردهات
البيروقراطية بينما |ضي الوقت وتزداد الاعباء والتبعات وا:شاكل ا:لتصقة
بظروف التنمية. وكلما مضى الوقت كلما كـانـت مـداخـل الإصـلاح الإداري
وبرامجه المحددة :واجهة الأعباء والتبعات وا:شاكل في فترة مـعـيـنـة غـيـر
صالحة :واجهة الأعباء والتبعات وا:شاكل ا:ـتـراكـمـة والجـديـدة فـي فـتـرة

أخرى.
والإصلاح الإداري جانب من جانب التنميةH وإذا كانت التنميـة عـمـلـيـة
متشعبة ذات جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فإن الإصلاح
الإداري رغم أنه |ثل الجانب الإداري في التنمية يبدو في حقيقته عملا ذا
طبيعة سياسية وإدارية واجتماعية وثقافية. وإذا كانت التنمية تعـتـمـد فـي
الدرجة الأولى على الدعم السياسي الفعلي والإصلاح الاجتماعي والتربوي
وتطوير القوى البشرية فإن الإصلاح الإداري يعتمد على ذلك أيضاH ولعل
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هذا يوضح أن كل جانب من جوانب التنمية يظل مؤثرا ومتأثرا بكل العوامل
ا:تداخلة وا:تفاعلة في إطار التنميةH والإصلاح الإداري كذلك.
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النموذج الأنسب لإدارة
التنمية

تـؤدي كـل مــن الأجــهــزة الحــكــومــيــة الــعــاديــة
وا:ؤسسات والشـركـات الـعـامـة وشـركـات الـقـطـاع
الخاص أدوارا متفاوتة في تنفيذ أو الإشراف على
تنفيذ العديد من برامج ومشاريع التـنـمـيـة وتحـدد
السياسة العامة ا:تبعة طبيعة وحجـم الـدور الـذي
يقوم به كل �ط من هذه الأ�اط الإداريةH كما أن
الظروف التاريخية والاقتصادية والإدارية تـتـحـكـم
إلى حد كبير في تحديد طبيعة وحجم ذلك الدور.

- الأجهزة الحكومية١
تلعب الأجهزة الحكومية دورا كبيرا في تنـفـيـذ
أو الإشراف على تنفيذ العديد من برامج ومشاريع
التنميةH وطبيعة هذه الأجهزة والنمط الـتـنـظـيـمـي
والسلوكي الذي درجت عليه لا ينسجم مع ما تتطلبه
هذه ا:هام الجديدة. وقد سبق التـعـرض بـإسـهـاب
للعديد من سيئات البيروقراطية التي تكتنف هـذه
الأجهزة الحكوميةH والعراقيل التي تعترض الإصلاح
الإداري أو تقلل إلى حد كبير من فرص نجاحه. ولا
شك أن اضطلاع هذه الأجهزة بدور فعال في التنمية

4
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يتطلب تغييرا جذرياH ومثل هذا التغيير الجذري قد يستحيل حـدوثـه لأنـه
يخالف التيار البيروقراطي ويخالف طبيعة البيـروقـراطـيـةH أو قـد يـحـدث
ببطء ويستغرق زمنا طويـلا ولا |ـكـن خـلال كـل ذلـك الـزمـن أن تـضـطـلـع
البيروقراطية با:هام الجديدة بكفاءة وفعاليـة. ورغـم أن تجـارب أكـثـر دول
ا:نطقة مع الأجهزة الحكومية في صورتها الجديـدة هـي تجـارب مـحـدودة
فإن هذه التجارب تعطي مؤشرات كافية للحكم على عدم فعالية هذا النموذج
لإدارة التنمية إضافة إلى أن هناك رصيدا متراكما من تجارب الدول النامية

الأخرى يؤكد هذه الحقيقة.
ولا شك أنه لا |كن إلغاء دور الأجهزة الحكوميـة فـي الـتـنـمـيـةH ولـكـن
يجب التوفيق بw قدرات هذه الأجهزة والبرامج وا:شاريع التي يوكل إليها
أمر تنفيذها بحيث يتوافق ذلك مع تحقيق مخرجات تتمثل فيـهـا الـكـفـايـة
والفاعليةH بدلا من إرهاق هذه الأجهـزة تحـت وطـأة الـعـديـد مـن الـبـرامـج
وا:شاريع التي 4ثل أعباء أكبر بكثير من قدرة هذه الأجهزة على الاضطلاع
بها بكفاية وفاعلية. ويجب السعي إلى إيجاد جهاز إداري له حد أدنى مـن
الفعالية والكفاية وإيقاف التوسع الهيكلي بإنشاء أجهزة جديدة كلما برزت
مهمة جديدةH لأن مثل هذا التوسع سيضيف رصيدا جـديـدا مـن ا:ـشـاكـل
الإدارية ولا يساعد كثيرا في حل الاختناقات الإدارية التي سببها الازدياد

ا:تعاظم في ا:هام والأعباء ا:لقاة على عاتق الأجهزة الحكومية.
إن قدرة الأجهزة الحكومية على أداء الخدمات التقليدية بكفاية وفاعلية
سيكون له تأثيرات كبيرة على تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية وإن اضطلعت
بالنصيب الأكبر في تنفيذها ا:ؤسسات والشركات العامة أو شركات القطاع
الخاص. ولا شك أن ا:هام الجديدة قد خلقت مهام جديدة أخرى في إطار
الخدمات التقليدية التي تضطلع بها الأجهزة الحكـومـيـةH فـالحـفـاظ عـلـى
الأمن والنظام وتيسير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعيـة
4ثل أعباء تزايدت في حجمها ورvا في طبيعتـهـا فـي غـمـرة الـتـغـيـيـرات
الاجتماعية والاقتصادية ا:صاحبة لعملية التـنـمـيـةH ومـثـل هـذه الخـدمـات
ذات مساس مباشر ببرامج ومشاريع التنميةH وإذا كانت الأجهزة الحكومية
قادرة على أداء مثل هذه الخدمات في الحدود الدنيا من الكفاية والفعالية

فإن ذلك سيساعد إلى حد كبير على تنفيذ برامج ومشاريع التنمية.
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وستظل الأجهزة الحكومية في كل الأحوال مسؤولة عن إعداد وتنفـيـذ
السياسات والأنظمة ا:تصلة ببرامج التنميةH ومن الأمثلة على ذلك سياسات
الاستقدام وأنظمة الاستيرادH وأنظمة تصنيف ا:قاولw والسجل التجاري
والأنظمة التي تحكم إنشاء ا:ؤسسات والشركات العامةH وكذلك الأنظـمـة
التي تحكم إنشاء الشركات الخاصةH وهكذا يتضح أن الأجهزة الحكـومـيـة
ستظل لها اليد العليا في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية بطريق مـبـاشـر أو
غير مباشرH ومن الواضح أن تعاظم ا:هام التقليدية بجانب الازدياد ا:ضطرد
في ا:هام التنموية وتصدي الأجهزة الحكومية لأداء الجزء الأكبر منها فـي
وقت لا 4لك فيه هذه الأجهزة إلا قدرات محدودة جدا سيشل هذه الأجهزة
حتى عن أداء الخدمات التقليدية بالصورة ا:طلوبةH وليس مـعـنـى ذلـك أن
لدى هذه الأجهزة القدرة على أداء تلك الخدمات بكـفـايـة وفـاعـلـيـة ولـكـن
سيكون توفير القدرة الإدارية لأداء مثل هذه الخدمات في الحدود الـدنـيـا
من الكفاية والفعالية أمرا أقل صعوبة وأكثر احتـمـالا مـن مـحـاولـة تـوفـيـر
القدرة الإدارية التي 4كن هذه الأجهزة من أداء كل تلك ا:هام الـتـقـلـيـديـة

والتنموية التي تنوء بأدائها.

- القطاع الخاص٢
إن الأمر يقتضي لكسر هذه الحـلـقـة ا:ـفـرغـة لإدارة الـتـنـمـيـة فـي دول
ا:نطقة أن يلعب القطاع الخاص دورا اكبر في عملـيـة الـتـنـمـيـة مـن الـدور
الذي يلعبه حاليا إن كـان لـه دور يـذكـرH وقـد أكـدت بـعـض الآراء فـي نـدوة

م على أنه يجب أن يلعـب١٩٨٠)١(التنمية ا:نعقدة في البحرين في ديسـمـبـر
القطاع الخاص دورا اكبرH وأنه يجب الاستفادة بإشراكه في إعداد وتنفيذ
خطط وبرامج التنميةH وفـي الاسـتـقـصـاء الـذي � تـوزيـعـه عـلـى عـدد مـن

 أكدت النسبة الكبرى من العاملw(٢)ا:سؤولw في الحكومة والقطاع الخاص
في القطاعw أن مهام التنمية ليست قاصرة على الأجهزة الحكوميةH ورvا
لا |لك القطاع الخاص القدرة في البداية على أن يقوم بدور كبير خصوصا
أنه يعاني بعض ما تعانيه الأجهـزة الحـكـومـيـة غـيـر أنـه إن تـوفـر لـه ا:ـنـاخ
ا:لائم وأعطى الفرصة لكي ينمـو ولـكـي يـكـون رصـيـدا طـيـبـا مـن الخـبـرة
والتجربة فانه سيكون أقدر على الأداء الفعال بحكم أن طبيعته تقتضي منه
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السرعة في اتخاذ القرارات وفي تجنب الإهدار والـضـيـاع وفـي تـخـفـيـض
التكلفة وفي الارتفاع vستوى الأداءH ولعل الدول ا:تقـدمـة كـان مـرتـكـزهـا
الأساسي فيما وصلت إليه من تقدم هـو الـقـطـاع الخـاصH غـيـر أنـه تجـب
الإشارة إلى أن الأجهزة الحكومية إن مدت سلطانها على القطـاع الخـاص
وفرضت عليه الكثير من الإجراءات والقيود البيروقـراطـيـة فـي تـوجـيـهـهـا
وتنظيمها لهذا القطاع فان ذلك سيحد كثرا من قدرته علـى �ـارسـة دور
فعال في مسيرة التنمية. ويجدر بنا ألا نتوقع من القطاع الخاص أن يعطي
اكثر �ا |لكH كما يجب علينا ألا ننسى أن القطاع الخاص في هذه الدول
حديث النشأة محدود الفعالية والتجربة وأنه قد اجتاحته أيضا أوبئة الفساد
فزعزعت من ولائه وانتمائه والتزامه با:صلحة الوطنيةH ولعل التأكيد على
أهمية دور القطاع الخاص يعتمد في الدرجة الأولى على أن هذا الـقـطـاع
بطبيعته أقرب إلى إدارة التنمية وما تتطلبه من مبادأة ومبادرة وسرعة في

اتخاذ القرارات وتحقيق :بدأ الاستخدام الأمثل للموارد ا:تاحة.
إن إدارة التنمية تحتاج إلى كـل مـهـارات إدارة الأعـمـال مـن قـدرة عـلـى
ا:بادأة والابتكار وتحمل المخاطرةH كما تحتاج إلى مناخ إدارة الأعمال الذي
Hيسعى دائما إلى البحث عن الأفضل وحشد الجهود من أجل البحث والتطوير
غير أن ذلك يتوفر لإدارة الأعمال في الدول ا:ـتـقـدمـة ولا يـتـوفـر لـهـا فـي

الدول النامية.
إن القطاع الخاص في دول ا:نطقة ما زال يعيش على هامش التنـمـيـة
وفتاتها وما تجود به عليه البيروقراطية من عقود مشاريع ومـنـاقـصـاتH و
يكاد يكون دوره طفيليا يعتمد على الوكالات والعمولاتH و بحكم أن الكيان
الاقتصادي لهذه الدول يعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على النفطH و:ا كان
الجهاز الحكومي يستأثر بالإيراد في الإنفاق على ا:هام والأعبـاء ا:ـنـوطـة
بهH أو ما عداها. و:ا كان الجهاز الحكومي في هذه الدول وغـيـرهـا مـيـالا
بطبيعته للتسلط والهيمنة فإنه من غير ا:توقـع أن يـفـسـح المجـال لـلـقـطـاع
الخاص ليكون قوة جديدةH وهكذا فان القطاع الخاص يواجه عدة معوقات

لنموهH من بينها:
- البنيان الاقتصادي.

- تسلط الجهاز الحكومي.
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- ضعف التجربة لدى القطاع الخاص.
- هيمنة العمالة الوافدة.

ويرى البعض أن القطاع الخاص لا |كن أن يلعب في هذه الدول الدور
الذي لعبه في الدول ا:تقدمةH وأنه من الخطورة vكان تسليم زمام التنمية
الاقتصادية إلى القطاع الخاص بحيث تبقـى الإدارة الـعـامـة إدارة خـدمـيـة
وإجرائيةH ذلك أنه قد يأتي يوم تفر فيه رؤوس الأمـوال و يـذهـب الـقـطـاع
الخاص بالغنيمة وتكون الإدارة في وضع لا تحسد علـيـه و يـدفـع الإنـسـان

 وانطلاقا من السياسة الاقتصادية التي 4يل إليها هذه الدول)٣(الثمن غاليا
والتي تعتمد على الاقتصاد الحر وأهمية إفساح المجال للقطاع الخاص فان
بعض هذه الدول بدأ يلمس أهميـة الحـاجـة إلـى إشـراك الـقـطـاع الخـاص
ليس في عملية التخطيط فحسب ولكن في عملية تنفيذ الخـطـط بـحـيـث

 لم)٤(يكون دوره اكبر بكثير �ا هو عليه الآنH وفي ا:ملكة العربية السعودية
يساهم القطاع الخاص حتى الآن مساهمة تذكر في عملية التخطيط رغم
مرور خطتw خلال العقد ا:نصرمH و يتزايد الشعور بأهمية إشراك القطاع
الخاص بشكل مباشر ذلك أنه رغم مسؤولية الحكـومـة عـن إعـداد بـرامـج
التنمية ودعمها فان مسؤولية تنفيذ الخطط تقع إلى حد كبير علـى عـاتـق
القطاع الخاص ولو من الناحية التعاقدية البحتة. وتتجه سياسة التخطيط
في ا:ملكة العربية السعودية إلى الاعتراف بإمكانات القطاع الخاص وقدرته
على ا:ساهمة في تحقيق أهداف التنميةH خصـوصـا أنـه تـوفـرت لـلـقـطـاع
الخاص إمكانات وقدرات أفضل من ذي قبل وزاد إسهامه في الناتج المحلي

هـH فضلا عن أن مجال نـشـاطـه قـد١٣٩٤الإجمالي إلى ضعفـw مـنـذ عـام 
توسع كثيرا فلم يعد قاصرا على الـتـجـارة وإ�ـا أصـبـح يـشـارك فـي كـافـة
قطاعات الاقتصاد وعلى الأخص في الصناعة والزراعة والفندقة والبـنـاء

والتشييد.
وتتجه السياسة العامة إلى مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي إذا
كان القطاع الخاص عاجزا أو عـازفـا عـن ذلـكH أو إذا كـان مـن الـضـروري
تدخل الدولة مباشرة في إدارة وتنفيذ بعض ا:شاريع لأسباب استراتيجية.
كما تقضي سياسة الدولة أن يتولى القطاع الخاص أساسا تنمية القطاعات
الإنتاجية وأن يكون دور الدولة مساندا وحافزا للقطاع الخاص في القيـام
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vهامهH واتباعا لنفس السياسة فإن الحكومة تعتبر دورها في إدارة تنفيذ
بعض ا:شاريع دورا استراتيجيا مرحلياH ولذلك فمن ا:مكن أن تنتقل هذه
ا:شاريع إلى القطـاع الخـاص. وتـتـجـه الـدولـة إلـى الـتـوسـع فـي الخـدمـات
التسهيلية والقروض التي 4نح للقطـاع الخـاص غـيـر أن ذلـك لـم يـؤد إلـى
النتيجة ا:رجوةH ذلك أن القطاع الخاص تعوزه القدرة على المخاطرة وتعوزه
ا:هارة العلمية ويحتاج إلى ترشيد في عملية اتخاذ القرارH وقـد هـيـأت لـه
الوفرة ا:الية وظروف الكسب السريع أن |ارس ا:ضاربات العقارية بـدلا
من الاستثمار في مشاريع إنتاجية. ورغم أن الـقـطـاع الخـاص لـعـب الـدور
الحاسم في التنمية في أكثر الدول ا:تقدمة فقد كان ذلك في ظل ظروف
ومعطيات معينة وعلى مدى زمني طويل نسبيا ولهذا فإنه ليس من ا:نتظر
أن يلعب القطاع الخاص هذا الدور الحاسم في أكثر الدول النـامـيـة. وإذا
كان القطاع الخاص في تجارب بعض الدول ا:تقدمـة قـد ارتـبـطـت بـه كـل
مفاهيم الكفاية والإنتاجية والفعالية في الوقت الذي وصـمـت فـيـه الإدارة
العامة بكل صفات البيروقراطية التي لا تستوعب مفاهيم الكفاية والإنتاجية
والفعالية فإن هذا الوضع لا ينطبق بالضرورة على اكثر الدول الناميـةH إذ
تكاد تكون هذه ا:فاهيم غائبة عن ساحة القطاع الخاص وساحة الـقـطـاع
الحكومي. ولعل ا:دخل الغربي إلى التنمية انطلاقا من واقع تجربته يؤكد
على أهمية دور القطاع الخاص في الوقت الذي يركز فيه ا:دخل الشرقي
على أهمية القطاع العامH وتجارب الدول النامية وهي لا تـتـجـه فـي بـعـض
الأحيان اتجاها عقائديا في تحديد دور القطاع العام أو القطاع الخاص قد
تكون أقرب إلى ا:دخل الشرقي رغم أنها بـعـيـدة عـنـه عـقـائـديـا. وفـي كـل
الأحوال فإنه يندر أن توجد في هذه الدول سيـاسـة واضـحـة تحـدد ا:ـهـام
التي توكل للقطاع العام وتلك التي تترك للقطاع الخاص وإن كـانـت هـنـاك

بعض ا:ؤشرات.
إن تكلفة ا:شاريع التنموية تكون عادة أقل عندما يقوم بتنفيذها القطاع
الخاصH ويحدث عادة أن تتفاوت هذه التكاليف عندما يقوم القطاع العام
بتنفيذهاH وتوجد شواهد عديدة على ذلك في الدول النامية. غير أنه من
الصعب أن نتصور دائما أن ا:شاريع التي يـقـوم بـهـا الـقـطـاع الخـاص أقـل
تكلفة في ظروف الدول النامية عموما وفي ظروف الوفرة التي تعيشها دول
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ا:نطقةH هذا إذا افترضنا توفر القدرة لدى القطاع الخاص للقيام بتنفيـذ
تلك ا:شاريعH إذ من ا:عروف أن القطاع الخاص فـي هـذه الـدول يـتـسـابـق
للقيام بتنفيذ مشاريع لصالح القطاع العام ولقصور التجربة والكفاءة لديه
فإن تكاليف التنفيذ عادة ما تكون كبيرةH ويضاعف من ذلك الشعور السائد
بأهمية اغتنام الفرص لتحقيق أكبر قسط من الكسب السريعH ولهذا فـإن
تكاليف التنفيذ في الحالw ستكون كبيرةH هذا فضلا عن أن العمالة الوافدة
تهيمن إلى حد كبير على القطاع الخاص وقد تديره بصورة كاملة في بعض
الأحيان وحتى حw تتجه بعض هذه الدول إلى وضع الأنظمة التي تقـصـر
حق �ارسة الأعمال التجارية وأعمال ا:قاولات على ا:واطنw فإن العمالة
Hوان لم تبرز على الواجهة Hالوافدة تظل هي المحرك الرئيسي لهذا القطاع
وقد يقلل ذلك من إنتاجية ا:واطن ومساهمته الفعلية في النشاط الاقتصادي

طا:ا كان بالإمكان تحقيق الكسب والثراء بطريق ميسور.
ولعل دول ا:نطقة في ظل الوفرة ا:الية وفي مرحلة محدودة من مراحل
wوح Hإرساء قواعد التنمية تحتاج إلى الفاعلية اكثر �ا تحتاج إلى الكفاية
Hترسى تلك القواعد تلتحم حاجتها إلى الفعالية مع حاجتهـا إلـى الـكـفـايـة
وبديهي انه ليس من الضروري في هذه ا:رحلة البحـث عـن الـبـديـل الـذي
يحقق التكلفة القليلة بقدر البحث عن البديل الذي يحقق الهدف وان كانت
التكلفة اكثر من ا:توقع. ومشكلة إدارة التنمية إنها إدارة التنظيمات الكبيرة
سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخـاصH وإذا كـانـت الـدول الـنـامـيـة
wيعوزها القدرة على إدارة التنظيمات الصغيرة بالكفاية والفاعلية ا:طلوبت
فإن قدرتها على إدارة التنظيمات الكبيرة مسألة مـشـكـوك فـيـهـاH ذلـك إن
هذه التنظيمات تحتاج إلى كفاية خاصة وقدرات إدارية أعلى من تلك التي
تتطلبها التنظيمات الصغيرة. ولعل الدول ا:تقدمة مرت vراحل تدريجية
وفي مدى زمني طويل نسبيا ابتداء بالتنظيمات الصغيرة وانتهاء بالتنظيمات
الكبيرة أما الدول النامية فإنها ولجت إلى عالم التنظيمات الكبيرة دون أن
4ر بتلك ا:راحل التدريجية ودون أن تتكـون لـهـا الـقـدرة والـتـجـربـة لإدارة
التنظيمات الصغيرة. ولا شك إن ا:شروعات الإنتاجية الضخمة وهي التي
4ثل العمود الفقري لخلق القاعدة القادرة علـى الـعـطـاء الـذاتـي ا:ـسـتـمـر
تحتاج إلى قدرات أعلى كثيرا من تلك التي تحتاجها ا:شروعات الخدميـة
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الصغيرةH وهنا يكمن التحدي الذي تواجهه الدول النـامـيـة فـي مـحـاولـتـهـا
خلق القدرة المحلية على إدارة هذه ا:شروعات الضخمة بدلا مـن إيـكـالـهـا

للخبرة الأجنبية.

- ا.شروعات العامة٣
و يرى آخرون إن ا:شروعات العامة 4ثل النـهـج الأسـلـم والأقـدر عـلـى
تحقيق أهداف التنمية خصوصا في غياب القطاع الخاص الفعال واضطرار

 ولا)٥(الدولة إلى التدخل لإدارة العديد من ا:شاريع الاقتصاديـة مـبـاشـرة.
شك إن ا:شروعات العامة كنمط إداري استحوذ على الاهتمـام فـي الـدول
النامية وا:تقدمة وتزايدت أعداد ا:شروعـات الـعـامـة بـصـرف الـنـظـر عـن
ا:نهج السياسي أو الاقتصادي الذي تتبناه الدولة. و يبدو أنـه لا مـفـر مـن
اللجوء إلى استخدام ا:شروعات العامة على نطاق واسع في الدول النامية
ا:تطلعة إلى التنميةH ومن الواضح أن ا:برر الرئيسي وراء إنشاء ا:شروعات
العامة هو عدم قدرة الأجهزة الحكوميـة الـعـاديـة عـلـى إدارة ا:ـشـاريـع فـي
المجالات الاقتصادية التي بدأت ترتادهـا الـدولـة بـشـكـل مـبـاشـر مـن واقـع
التزامها با:سؤولية تجاه تحقيق أهداف التنـمـيـةH ولـهـذا فـإن ا:ـشـروعـات
العامة تختلف في طريقة إدارتها وفي طبيعة مهامها عن الأجهزة الحكومية
العادية إذ هي مشروعات 4لكها الدولة أو تشارك في رأسمالهاH أما فيما
عدا ذلك فهي أ�اط تتماثل مع الشركات الخاصة من حيث طريقة إدارتها
وطبيعة مهامها. والحكمة من وراء ذلك إن هذه ا:شروعات العامة |كن أن
تدار بنفس الطريقة التي تدار بـهـا ا:ـؤسـسـات الخـاصـة وأن تحـقـق نـفـس
الدرجة من الكفاءة والفاعلية مع كل ما تتطلبه الإدارة في القطاع الخاص
Hوتجنب للإهدار والضياع وتخفيض التكلفة Hمن سرعة في اتخاذ القرارات

)٦(وvعنى آخر تحقيق الكفاية والإنتاجية ا:رتفعة.

وقد تتعدد أ�اط ا:شروعات العامة غير أن إبرازها هما �ط ا:ؤسسات
العامة والشركات العامة. ولاشك أن تجربة دول ا:ـنـطـقـة مـع ا:ـشـروعـات
العامة تجربة محدودة وان تفاوتت من دولة إلى أخرىH ففي الكويت يـبـرز
�ط الشركات العامة كنمط غالب على �ط ا:ؤسسات العامةH بينما فـي
ا:ملكة العربية السعودية ما زال �ط ا:ؤسسات العامة غالبا رغم الاتجاه
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في الآونة الأخيرة إلى الأخذ بنمط الشركات العامة. وقد تـكـون ا:ـبـررات
أقوى لاستخدام �ط ا:ؤسسات العامة في الحالات التي 4لك فيها الدولة
ا:شروع ملكية تامة وإذا كان ا:شروع ذا أهمية قومية كبرىH ولكـن الـدولـة
4يل إلى استخدام �وذج الشركة العامة في حالات معينة منها أن الحكومة
قد تضطر إلى 4لك اسهم في شركات خاصة قائمة حw 4ر تلك الشركات
بظروف صعبة ويكون وضعها ذا مساس بالاقتصاد الوطـنـيH أو قـد تـفـعـل
ذلك لضمان إنتاج أو خدمة معينة لها أهميـتـهـا الـقـومـيـةH وخـصـوصـا فـي
الحالات التي لا تدر فيها تلك الخدمات أو ا:نتجـات ربـحـا مـنـاسـبـاH وقـد
تنشئ الحكومة مشروعا عاما وتعطيه الدعم الكافي حتى يثبت على قدميه
ثم تطرح بعد ذلك ا:شروع أو جزءا منه للاكتتاب العام. ولا شك أن الشركات
العامة اقرب إلى �ط الشركات الخاصة خصوصا إنها تخضع عادة لنفس
النظام الذي تخضع له الشركات الخاصةH ولذلك فإن ما 4تع به من حرية
ومرونة اكبر من ذلك القدر الذي تتمتع به ا:ؤسسات العامةH وتضعف حجة
الأجهزة الرقابية في سحب الأنظمة والقواعد ا:تعلقة بالخدمة ا:دنيـة أو
النواحي ا:الية أو المحاسبية السائدة في الأجهزة الحكومية على مثل هذه

الشركات.
إن لجوء هذه الدول إلى ا:شروعات العامة لإدارة العديد من ا:شروعات
الاقتصادية والصناعية تأكيد لأهمية ا:شروعات العامة في تحقيق أهداف
التنمية vا في ذلك تنويع مصادر الدخل. ويـبـدو أن الـوفـرة ا:ـالـيـة كـانـت
عاملا مساعدا في ازدياد عدد ا:شروعات العامة وارتياد الدولة-ولو بصفة
مؤقتة-مجالات يرتادها القطاع الخاص عادة. ولا يوجد هناك إطار محدد
لسياسة هذه الدول تجاه ا:شروعات العامةH ولذلك تتباين الأنشطـة الـتـي
تدار بواسطة مشروعات عامة بw هذه الدول رغم التماثل الكبير بينها في
ا:نهج السياسي والاقتصادي. ومع ذلك فإن التوجـه هـو نـحـو ا:ـشـروعـات
العامة الصناعية وا:تصلة عادة بالنفط والغـازH و4ـثـل ا:ـؤسـسـات ا:ـالـيـة
الدرجة التالية في الانتشار في هذه الدولH ومن غير ا:ستـغـرب أن يـكـون
التوجه نحو هذه ا:شروعات إذ إن النفط |ثل ا:ورد الرئيـسـي والـقـاعـدة
ا:يسورة للصناعة ا:تصلة بهH هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الوفرة
ا:الية تشجع على ازدياد عدد ا:ؤسسات ا:الية. و:ا كان الـقـطـاع الخـاص
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يفتقر إلى رأس ا:ال الكبير الذي تحتاجه مثل هذه الصنـاعـة إضـافـة إلـى
افتقاره للمهارة التقنية والإداريـة فـضـلا عـن تـوجـه الـقـطـاع الخـاص نـحـو
ا:كاسـب ا:ـيـسـورة فـي مـجـالات أخـرى فـان الـدولـة عـادة مـا 4ـتـلـك هـذه
ا:شروعات الصناعية خصوصا إنها 4ثل قوام الصناعة فيها وترتبط ارتباطا
وثيقا vسيرتها التنمويةH وقد تتجه اكثر هذه الدول وهي تـعـوزهـا الـقـدرة
وا:هارة التقنية والإدارية-وان توفر ا:ال-إلى الدخول في مشاريع مشـتـركـة

مع شركات أجنبية.
إن هناك في الغالب اتفاقا في الرأي على أن الإدارة الحكومية (الإدارة
wالعامة) ليست مهيأة للقيام بدور فعال في التـنـمـيـة ولـذلـك فـإن الـنـمـطـ
اللذين |كن أن يلعبا دورا أفضل في التنمية هما ا:شروع العـام والـقـطـاع
wالخاص. ولعل هناك العديد من الظروف التي تعوق قيام هذيـن الـنـمـطـ
بالدور ا:طلوبH فالقطاع الخاص-كما سبقت الإشارة - حديث النشأة وتعوزه
ا:هارة والقدرة والتجربةH كما أن هذا القطاع يعتمد اعتمادا كليا على الحكومة
بحكم هيمنتها على الاقتصاد هيـمـنـة كـامـلـة. هـذا إلـى جـانـب أن الـقـطـاع
الخاص يحجم عن الدخول في مشروعات إنتاجية و يتهافت على ا:ضاربات
العقارية والوكالات التجارية والسمسرة سعيا وراء الكسب السريعH ولا شك
أن ذلك ساعد على توجه القطاع الخاص وجهـة غـيـر مـنـسـجـمـة مـع دوره

ا:طلوب في التنمية.
وا:شروع العام في دول ا:نطقة وغيرها من الدول الـنـامـيـة قـد يـواجـه
الكثير من الظروف التي تحد من دوره في التنميةH إذ أن ا:شروعات العامة
في دول ا:نطقة قد نشأ أكثرها عشوائيا دون وجود إطار محدد أو برنامج
واضح يحدد عدد ا:شروعات العامة وأ�اطها والمجالات التي تعمل فـيـهـا
بحيث يكون ذلك مبنيا على دراسة للاحتياجات ا:ستقبلية وفق خطة معروفة.
ولقد 4ت الإشارة من قبل إلى أن العديد من ا:شروعات العامة � إنشاؤها
في ظل الوفرة ا:الية وجاء اتخاذ القرار في كثير من الأحيـان بـدافـع هـذه
الوفرةH ولذلك فانه قد لا يكون مرتكزا على الاستخدام الأمثل لهذه ا:وارد

ا:الية في مشروعات عامة مدروسة ولها دورها الفعال في التنمية.
ووضع ا:شروعات العامة في دول ا:نطقة هو وضع لا |كنها حتى الآن
من أداء دورها الفعالH فبالإضافة إلى ما تعانيه من عدم وضوح الأهداف



137

النموذج الأنسب لإدارة التنمية

وعدم كفاية الجهود ا:بذولة من أجل تحقيق هذه الأهداف يتواجد الشعور
الغالب بتدني مستوى أدائها وتخبطها في اتخاذ القرارات وضعف اهتمامها
بالأساليب والوسائل الإدارية الحديثة وغياب التخطيط وا:تابعة والتـقـو�

وانحسار مرونتها واستقلالها.
وفي كل دول ا:نطقة لا يوجد قانـون أو نـظـام عـام يـحـكـم ا:ـشـروعـات
Hعدل متفاوت من الاستقلالv ولهذا فان ا:شروعات العامة قد تتمتع Hالعامة
وقد لا يكون ذلك بالضرورة متوافقا مع حاجة ا:شروعات العامةH وتعتمد
Hا:سألة في كثير من الأحيان على الثقل الشخصي أو العلاقة الشخصـيـة
وهذا العامل يلعب دورا حاسما في التأثير على ا:شروع العام ونسبة تواجده
تؤثر كثيرا على ا:رونة الفعلية التي يتمتع بها ا:شروع العام والصلاحـيـات

الفعلية التي |ارسها.
ومن البديهي إن نجاح ا:شـروع الـعـام لا يـقـاس عـادة بـربـحـيـتـهH إلا أن
اعتماد ا:شروع العام على تدفق الإعانة ا:الية من الحكومة وفي ظل الوفرة
ا:الية رvا يكون له الكثير من الآثار السلبية على الكفاية الإدارية ذلك إن
هذه الكفاية تتطلب الاستخدام الأمثل للموارد ا:الية والبشرية. وقد تتحقق
الفاعلية في بعض الأحيان وهي تحقيق الناتج أو الهـدف ا:ـطـلـوبH ولـكـن
ذلك على حساب الكفاءة أو vعنى آخر عدم تجنب الإهدار في ا:وارد. غير
أن واقع النتائج التي حققتها ا:شروعات العامة في دول ا:ـنـطـقـة هـو أقـل
كثيرا من الأهداف التي كان من ا:مكن تحقيقهاH خصوصا إذا أخذنـا فـي
الاعتبار حجم الإمكانات ا:الية والفرص ا:تاحـة لـهـذه ا:ـشـروعـات. ولـعـل
wالعامل wأبرز تلك النتائج انخفاض العائد ا:الي والاقتصادي وقلة ا:واطن

.)٧(في هذه ا:شروعات والتبعية التقنية والإدارية 
ولعل من نافلة القول التأكيد على أن الظروف التي يعمل فيها ا:شروع
العام لا تختلف كثيرا عن مزيج من الظروف التي تعمل فيها الأجهزة الحكومية
والظروف التي يعمل فيها القطاع الخاصH وا:شكلة إن ا:شروع العام يحتوي
على مزيج من سلبيات في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص. وقد يعطي
هذا النمط البيروقراطي الأجهزة الحكومية �ارسة أنشطة هامة بأسلوب
بيروقراطيH ولكن في إطار ما يرتبط بالقطاع الخاص من مرونة انتهازية
وحوافز مغلوطة. ومعظم الأفراد في هذه ا:شروعات بيروقراطيون. وانطلاقا
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من الحافز الأكبر الذي يعطيه القطاع الخاص فإن ا:وظفw الحكوميw هم
الذين يجدون الفرصة سانحة في الغـالـب لـلـحـصـول عـلـى حـوافـز أفـضـل
فيهاجرون إلى ا:شروعات العامةH و:ا كان ا:شروع العام أصلا |ثل �طا
ينتظر منه أن يبتعد عن سـلـبـيـات الإدارة الحـكـومـيـة فـانـه مـن خـلال هـذا
wيغرق في تلك السلبيات. ذلك أن هؤلاء البيروقراطي wالتدفق من ا:وظف
الذين انصهروا في بوتقة الإدارات الحكومية وألفوا أ�اطا معينة من السلوك
الإداري يصبح بأيديهم اتخاذ القرارات في ا:شروعات العامة أو على الأقل
ا:شاركة في اتخاذ القرارات أو التأثير على متخذي القرارH و يبدو أنه حتى
ولو كان الدفق الأكبر من القطاع الخاص-وهو غير متوقع-فان هذا القطاع
في دول ا:نطقة لم |لك بعد رصيدا من الخبرة والتجربة في إدارة مشروعات
ضخمة وقد لا يكون من وراء النازحw من القطاع الخاص إلى ا:شروعات
wالعامة إثراء يفيد هذه ا:شروعات. وقد يـكـون الاعـتـمـاد عـلـى الخـريـجـ
الجدد وتدريبهم التدريب الكافي الحل الأسلم :عضلة القوى البشـريـة فـي
ا:شروعات العامة. ولعل من أخطر العوامل التي تؤثر على فعالية ا:شروعات
العامة حسن اختيار القيادات الإدارية و يبدو في الكثير من الدول النامية
إن ا:شروعات العامة 4ثل أرضا خصبة لتوزيع الغنائم الوظيفية والاستئثار
با:زايا والحوافز ا:الية ولذلك فـقـد يـأتـي إلـى ا:ـراكـز الـقـيـاديـة فـي هـذه
ا:شروعات أفراد ليسوا مؤهلw أصلا لإدارة هذه ا:شروعاتH وهكذا فان
ا:رونة في سياسات التوظيف ا:طلوبة في هذه ا:شروعات لتحقيق استقطاب
الكفاءات الأفضل قد تكون في نفس الوقت ثغرة كبيرة ينفذ منها ا:ستفيدون

من كل ألوان المحسوبية وهي تهدم 4اما الحكمة وراء ا:رونة ا:طلوبة.
و�وذج ا:شروع العام �وذج مثاليH يتعرض لواقع إداري غير سليم في
الدول النامية يسوقه إلى الفشل. وتجارب الدول النامية عموما تشير إلى
بداية تتسم بالحماس بالنسبة للمشروعات العامة وتتميـز بـرسـوخ مـفـهـوم
الاستقلال وا:رونة وتنتهي بنهاية يفتر فيها ذلك الحماس ويـرسـخ مـفـهـوم
الرقابة والإشراف. ورغم أن التوازن بw الاستقلال والرقابة أمر من الصعب
تحقيقه حتى في الدول ا:تقدمة كالولايات ا:تحدة وبريطانيا وفرنساH فان
القضية في الدول النامية ليست قضية عدم التوازن فحسبH ولكنها قضية
النشأة العشوائية للمشروعات العامة ثم ا:سار غير السليم لها. وينشأ في
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معظم الأحيان عدد كبير من ا:شروعات العامة خلال فترة وجيـزة وتـنـاط
بها أهداف أكبر من حجمها وإمكاناتها. وقد تنشأ ا:شروعات العامـة فـي
كثير من الأحيان عندما يراد لأنشطة معينة أن تفلت من القيود والقواعـد
الإدارية وا:الية التي تحكم الأجهزة الحكومية العادية بصـرف الـنـظـر عـن
كون النشاط ذا طبيعة مختلفة أو غير مخـتـلـفـة عـن الأنـشـطـة الحـكـومـيـة
التقليدية. وقد لا يكون هناك أحيانا مبرر منطقي من الناحية الاقتصادية
لإنشاء ا:شروع العامH ومع هذا فإن هناك اعتبارات سياسية قد تكون هي
الدافع الأساسي لإنشائه. و يشير تقرير للأ¥ ا:تحدة إلى أن مجرد حصول

.)٨(الدولة على الاستقلال قد يكون دافعا إلى زيادة و�و ا:نـشـآت الـعـامـة
كما يشير التقرير إلى أن سبب إقامة مشروع الحديد والصلـب فـي بـعـض
البلدان هو العزة القوميةH وقد ينطبق ذلك على الخطوط الجوية. كمـا أن
كثيرا من ا:ـنـشـآت الـعـامـة أنـشـئـت لـتـوفـيـر الـعـمـالـة. ويـبـدو أن الأهـداف

)٩(الاجتماعية في كثير من الدول كانت من بw أسباب إقامة ا:نشآت العامة

وقد لا تكون للمعايير الاقتصاديـة فـي مـثـل هـذه الأحـوال الـقـول الـفـصـل.
ورغم أنه كثيرا ما ينص على ضرورة إعداد دراسات للجدوى الاقتصـاديـة
تكون مرتكزا لاتخاذ القرار حول إنشاء ا:شروع العامH فان هذه الدراسات
لا تتم في بعض الأحيانH وقد لا تخرج في أحيان أخرى عن كونها جزءا من

الإجراءات الشكلية لإنشائه.
إن ا:شروعات العامة في دول ا:نطقة تعانـي مـن تـردي أدائـهـا ويـعـزى
ذلك في كثير من الأحيان إلى تدني فعالية الرقابة عليها والـى الخـلـل فـي
بنائها التنظيمي والإداري وندرة القيادات الإدارية القادرة عـلـى إدارة هـذه
ا:شروعات الضخمةH فضلا عن التأثيرات السـلـبـيـة لـلـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية التي تحيط بهذه ا:شروعات. وا:شروعات العامة شأنها شأن
Hالقطاعات الأخرى لا تعمل في فراغ وإ�ا تتأثر وتؤثر في البيئة المحيطة
ولقد كان من ا:نتظر أن يكون دور ا:شـروعـات الـعـامـة رائـدا وقـيـاديـا فـي
ضرب ا:ثل الأعلى للقطاع الخاص وإكسابه القدرة على ا:غامرة وتحـقـيـق
الأداء الأمثل اعتمادا على القدرات الإدارية والتقنية واعتمادا على ا:ـنـهـج
الكفء في اتخاذ القراراتH كما أنه كان من ا:نتظر أن تخـلـق ا:ـشـروعـات
العامة رصيدا متزايدا من الكفاءات الوطنية وهذا الرصيد في الوقت الذي
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يتحمل فيه أداء ا:هام داخل ا:شروعات العامة يساعد على تغذية القطـاع
الخاص vثل تلك الكفاءات التي يحتاجـهـا هـذا الـقـطـاعH وهـذا فـي نـفـس
الوقت يقلل من التبعية التقنية والإدارية للخبرة الأجنبية ومؤسساتها وذلك
في حد ذاته تخلص من ربقة الاستعمار التقني الذي يـتـحـكـم فـي مـسـيـرة

التنمية في هذه الدول وغيرها من دول العالم الثالث.
وا:شروعات العامة في دول ا:نطقة لم تكون بعد رصيدا من التـجـربـة
والخبرةH إذ لم تزل عثراتها كثيرةH والفجوة بw الآمال التـي كـانـت مـعـلـقـة
عليها وبw إنجازاتها فجوة كبيرةH وفي هذه المجتمعات التي تعاني من ندرة
القوى العاملة ا:دربةH وقلة الرصيد من التجربة الإدارية وحداثة الانفـتـاح
على التقنية الجديدة يصعب أن تحقق ا:شروعات العامة ما أنيط بها مـن
أهداف. ولقد أعادت بعض الدول النظر في تجربتها مع ا:شروعات العامة
واتجهت إلى فرض رقابة أشد عليهاH وامتد سلطان الأجهزة الرقابية على
ا:ؤسسات العامة بصورة خاصة وان بـقـيـت الـشـركـات الـعـامـة vـنـأى عـن
ذلك. ولا شك أن تجارب العديد من الدول توضح انحسار مرونة ا:ؤسسات
العامة وامتداد السلطان الرقابي عليها. وعلى سبيل ا:ثال فقد قامت ا:ملكة
العربية السعودية بإعادة النظر في وضع ا:ؤسسات العامة (دون غيرها من

 وأوكل إلى رئيس ديوان الخدمة)١٠(هـ١٣٩٧أ�اط ا:شروعات العامة) في عام 
ا:دنية تشكيل فريق عمل متخصص يتولى تحت إشرافه القيام vا يلي:

- دراسة وتقو� وضع ومستوى ا:ؤسسات العامة.١
- تصنيف ا:ؤسسات حسب ا:هام ا:وكلة إليها.٢
- اقتراح التدابير العامة اللازمة والتي ستوفر أقصى قدر من الفعالية٣

في أداء البرامج.
ولقد 4ت الدراسة وتضمنت توصيات عدة منها تحويل بعض ا:ؤسسات
العامة إلى شركات مساهمة ومن تلك ا:ؤسسات: مؤسسة الخطوط الجوية-
مؤسسة السكة الحديدية-مؤسسة الكهرباء-مؤسسة بترومw-مركز الأبحاث
والتنمية الصناعية-مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيـق. كـمـا أوصـت
الدراسة بالإبقاء على �ط ا:ؤسسات العامة على الجامعات-مؤسسة تحلية
ا:ياه-بنك التسليف-البنك الزراعي-صندوق التنمية الصناعية-صندوق التنمية
العقارية مع اقتراح دمج ا:ؤسسـات الـثـلاثـة الأخـيـرة فـي مـؤسـسـة واحـدة
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باسم مؤسسة التنمية الاقتصاديةH وتضمنت الـدراسـة الـتـوصـيـة بـتـحـويـل
ا:ؤسسات الأخرى إلى إدارات مستقلة وشبه مستقلة. وقد اقترحت الدراسة
إيجاد حل :شكلة الاختلاف بw ا:ؤسسات العامةH و يتمثل ذلك الحل في
إيجاد نظام موحد للمؤسسات العامةH كما أوصـت بـتـحـديـد عـدد أعـضـاء
مجلس الإدارة واختيار الأعضاء له على أساس ا:ؤهل والخبرة مع مراعاة
الوظيفة. وأوصت الدراسة أيضا أن تقوم وزارة ا:الية بإصدار قواعد أساسية
تحكم النواحي ا:الية والمحاسبية في جميع ا:ؤسسات العامة. وقد � فـي
أعقاب ذلك سحب نظام الخدمة ا:دنية على جميع ا:ؤسسات العامة تقريبا.
لقد كان التوسع في ا:شروعات العامة توسعا عـشـوائـيـا سـواء مـا كـان
منها ذا طبيعة اقتصادية أو كان غير ذلك دون سياسة واضـحـة فـي إقـرار
ا:شروعات العامة وغياب الأهداف الواضحة لهذه ا:ـشـروعـاتH واعـتـمـاد
التوظيف في كثير من الأحيان على معw الأجهزة الحكومية والتدخل ا:تكرر
في عملية اتخاذ القرارات داخل ا:شروعات العامة وغياب الرقابة الفعالة
ا:رتكزة على قياس النتائج وتقو� الأداءH مع وجود الرقابة التفصيلية التي
تباشرها الأجهزة الرقابية الحكومية والتي تعتبر عائقا في سبيل أداء هذه
ا:شروعاتH كل هذه العوامل مجتمعة تحبط الدور الذي ينتـظـر أن تـلـعـبـه
ا:شروعات العامة في هذه الدول. ولعل هذا الوضع يثير عددا من التساؤلات
حول النماذج الأقدر على إدارة التنمية. وإذا كانت الأجهزة الحكومية العادية
غير قادرة بطبيعتها وإذا كان القطاع الخاص تعوزه القدرة والتجربـة عـلـى
إدارة التنميةH وإذا كانت ا:شروعات العامة في وضـع لا |ـكـنـهـا مـن إدارة

التنمية فما هو السبيل أمام هذه الدول?
إن هذه الدول تواجه خيارات محددة لا مناص من الأخذ بها مع تحديد
حجم وطبيعة الدور الذي |كن أن تقوم به ا:شروعات العامـة أو شـركـات
القطاع الخاص. ورغم ما واجهته وتواجهه ا:شروعات العامـة مـن عـثـرات
فإنها تبدو الخيار الأفضل لتثمير عائدات النفط في مشاريع إنتاجية ذات
مردود على البنيان الاقتصادي وعلى استمرار قدرته على العطاء. غير أن
القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا أكبر بعد 4كينه مـن اكـتـسـاب الـقـدرة
والتجربة وتشجيعه على ارتياد المجالات الإنتاجية. وقد تكون ا:شـروعـات
العامة ذات الصفة ا:شتركة والتي تسهم فيها الحكومة بنـصـيـب فـي رأس
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ا:ال هو الخيار الأمثل. إلا أنه في كل الأحيان يجب توفير ا:قومات اللازمة
لنجاح هذه ا:شروعاتH ومن أبرز تلك ا:قـومـات وضـوح الأهـداف وحـسـن
اختيار القيادات الإدارية وضمان استقلالية هذه ا:شروعات و4كينها من
استقطاب أفضل العناصر ا:ؤهلة.H و�ارسة الرقابة الفعالة وتقو� الأداء
على هذه ا:شروعات. ولقد أبرزت الندوة الـتـي عـقـدت فـي أبـو ظـبـي فـي

م حول كفاءة الأداء في ا:شروعات العامة فـي دول الجـزيـرة١٩٧٩ديسمبـر 
العربية ا:نتجة للنفط أهمية هذا النمطH واتجهت الآراء إلى أنه الأسلـوب
الأكثر ملاءمة لتحقيق التنميـة. غـيـر أن الـنـدوة أبـرزت أيـضـا الـعـديـد مـن
ا:شاكل التي تعوق قيام مشروعات عامة ناجحة وانتهت إلى أن هذا النمط
لم يعط ا:قومات الأساسية لنجاحه وأن ظـروف الـتـنـمـيـة فـي هـذه الـدول
تستوجب إعطاء عناية كبيرة للمشروعات العامة وتوفير مقومات نجاحـهـا

)١١(.

- الشركات الأجنبية٤
ونظرا لضعف قدرة الإدارة في الأجهـزة الحـكـومـيـة والـقـطـاع الخـاص
تلجأ دول الجزيرة الحربية ا:نتجة للنفط إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية
لا لتنفيذ بعض ا:شروعات حسب ولكن لتشغيلها وصيانتها وإدارتها حـتـى

 وبدا وكأنه الحل السهل وا:يـسـور :ـتـجـاوز,أصبح مثل هذا الاتجاه غـالـبـا
معضلة الحجز الإداريH ومثل هذا التوجه نحو الاعتماد على الخبرة الأجنبية
يكمل بقية حلقات الاعتماد إداريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا. وا:ـشـكـلـة
في هذا التوجه انه يرسخ التبعية ويضعف فرص �و قدرات الإدارة المحلية
خصوصا أن هذه الشركات في تكالبها على مصالحها الخاصة لا |كن أن
تسمح بنمو القدرات الإدارية والمحلية بل تحاول جاهدة عزلها وان فرضتها
الضرورة فإنها تعمد إلى إشراكها هامشيا. ومـثـل هـذا الـتـكـالـب مـن تجـل
الشركات الأجنبية وسعيها إلى تـرسـيـخ مـصـالحـه عـلـى ا:ـدى الـطـويـل مـا
استطاعت ا:ط ذلك سبيلا يلتقي مع مصالح بعض القيادات البيروقراطية
وغير البيروقراطية من ا:نتفعw والانتهازيw. والحجة التي تدعم مثل هذا
التوجه وتفرض مبرراته هي عجز الإدارة الـوطـنـيـة. إن مـثـل هـذا الـتـوجـه
الذي ترسخه الشركات الأجنبية وتعمل على تحقيقه القيادات البيروقراطية
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يتزايد vعدل سريع ويفرض وجوده في كل القطاعات ذات الصلة ا:باشرة
بالتنمية.

وتلجأ بعض الدول إلى النص في عقودها على أهمية تـدريـب الـكـوادر
المحليةH ويبقى ذلك النص مغفلا يفتقر إلى ا:تابعـة ولا يـجـد طـريـقـه إلـى

 ولولا ذلك لكان في اكثر هذه الـدول رصـيـد كـبـيـر مـن الخـبـرة٦التطـبـيـق 
المحلية بعد سنوات طويلة تقضيها الشركات الأجنبية في تنفـيـذ وتـشـغـيـل
العديد من ا:شاريع. إن القيادات البيروقراطية تهتم vثل هذا النص لأنـه
يساعد على درء الشكوك وتبقى عليه مغفلا ولا تهتم با:تابعةH ومـثـل هـذا
ا:وقف ينسجم مع موقف القيادات البيروقراطية في إبداء الاهتمام بالإصلاح
الإداري ثم إجهاض محاولاته لأنه يهمها دائما أن يبقى العجز الإداري وان

تبقى كل السلبيات البيروقراطية متفشية وان ينتشر الفساد الإداري.
إن العقود مع الشركات الأجنبية لإدارة العديد من ا:شـروعـات لـيـسـت
�طا جديدا في طبيعته وإ�ا هي �ط جديد في درجتهHإذ لم يحدث أن
كان هناك هذا العدد الكبير من الشركات الأجنبية يدير هذا العدد الكبير
من ا:شروعات. لقد أصبح اللجوء إلى الشركـات الأجـنـبـيـة لحـل مـعـضـلـة
العجز الإداري ظاهرة مستفحلـةH حـتـى انـه سـرعـان مـا يـطـرح هـذا الحـل
نفسه عند ظهور أي مشكلة تتعلق بالإدارةH وبدأت هذه الشركات تدير عددا
من ا:رافق لم تكن تديرها مـن قـبـل. ورغـم أن الـضـرورة قـد تـقـتـضـي فـي
أوضاع معينه الاعتماد على الشركات الأجنبية في إدارة بعض ا:شروعات
فإن ذلك يجب أن يكون :دى زمنـي مـحـدود وان يـواكـبـه تـطـويـر لـلـقـدرات
المحلية حتى تستطيع أن تتسلم زمام الإدارة في ا:ستقبل القريب. أما ترك
الحبل على الغارب بالإفراط في الاعتماد علـى الـشـركـات الأجـنـبـيـة فـإنـه
يحبط أي محاولة لتطوير القدرات المحـلـيـة و يـبـقـى عـلـى الـعـجـز الإداري
قائما. والبيروقراطية vا تفرزه من أنظمة تعطي الفرصة :ثل هذا الإفراط
في الاعتماد على الشركات الأجنبية أن يـأخـذ مـجـراهH فـأنـظـمـة الخـدمـة
ا:دنية وغيرها من الأنظمة الحكومية تفرض إطارا جامدا يتم التعامل في
حدوده وقيودا متعددة لا |كن تجاوزها لو كـان ا:ـشـروع مـوكـلا إلـى جـهـة
حكوميةH وحتى لو كان ا:شروع موكلا إلى مؤسسة عامة فإنه قد تلـحـقـهـا
تلك الأنظمة أو بعضها فتؤثر على حريتها في التعامـل واتـخـاذ الـقـرارات.
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والعقود مع الشركات الأجنبية لا تلحقها تلك الأنظمةH و4ارس الشـركـات
أقصى قدر �كن من الحرية في اتخاذ القرارات وفي اتباع قواعد التوظيف
والحوافز ا:ناسبة وتطبيق ما تراه من أساليب ووسائل ونظم إدارية. وتكاليف
إدارة ا:شروع قد تصل إلى أضعاف أضعافها ومع هذا فهي تظل مـقـبـولـة
طا:ا انه عقد مع شركة أجنبية ويتبw من ذلك أن البيروقراطية قد ترفض
زيادة محدودة في الحوافز ا:الية أو ترفض زيادة اعتماد :شروع معw في
وقت تقبل فيه زيادات عالية واعتمادات كبيره طا:ا كان ذلك يحكمه عقـد

من شركة أجنبية.
إن عقدة الاعتماد على الشركات الأجنبية هو جزء من التبعية في الدول
ا:تخلفة. والتبعية حلقات متصلة من تبعية سياسية إلى تبعـيـة اقـتـصـاديـة
إلى تبعية إداريةH وتحاول الدول ا:تقدمة ترسيخ هذه التبعية وتحاول الشركات
الأجنبية الإبقاء عليها فلا تسمح بتطوير القدرات المحلية رغـم الـنـصـوص
Hالشكلية التي تحتويها بعض العقود والتي تلزمها بتدريب الكوادر المحـلـيـة

ولا تخلو دول ا:نطقة من أمثلة متعددة على مثل هذه الظاهرة.
ودور الشركات الأجنبية أكبر من الدور الظـاهـر الـذي تـدخـل فـيـه مـن
خلال عقود مباشرة مع البيروقراطية في تنفيذ العديد من ا:شاريع وصيانتها
وإدارتهاH ذلك أن الشركات الخاصة المحلية قد |ارس أكثرها دور الوسيط
ويحظى بعمولات معينة في الوقت الذي يتم فيه التنفيذ معتـمـدا اعـتـمـادا
كليا على الشركات الأجنبيةH وقد تدخل ا:شروعات العامة في عقود كبيرة
مع شركات أجنبية لتنفيذ العديد من ا:شاريع الكبيرة وقد تكون ا:شروعات
العامة في بعض الأحيان واجهة وطنية لشركات أجنبية. وهكذا فإن القطاع
الخاص وا:شروع العام |كن أن يكونا النموذجw ا:ناسبw لإدارة التنميـة
حw يكون الاعتماد على الشركات الأجنبية اعتمادا اضطرارياH وحw تكون
تنمية القدرة الإدارية والتكنولوجية في أول قائمة الأولويات التي تقتضيها
الأمانة الوطنية. أما إن كان كل من القطاع الخاص وا:شروع العام واجـهـة
لشركات أجنبية فإن معنى ذلك أن إدارة التنمية 4ارسها من الناحية الفعلية
تلك الشركات الأجنبية وستكون إدارة التنمية خاضعة وموجهة من قبل تلك

الشركات.
إن دول ا:نطقة تجد لزاما عليها في كـثـر مـن الأحـيـان الاعـتـمـاد عـلـى
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شركات أجنبية في تخطيط وتنـفـيـذ الـعـديـد مـن مـشـروعـاتـهـا الإنـشـائـيـة
والصناعية نظرا لنقص الخبرة المحلية. والاعتماد على الخبرة الأجنبية في
مثل هذه الأحوال يعتبر شرا لا بد منهH غير أن الجهاز الحكومي يحتاج إلى
توافر مقومات أساسية حتى يتمكن من تحقيق النتائج الإيجابـيـة مـن وراء
الاعتماد على الخبرة الأجنبية وتقليل النتائج السلبية. و يظل تحديد الهدف
من وراء أي مشروع منوطا بالجهاز الحكومي أو محددا من قبـل الـسـلـطـة
السياسية وموكلا إلى الجهـاز الحـكـومـيH ويـحـتـاج الجـهـاز الحـكـومـي إلـى
ا:هارات القادرة على دراسة الجدوى أو تقو� دراسات الجدوى الأولويات
قد تكون موكلة إلى شركة استشاريةH ومن ا:عروف أن هذه الدول تفتقر إلى
تلك ا:هارات ولهذا فإن الاعتماد على الشركات الأجنبية في دراسة الجدوى
هو الاتجاه الغالبH ودراسة الجدوى في مثل هذه الأحوال تحتاج إلى تقو�
من قبل الجهاز الحكومي غير أن هذا التقو� يندر أن يتم لنـفـس الـسـبـب
وهو نقص ا:هارات القادرة على التقو� وقد تكون دراسة الجدوى موجهة
:صالح خاصة تقتسم الشركات الاستشارية نصيـبـهـا مـنـهـا مـع الـشـركـات
الأخرى ا:سؤولة عن التنفيذH وقد تنتهي هذه الدراسات إلى نتائج لا تتفق

مع ا:صلحة العامة أو التنمية الحقيقية.
ولا تقف ا:شكلة عند دراسة الجدوى وإ�ا يحتاج الإشراف على التنفيذ
إلى توفر مهارات لدى الجهاز الحكومي في القيام بتلك ا:همة ونظرا لنقص
تلك ا:هارات في كثير من الأجنبي يتجه الجهاز الحكومي إلى الاعتماد على
شركات استشارية للأشراف على التنفيذ. ورغم أن هـذا ا:ـبـرر قـد يـكـون
منطقيا في حالات ا:شروعات الكبرى فإنه ليس واردا في ما عدا ذلك من
ا:شروعاتH وحتى في حالة ا:شروعات الكبرى يحتـاج الجـهـاز الحـكـومـي
إلى ا:هارات القادرة على تقو� أعمال الشركات ا:نفذة وأعمال الشركات
الاستشارية ا:شرفةH وإلا وقع ضحية التواطؤ بينهـمـا وهـو مـا يـحـدث فـي

العديد من ا:شروعات.
وحتى بالنسبة للمشروعات الأولويات يوكل أمر تنفيـذهـا إلـى شـركـات
عليه تظل الحاجة إلى الدراسة وا:تابعة والإشـراف عـلـى الـتـنـفـيـذ قـائـمـة
ويحتاج الجهاز الحكومي إلى ا:هارات القادرة على القيام بتلك ا:همةH ولعل
عدم توفر هذه ا:هارات |كن اعتباره سببا رئيسيا من بـw أسـبـاب تـدنـي
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مستوى التنفيذH أو التأخير في التنفيذH أو ارتفـاع تـكـلـفـة ا:ـشـروعـاتH أو
تنفيذ بعض ا:شروعات الأولويات لا 4ثل درجة متقدمة من الأولويات.
:wولهذا فإن الجهاز الحكومي في حاجة إلى توفر عنصرين أساسي

أولا: ا:هارات القادرة على دراسة الجدوىH أو تقو� دراسات الجـدوى
والقادرة على إدارة التفاوض مع الشركات بطريقـة فـعـالـة كـفـأة وا:ـهـارات

القادرة على حسن الاختيارH وا:تابعة والإشراف على التنفيذ.
ثانيا: ا:علومات الدقيقة التي لا غنى عنها في دراسة الجدوى أو تقو�
دراسات الجدوى وإدارة التفاوض والاختيار بw الشركات وا:تابعة والإشراف

على التنفيذ.
إن إدارة التنمية في دول ا:نطقة تخوض في اتفاقيـات مـتـعـددة كـبـيـرة
الحجم وهي لا 4لك الكفاءات الفنية والقانونية القادرة على خوض اللعبة
والخروج منها بأقصى قدر �كن من النتائج الإيـجـابـيـةH ولـعـل الـشـركـات
الاستشارية وا:نفذة 4لك من ا:هارات الفنية والقانونية ما لا |لكه الكثير
من هذه الدول ليس من حيث الكم ولـكـن مـن حـيـث الـكـيـفH كـمـا أن هـذه
الشركات درست بإمعان كل الظـروف ا:ـؤثـرة وأنـواع الـسـلـوك الـغـالـب فـي
الجهاز الحكومي وا:شروع العام في هذه الدول وكونت رصيـدا كـبـيـرا مـن
ا:عرفة ييسر لها أن تحظى في الغالب بالنتائج التي تتطلع إليهاH وأن تخرج

من اللعبة محققة أهدافها.
وانعدام التوازن في القدرات الفنية والإدارية بw طرفي الـلـعـبـة |ـكـن
أحدهما من الحصول على أقصى قدر من النتائج ويـجـعـل الآخـر ضـحـيـة
تعجز عن تحقيق الحد الأدنى من النتائج. ولا تبرز مثل هـذه ا:ـواقـف فـي
حالات الدخول في مفاوضات مع شركات أجنبية استشارية أو منفذة فحسب
ولكنها تبرز أيضا بـصـورة أوضـح فـي حـالات الـدخـول فـي مـفـاوضـات مـع
شركات ينتظر أن تدخل شريكـا فـي بـعـض ا:ـشـاريـع الـكـبـرى. ولـهـذا فـإن
العقود التي تبرم vلايw الريالات أو الدنانير ليست في حد ذاتها مؤشرا
على الإنجاز الذي حققته إدارة التنمية في دول ا:نطقة وان كان تـوقـيـعـهـا

مشهدا إعلاميا رائعا يجذب الأنظار.
ورغم عدم تكافؤ القدرات الـفـنـيـة والإداريـة بـw الجـهـاز الحـكـومـي أو
ا:شروع العام والشركات الأجنبية فإن الجهاز الحكومي أو ا:ـشـروع الـعـام
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|كنه-أن خلصت النية-أن يعتمد على بعض البدائـل الـتـي 4ـكـنـه مـن سـد
الفجوةH ومن هذه البدائل الاعتماد على تكوين رصيـد مـن ا:ـعـلـومـات عـن
الشركات الأجنبية وا:سؤولw فيهاH والجهات التي تدعمها وتطوير ا:هارات
والقدرات الفنية وتكوين جهاز استشاري قويH والاستفادة من تحليل الأعمال

التي سبق تنفيذها بحيث |كن تلافي الأخطاء التي اعتورتها.
إن النظرة إلى العقود بw الجهاز الحكومي أو ا:شروع العام وبw الشركات
على اعتبار أن كلا منهما يتربص بالآخر قد لا تكون في كل الأحيان نظرة
واقعية. ومن ا:تبادر إلى الذهن عادة أن الجهاز الحكومي أو ا:شروع العام
حريص على ا:ال العام وانه في سبيل ذلك يضع الإجراءات العديدة الـتـي
تضمن حسن استغلال ا:ال العامH ومن ا:تبادر إلى الذهن أيضا أن الشركات
يتوفر لديها الحرص على مصالحها التي قد تكون متناقـضـة مـع الـصـالـح
العام. وقد يلجأ الجهاز الحكومي أو ا:شروع العام إلى الاهتمام بالشكليات
التفصيلية قانونيا وماليا وتحسب الشركات لذلك حسابا تتضمنه قيم العقود
التي تبرمها. غير أن هذا ا:وقف العدائي بw الجهاز الحكومي أو ا:شروع
العام وبw الشركات لا يعدو في كثير من الأحيان أن يكون مظهرا شكليا إذ
قد تلتحم مصالح متخذي القرارات في الجهاز الحكومي أو ا:شروع العام
مع ا:صالح الخاصة للشركات فتقتسم قسطا من ا:ال العـام تحـت مـظـلـة
العقودH وهو نوع من الفساد الإداريH إن الفرد في أي جـهـاز لـه مـصـالحـه
وقد تلتقي هذه ا:صالح مع مصالح الجهاز وقد تتناقض مع بعضهاH ولهذا
فإنه ليس من ا:ستبعد أن يؤثر متخذ القرار في الجهاز الحكومي أو ا:شروع
العام مصلحته على ا:ـصـلـحـة الـعـامـةH وأن تـلـتـقـي مـصـالحـه مـع مـصـالـح

الشركات.
وأطراف اللعبة الحقيقة في هذه ا:شروعات قد لا تكون هي الأطراف
البارزة. إن الشركات الأجنبية قد لا تعتمد كثيرا على ما 4لكه من مهارات
فنية وقانونية بقدر ما تعتمد على مركز من مراكـز الـنـفـوذ داخـل الـقـطـاع
العام أو خارجه |كن أن يحقق لها ما تطمح إليه حتى ولو لم يكن عرضها
أفضل العروضH وحتى لو لم تكن من أفضل الشركات ا:تقدمة ووزر ذلـك
على التنمية كبير. وليس الأمر قاصـرا عـلـى الـشـركـات الأجـنـبـيـة ذلـك أن
كثيرا من شركات القطاع الخاص |تلكها أو |تلك جزءا منها بعض متخذي



148

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

القرارات في القطاع العام وبعض ذوي النفوذ خارج القطاع العـام ومـن ثـم
فإن العقود تتجه إلى هذه الشركات حتى ولو كانت من أقل الشركات قدرة
وكفاءة. كما تؤثر القيم الاجتماعية والقبلية في توزيع الغنائم على العشيرة
وأولى الصلة بها ومن ثم فإن العقود تتجه إلى بعض الشركات حتى ولو لم

يكن :تخذي القرارات أو ذوى النفوذ سهم مباشر فيها.
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تنمية وتطوير القوى
البشرية

- أهمية تنمية وتطوير القوى البشرية١
يعتبر تطوير القوى البشرية حجر الـزاويـة فـي
عملية التنمية ومحورها الأساسي في هـذه الـدول
بصفة خاصةH ولقد وجدت هذه الدول نفسها في
وضع لا تحسد عليه رغم الثراء الذي نعمت بـه إذ
يعاني أكثرها من نقص القوى البشرية كما يعـانـي
من نقص القوى العاملة ا:دربة. وبسبب تطلع هذه
الدول إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتـمـاعـي
توسعت في تنفيذ العديـد مـن الـبـرامـج وا:ـشـاريـع
بدعم اليسر ا:الي و4كنت من استقطاب عدد هائل
مــن الــعــمــالــة الــوافــدة لــتــنــفــيــذ هــذه الــبــرامـــج
wووجـدت هـذه الــدول نــفــســهــا بــ Hوا:ـشـروعـات
خيارين: استمرار تعاظم الاعتماد على القوى العاملة
الوافدة لتنـفـيـذ ا:ـزيـد مـن ا:ـشـاريـع والـبـرامـج أو
تقليص هذه ا:شاريع والبرامـج وبـالـتـالـي تـقـلـيـص
الاعتماد على العمالة الوافدةH و يبدو أن أكثر هذه
الدول قد أخذ بالخيار الأول طوعا أو كرهاH غـيـر
أن هذا الخيار قد رسم علامات اسـتـفـهـام كـبـيـرة
ليس حول مستقبل التنمية في أكثر هـذه الأقـطـار

5
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وإ�ا حول كيانها السياسي والاجتماعي. ولهذا فإن تقليص الاعتماد على
العمالة الوافدة سيكون مطلبا تفرضه حتمية الحفاظ على مستقبل ا:نطقة
على أن تعمل هذه الدول على وضع أولويات في مشاريعها وبرامجها بحيث
|كن أن تكون ا:شاريع أو البرامج التي يجري تـنـفـيـذهـا مـحـدودة نـسـبـيـا
و|كن أن يكون ا:عيار في تحديد الأولويات العائد الإنتاجي الذي تكون له
آثار إيجابية مضاعفة على زيادة قدرة الاقتصاد وكفاءته. ومع تحديد هذه
الأولويات تقتضي التنمية تكوين طبقة إدارية ومهنية تتحكم في الوظـائـف

القيادية وا:هن الاستراتيجية كما سنوضح فيما بعد.
إن صغر القاعدة السكانية ونقص القوى البشرية وضآلة القوى العاملة
ا:دربة في مقابل قدرة كبيرة على الإنفاق وبرامج ومشاريع إ�ائية متعددة
قد خلق معضلة في التنمية لا |كن حلها إلا عن طريق برامج مكثفة لتنمية
القوى البشرية تعتمد على مداخل متعددة ومتكاملة. فبجانب التـوسـع فـي
التعليم النظامي يجب أن يكون هناك توسع في حملات محو الأميةH وبجانب
التدريب في مؤسسات التدريـب يـجـب أن يـكـون هـنـاك تـدريـب عـلـى رأس
العمل وفي داخل كل مدخل من هذه ا:داخل يجب أن تكون هناك استراتيجية
تتوافق فيها المخرجات مع ما تحتاجه عملية التنمـيـة. ودول ا:ـنـطـقـة رغـم
تجاربها ا:تفاوتة فإنها 4ثل تجارب محدودة ولا تسير وفق خطة أو منهاج
مدروسH ولذا كان التوسع سريعا في ا:دارس والجامعات ولكنه تـوسـع لـم
يكن مبنيا على خطة تحدد الحاجة وتضع ا:ؤشرات الضرورية والأطر التي
تنتهي إلى المخرجات ا:طلوبةH وقد بنى التعليم ومناهجه على تجارب دول
عربية أخرى سبقت في هذا ا:ضمار غير أنه حتى تلك الدول كان التعليم
فيها مبنيا على أطر تحمل الكثيـر مـن الـرواسـب الـتـقـلـيـديـة أو تـلـك الـتـي
غرسها ا:ستعمر قبل رحيلـهH وكـانـت الـنـتـيـجـة زيـادة فـي أنـظـمـة الـتـعـلـيـم
ومخرجاتها لا تتناسب مع ما تتطلبه عملية التنمية. وما زالت دول ا:نطقة
تشكو من انعدام التخطيط أو ضعفه في هذا القطاعH ولعل هذا يفسر لنا
عدم توافق مخرجات أنظمة التعليم مع متطلبات الـتـنـمـيـة. أمـا مـن حـيـث
النوعية فرغم ضآلة الدراسات في هذا الصدد فإن ا:ؤشرات توحي بضعف
النوعية أو على الأقل وجود فجوة كبيرة بw محتوى أنظمة التعلـيـم وواقـع
العمل ومن هنا تستشعر الأجهزة ا:عنية الحاجة إلى التدريب على اعـتـبـار
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أنه يؤدي مهمة سد الفجوة.
ولا توجد في أكثر دول ا:نطقة مؤسسات للتدريبH وقد تتعدد في بعض
الأحيان الإدارات ا:سؤولة عن التدريب دون تنسيق بينهاH وقد تكون بعض
برامج التدريب محلية وقد تكون في دول أجنبيةH ورغم التوسع في برامج
التدريب وفي إيفاد ا:وظفw للتدريب فان مردوده ما زال ضعيفا في مقابل
متطلبات التنميةH إذ ما تزال الأجهزة الحكومية تشكو من النقص في الكفاءات
ا:دربةH ورvا كان هناك بعض الإنجاز في هذا القطاع إلا أنه أقل بـكـثـيـر
�ا هو مطلوب :واجهة الاحتياج الذي تزايد vعدل سريع مع ازدياد التوسع
في الأنشطة وا:هام التي تقوم بها الحكومة أو يـقـوم بـهـا الـقـطـاع الخـاص
أيضا. ولعل هذا يوضح أيضا عدم توافق مخرجات ا:ؤسسات التدريبية مع

حاجة تلك الأجهزة.
وبجانب الإنجاز ا:لموس نسبيا في قطاع التعليم النظامـي وفـي قـطـاع
التدريب من خلال ا:ؤسسات التدريبية فـإن مـحـو الأمـيـة والـتـدريـب عـلـى
رأس العمل يكاد يكون التوجه نحوهما توجها هامشياH إذ أن بـرامـج مـحـو
الأمية تكاد تكون عملا هامشيـاH وحـتـى الإدارات ا:ـسـؤولـة عـن مـثـل هـذه
البرامج تبدو وكأنها تحتل درجات ثانوية مـن بـw درجـات ا:ـهـام الـتـربـويـة
والتعليمية. وكذلك الوضع بالنسبة للتدريب على رأس العمل الذي يندر أن
4ارسه الأجهزة الحكومية وأن تتابعهH ولا يكاد يحتل أية درجة من الأهمية

في أذهان القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية.
إن التعليم والتدريب مهمتان تقعان على عاتـق الحـكـومـة دون أن يـكـون
هناك مساهمة فعالة من القطاع الخاصH ورغم أن بعض ا:دارس الخاصة
تتواجد في أكثر دول ا:نطقة وتلبي الحاجة ا:تزايدة والسريعة للتعليم فإنه
لا توجد مساهمة من القطاع الخاص في عملية التدريب. إن التوجه نـحـو
التعليم الرسمي ليس بغريب في مجتمع غلبت عليه الأمية وتلعب فيه ا:درسة
دورا اجتماعيا واقتصاديا مهماH كما أن التدريب فـي مـؤسـسـات الـتـدريـب
يحتل درجة أقل من الأهميةH ولهذا فإن التهافت نحو التعليم الرسمي يأتي
في الدرجة الأولى وتلعب بعض الحوافز الإضافية دورا في تحقيق الإقبال
على التدريب إلا أنه مازال محدوداH أما برامج محو الأمية والتدريب على

رأس العمل فلا يحتلان إلا اهتماما هامشيا أو أقل من الهامشي.
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وبسبب انعدام التخطيط أو ضعفـه فـي أنـظـمـة الـتـعـلـيـم وعـدم تـوافـق
مخرجاته مع حاجة التنمية وبسبب ضعف التدريب وعدم توافق مخرجاته
أيضا مع حاجة التنمية تتبw ا:عضلة وتبرز الحاجة إلى حل لهذه ا:عضلة
والحل ا:يسور هو الاعتماد على العمالة الوافدة مؤهلة ومدربة. ويتضاعف
الاعتماد على العمالة الوافدة لدرجة تكاد تحبط فيها الحاجة إلى الاهتمام
بتنمية القوى البشرية المحليةH وتنساق هذه الدول إلى ذلك بحكم الحاجة لا
تكترث كثيرا بالتكاليف سواء تكاليف الإنشاء والتجهيز أو تكالـيـف الـقـوى

العاملة ا:ستوردة.
ويعاني هيكل القوى العاملة في هذه الدول من انخفاض نسبة ا:شاركة
المحلية كما يعاني من انخفاض نسبة الفنيw والإحـصـائـيـw إلـى أجـمـالـي
القوى العاملة با:قارنة بالدول الصناعية ا:تقدمة. ورغم محاولة الاعتماد
على العمالة الوافدة لتلافي ذلك الخلل فان سوء انتقاء العمالة الوافدة في
كثير من الأحيان يسد الحاجة شكليا ولكن تظل الإنتاجية متدنية نـسـبـيـا.
ولم تتمكن برامج التعليم والتدريب في هذه الدول من التصدي لحل ا:شكلة
بصورة جذرية ولم تستطع هذه الدول أن تستفيد كثيرا من استثمار مواردها
نتيجة للهيكل الوظيفي ا:تخلف وا:هدر لتلك ا:وارد وما تـزال تـشـكـو هـذه

الدول من ندرة العمال ا:هرة.
إن الطاقة البشرية احتلت ا:كانة الأولى بw مقومات التنمية في نـظـر

)١(مجموعة من العاملw في الحكومة والقطاع الخاص فـي دول ا:ـنـطـقـة.

وبرزت كأبرز العناصر الحاسمة في عملية التنميةH ولهذا فإنه عنصر يجب
Hأن يوجه نحوه الاهتمام الكافي إذا كان هناك ثمة رغبة صادقة في التنمية
ولا شك أن الإدارة جانب من جوانب الـطـاقـة الـبـشـريـة مـوكـل إلـيـه مـهـمـة
التخطيط والتنظيم والإشراف والتنسيق والرقابة واتخاذ القرارH ولهذا فهو
يلعب دورا إشرافيا قياديا لتحقيق أفضل ناتج �ـكـن مـن خـلال اسـتـثـمـار
ا:وارد البشرية وا:ادية. ورغم ضآلة حجم السكان في أكثر هذه الدول فان

نسبة متدنية من السكان هي التي تساهم في النشاط الاقتصادي.
وإذا كان رأس ا:ال البشري |ثل الثروة الحقيقية التي تـعـتـمـد عـلـيـهـا
Hالتنمية فإن اتجاه الدول عموما لابد أن ينصـرف إلـى تـنـمـيـة هـذه الـثـروة
والقضية في دول ا:نطقة تحتاج إلى اهتمام أكبر نظرا لـلـنـدرة الـسـكـانـيـة
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وقلة القوى البشرية ولهذا فإن الأمر يقتضي زيادة عطاء هذه القـلـة ورفـع
قدرتها على الإنتاجH ولا يتسنى ذلك إلا عن طريق التعليم والتدريب وإعادة
التدريب والتوعية وبرامج محو الأمية. وتحتاج هذه الـدول لـهـذه الـظـروف
إلى تكوين قيادات إدارية رفيعة ا:ستوى توجه مشاريع التنمية وتشرف على
تنفيذها. إن ا:أزق الذي تواجهه هذه الدول هو أن قطاعا هاما من المجتمع
يكتسب من المجتمعات ا:تقدمة حاجات وتوقعات من ناحية الاستهلاك دون
أن يكتسب منها الاتجاهات نحو المخاطرة وا:هارات في الأداء والقيم فيما
يتعلق بإجادة الأداءH وهي الصفات اللازمة لتلبية الاحتياجات والتوقعـات.
وهذا يعني أن دول ا:نطقة تكتسب الجانب الاسـتـهـلاكـي مـن الـتـنـمـيـة ولا
4لك القاعدة الإنتاجية الضرورية لتلبية احتياجات الجانب الاستهلاكي.
والحديث عن تنمية القوى البشرية لا ينصرف فقط إلى التأهيل والتدريب
وإ�ا يجب أن ينصرف أيضا إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والى تنمية
الوعي الثقافي والاجتمـاعـي وتـوفـيـر ا:ـنـاخ ا:ـلائـم لـلـمـشـاركـة فـي اتـخـاذ
القرارات. ورغم التوسع في الخدمات الصحية فإنها ما زالت أقل بكثير من
Hوتدل ا:ؤشرات على أن مستوى الصحة العامة غير مرض Hا:ستوى ا:طلوب
ومعدلات وفيات الأطفال مرتفعة بالإضافة إلى سوء التغذية وانتشار بعض
الأمراض الخطيرة ولم تتمكن دول ا:نطقة أو أكثرها من وضع خطة متكاملة
للرعاية الصحية والالتزام الفعلي بتنفيذها. ورvا بدا الاهتمام بـالـرعـايـة
الصحية في درجة متدنية بw الأولويات في هذه الدولH ولا 4ثـل وزارات
الصحة عادة ثقلا كـبـيـرا بـw الـوزارات الأخـرى ولا تحـظـى فـي كـثـيـر مـن
الأحيان با:وارد ا:الية التي تحتاجها لتطوير البرامج وا:ؤسسات الصحية.
هذا فضلا عن أن وزارات الصحة تعاني من أوضاع إدارية ومهنية داخليـة
منشؤها عدم وجود خطة متكاملة للرعاية الصحية وضعف الالتزام بأهداف
محددة للرعاية الصحية.. وقلة الكفاءات ا:ؤهلة وبالإضافـة إلـى كـل ذلـك
فإن انعدام الوعي الصحي والثقافي لدى القطاع الأكبر من ا:واطنw يضاعف

من آثار تردي مستوى الرعاية الصحية.
أما الرعاية الاجتماعية فإنـهـا تـدور فـي إطـار ضـيـق لا يـتـجـاوز كـثـيـرا
مفهوم الضمان الاجتماعي الذي لا يتعدى تقد� بعض ا:ساعدات ا:الية أو
توفير بعض ا:ؤسسات التي تقوم بخدمات محدودة. والرعاية الاجتماعية
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في معناها الواسع يجب أن تضمن إلى جانب ذلك توفير القدرة لدى غير
القادرين للقيام بدور فعال ومنتج. ولقد أخفق العديد من بـرامـج الـرعـايـة
الاجتماعية لأنها ألغت الحافز لدى الأفراد للقيام بدور فعال ومنتج ومحاولة
رفع مستوى معيشتهم من خلال جهودهم الذاتيـة. إن الاهـتـمـام بـالـرعـايـة
الصحية والرعاية الاجتماعية vفهومهما الإنتاجي ركيزة أساسيـة فـي أي
توجه للتنميةH فهما فضلا عن توفير الرفاه للإنسان يـسـاهـمـان فـي زيـادة
إنتاجيته ويحملان بصدق شعار التنمية الذي يعتبر الإنسان هدف التنمية

ووسيلتها في آن واحد.
ورغم أن هذه الدول تتمتع بوفرة مواردها ا:الية فإن هناك فجوة كبيرة
في الدخولH ويبدو أنها تزداد اتساعا إذ في الوقت الذي يعيش فيه قطاع
من ا:واطنw على الرعاية الاجتماعية المحدودة وفي الوقت الذي |ثل فيه
الفقر مشكلة اجتماعية ويعاني عدد كبير من الناس من الدخول ا:نخفضة
فان هناك عددا آخر استطاع أن يستأثر بنصيب كبير من ا:وارد ا:الية وأن
يحقق مكاسب سريعة من وراء الطفرة الاقتصادية. ولعل السبب فـي هـذه
ا:شكلة يعود أساسا إلى انعدام التأهيل والتدريب لدى عدد كبير من الناس
أو عدم ملاءمته مع ما أفرزته الطفرة الاقتصادية من طلب على العمـلH و
يضاف إلى ذلك انعدام الوعي الاقتصادي والاجتماعي الذي |كـن هـؤلاء
Hمن اكتساب القدرة وتطويرها والاستفادة من مكاسب الطفرة الاقتصادية
علاوة على أن ا:عايير غير ا:وضوعية رvا لعبت دورا أكبر في استئثار فئة
محدودة با:كاسب الكبيرة من الطفرة الاقتصادية. ولا شك أن زيادة الفوارق
في الدخول بالإضافة إلى آثارها السلبية على العدالة الاجتماعية قد تؤدي
إلى إعاقة التنمية الاقتصادية بسبب ما تحدثه من سوء تـوظـيـف عـنـاصـر

الإنتاج.
ومن الواضح أن عددا كبيرا من ا:واطنw في هذه الدول وغيـرهـا مـن
الدول العربية لا يعي ذاته ولا يـدرك حـقـه عـلـى المجـتـمـع أو حـق المجـتـمـع

 ولعل تجربة كل من اليابان وكوريـا)٢(عليه.. بل لا يدرك حقه على نفسه..
الجنوبية في تحقيق التنمية ما كان لها أن تنجح لولا الجهود الكبيرة لمحـو

)٣(الأمية وما صاحبها من جهود في التعليم العالي والإدارة الجيدة للاقتصاد

وهناك دلائل كثيرة على أن الدول التي تقل نسبـة الأمـيـة فـيـهـا أسـرع فـي
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 لذلك فإن دول ا:نطقة)٤(النمو من تلك الدول التي تزيد نسبة الأمية فيها 
تحتاج إلى جهود مكثفة لمحو الأميـة وتحـتـاج إلـى خـطـة اسـتـراتـيـجـيـة فـي
Hالتعليم والتدريب يكون ناتجها متوافقا مع الاحتياج في المجالات المختلفة
Hويتفادى الخلخلة في هيكل العمالة نتيجة وجود فائض في بعض المجالات
ونقص كبيـر فـي مـجـالات أخـرىH ولا شـك أن أي دولـة تـهـتـم بـالـتـنـمـيـة لا
تستطيع أن تهمل إعداد الأفراد الذين يكونون إدارة الإنتاج والتنميةH وبديهي
أن التعليم والثقافة يسـهـمـان إسـهـامـا مـبـاشـرا وغـيـر مـبـاشـر فـي الـرخـاء
الاقتصادي والاجتماعي للدولة حيث إنهما يتيـحـان لـلـفـرد تـنـمـيـة قـدراتـه

 إن محو الأمية يعتد به في كثير من الأحيان)٥(وطاقاته لخيره وخير بلاده 
كأحد ا:ؤشرات الرئيسية على التنمية إذ أن الدول ا:تقدمة والتـي تـتـمـيـز
بارتفاع في متوسط دخل الفرد هي في الغالب دول تقل فيها نسبة الأمية
كثيرا أو تتلاشىH ولعل هناك صلة بw ضآلة نسبة  الأمية وارتفاع الإنتاجية

)٦(وارتفاع متوسط دخل الفرد.

إن التعليم بالإضافة إلى كونه قناة من القنوات التي تساعد على إيجاد
إداريي التنمية فانه يعتبر عاملا ضروريا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية. ومن البديهي أن المجتمع ا:تعلم أكثر قدرة على تحديد أهدافه
ودوره في تحديد تلك الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةH كـمـا
أنه أكثر قدرة على فهم طبيعة التغيير من المجتمع الأميH ولذلك يعتبر محو
الأمية متطلبا أساسيا للمشاركة المجتمعية في عملية التنميةH وتسعى شتى
الدول إلى إيجاد برامج محو الأمية وان لم يخـرج هـذا الـسـعـي فـي بـعـض
الدول النامية عن كونه شعارا ولم تتجاوز برامج محو الأمـيـة فـي بـعـضـهـا
الآخر عن كونها برامج هشة لا تستند إلى دعـم حـقـيـقـي أو لا تـتـوفـر لـهـا
الإمكانات الضروريةH وتدل النسب العاليـة عـلـى الأمـيـة فـي دول ا:ـنـطـقـة

 wعلى أنه لم يحدث استثمار كـاف فـي٨٥-٧٠والتي تتراوح في أكثرها بـ %
ا:وارد البشرية. ولقد أكدت ندوة إدارة التنمية ا:نعقدة فـي الـبـحـريـن فـي

 على أن محو الأمية أساس للتنمية ولهذا فانه ما لم نبذل)٧(م١٩٨٠ديسمبر 
جهود مكثفة في هذا السبيل فإن التوجه المجتمعي نحو التنمية لن يتحقق
ولن يتحقق الإنجاز الأساسي للتنمية في اعتبـار الإنـسـان هـدفـا ووسـيـلـة.
وبرامج محو الأمية في دول ا:نطقة ما زالت محدودة جداH وفي بعض هذه
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الدول التي استهدفت تحقيق نتائج محددة في برامج محو الأمية كا:ملكة
العربية السعودية جاءت النتائج قاصرة كثيـرا عـن ا:ـسـتـهـدف وخـصـوصـا

% في٩فيما يتعلق بالقطاع النسائي إذ كانت نسبة ا:تحقق إلى ا:ستهـدف 
هـ وليس من ا:توقع في أي مجتمع قطاعه الأكبر من الأميـw أن١٤٠٠عام 

يلعب هذا القطاع دورا في التنمية أو أن يستوعب طبيعة التغيير الاجتماعي
والاقتصادي والسياسي والثقافي ا:رتبط بالتنمية.

ورغم أن التعليم والتدريب ومحو الأمية ينتظر منها أن تحل عقدة القوى
البشرية فإن مجرد الزيادة الكمية في برامج التعليم والتدريب ومحو الأمية
لن يحل تلك العقدة. ورغم أن تلك البرامج ينتظر منها أن تحدث تغيرا في
السلوك والاتجاهات فان ذلك التغيير لن يكون بنفس ا:ستوى الذي تقتضيه
إدارة التنميةH ولهذا فإن القضية تحتاج إلى تربية وطنية يشعر فيها الفرد
بانتمائه الوطني ويستشعر من خلال ذلك مسؤوليته الوطنية و|ـارس مـن
خلال ا:ؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية دوره الوطني
vنأى عن الكبت أو الرعاية الأبوية. إن الزيادة الكمية في عدد ا:تعلمw أو
ا:تدربw أو الدارسw في برامج محو الأمية رغم أنه يعـتـبـر مـؤشـرا عـلـى
زيادة القدرات ا:طلوبة لإدارة التنمية إلا أن هذه الإعداد حw يكون مرورها
من خلال قنوات تعتمد على التلقw والحفظ ولا تغرس القدرة على التحليل
والإدراكH وحw يكون هدف ا:نتظمw في تلك البرامـج تحـسـw ا:ـسـتـوى
الوظيفي والوضع ا:ادي فقطH وحw تعجز تلك البرامج عن التأثير الإيجابي
في السلوك والاتجاهات تصبح الزيادة الكمية مؤشرات غير حقيقية على

زيادة القدرات ا:طلوبة لإدارة التنمية.

- إداريو التنمية٢
إن الحديث عن إدارة التنمية يصبح مفرغا من أي مضمون ما لم يتعرض
للقوى البشرية القادرة على إدارة دفة التنمية. ولعل نوعيـة ومـسـتـوى هـذه
القوى البشرية يحدد إلى حد كبير مستوى التنمية كما أن الرصيد ا:ستقبلي
من هذه القوى البشرية يحدد مستوى التنمية في ا:ستقبلH ولذلك فان من
أهم وظائف إدارة التنمية محاولة تكوين وتطوير إداريي التـنـمـيـة. وإداريـو
التنمية هم الأفراد الذين يشغلون وظائف قياديـة فـي الأجـهـزة الحـكـومـيـة
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ومؤسسات القطاع العام والخاص والذين يباشرون الإشراف على تخطيط
وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية. و:ا كانت إدارة التنمية بطبيعتها مخـتـلـفـة
عن الإدارة العامة فإن إداريي التنمية يجب أن تكون توجهـاتـهـم وقـدراتـهـم
وصفاتهم مختلفة عن توجهات وقدرات وصفـات مـوظـفـي الإدارة الـعـامـة.
وإذا كان موظفو الإدارة العامة بحكم طبيعة هذه الإدارة |يلون إلى الحفاظ
على الأوضاع.. ومناهضة التغيير والتطوير فإنه يجب أن تتوفر في إداريي
التنمية صفات وقدرات وتوجهات مغايرة. إن إداريي التنمية يجب أن تتوفر
فيهم كل صفات الإداري النـاجـح مـن اسـتـعـداد شـخـصـي لـلـقـيـادة وتحـمـل
ا:سؤولية واتخاذ القرار واستيعاب لطبيعة التغيير وقدرة على ا:شاركة في
إحداثه وفهم الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإدراك لأهداف
التنمية.. وبعد عن الهيمنة والتسلط والاستبداد الـوظـيـفـي الـذي |ـارسـه
عادة موظفو الإدارة العامة.. واستقطاب لجميع الفئات العاملة أو ا:تعاونة
أو ا:ستفيدة من نتائج ا:شاريع والبرامج التي يشاركون في إدارتها بحـيـث
تأتي جهود هذه الفئات جميعها متضافرة الأمر الذي يجعل التغيير �كنا
Hويجعل التنمية قضية ينغمس فيها الإنسان وتنصهر إرادته معها Hومستحبا

و يتوجه سعيه إليهاH بدلا من أن تكون إرادة مكتوبة مفروضة عليه.
ولاشك أن الأنشطة وا:هام التنموية تحتاج إلى أفراد للقيام بها ولـهـذا
فإن الإنسان هو موجه التنمية ومحركها وا:ستفيد منها. إن استثمار رأس
ا:ال والاستفادة من ا:وارد الطبيعية والإنتاج وخلق الأسواق والتجارة تحتاج
إلى أفرادH ولهذا فإن التنمية جهد إنسانـي كـمـا أن مـسـتـوى تـطـور ا:ـهـارة
الإنسانية يعتبر مؤشرا أقوى من أي مؤشر آخر على مستوى التنميةH وهو
في نفس الوقت من أهم مقومات التنمية في أي جانب من جوانبها. ولكنه
في حاجة دائما إلى مؤسسات وتنظيمات قادرة على توفير ا:نـاخ لـلإنـتـاج

وتوجيه الجهود نحو أهداف محددة.
ولعل أهم ا:شاكل التي تعاني منها إدارة التنمية هي نقص هؤلاء الأفراد
ا:ؤهلw تأهيلا كافيا لتحمل مسؤوليات ومهام إدارة التـنـمـيـة عـلـى جـمـيـع
ا:ستويات فلا البرامج التعليمية في الجامعات ولا البرامج التدريـبـيـة فـي
ا:عاهد في هذه الدول عموما على ما يبدو قادرة علـى تـزويـد الأشـخـاص
با:هارات والقدرات والنظريات والاتجاهات اللازمة لفهم عمليات تخطيط



158

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

وتنفيذ التنميةH و يقتضي الأمر إعادة نظر جذرية في محتـويـات الـبـرامـج
التعليمية وكذلك في برامج التدريب.

ورغم الإنفاق الكبير وازدياد عدد ا:ـدارس وا:ـعـاهـد والجـامـعـات فـإن
التوزيع بw المجالات لا ينسجم مع الاحتياج الفعلي كما أن ا:ردود النوعي
ما يزال غير متلائم مطلقا مع ذلك الإنفاق. فما يزال الإقبال كبـيـرا عـلـى
الدراسات الأدبية في ا:رحلة الثانوية والجامعية وما يزال التـعـلـيـم الـفـنـي
يعاني من ضآلة الإقبال وما يزال هناك عدد كبير يلتحق بـالجـامـعـات فـي
تخصصات تأتي في نهاية قائمة الأولوياتH ولعل ا:شكلة الأساسية تكمـن
في إن نظام التعليم والتدريب يفتقر إلى الأجهزة ا:تخصصة في التخطيط

)٨(والإدارة والتنسيق.

والقوى البشرية وعلى الأخص القوى العاملة هي أداة الـتـنـمـيـة الأولـى
والأكثر أهمية إلى جانب إنها قطاع يستفيد من التنمية في نهاية ا:طافH و
لهذا فإنه يجب تخصيص اكبـر قـدر �ـكـن مـن الـرعـايـة والجـهـد وا:ـوارد
التثميرية في مسعى جاد لتوفير الفرص والبرامـج والـتـجـهـيـزات الـعـلـمـيـة
والبحثية والتربوية والتدريسية ا:لائمة ضمن فلسفة تأهيلية فعالة ونظام
حوافز ملائم ومتميز بقدر كبير من العدالة الاجتماعية وضمن إطار ا:شاركة
السياسية والاستقرار وذلك حتى تكون القوى العاملة قادرة على الـتـحـرك

)٩(والعطاء vا ينسجم مع أهداف التنمية.

إن الأجهزة ا:سؤولة عن تنمية ا:وارد البشرية تفتقر في اكثر الحالات
إلى الإدارة الجيدة كما أن وجود برامج تعليمية وتدريبية ذات فعالية وذات
مردود يتفق مع متطلبات ظروف التنمية واحتياجاتها لا |كن أن يكون في
ظل إدارة تشكو كغيرها من سلبيات عديدة.. تقعد بها عن أداء الدور ا:وكل
إليها.. وا:نتظر منها أداؤه على الوجه ا:طلوبH ولهذا فإن الواقع التربـوي
في هذه الدول وغيرها من الدول العربية يبدو سيـئـا فـهـنـاك عـدم وضـوح
بالنسبة لأهداف التعليم العام وانعدام التوازن بينه وبw التعليم ا:هني وعجز
التعليم عن الوفاء باحتياجات سوق العمالة وتخلف مناهجه وأساليبه وضعف
مستوى معلميه وارتفاع نسبة التسرب ونسبة الأميةH ولقد أثبتت الدراسات
بأن حوالي نصف ما ينفق على التعليم |ثل خسارة مادية فضلا عن ضياع

 ويتفق كثيرون على أن الأنظمة التعليمية والتدريبية)١٠(الوقت والجهد البشري
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لم تنجح في توفير الكوادر اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدرجات
متفاوتة و يؤكدون أن متطلبات التنمية لم يواكبها تغيير وتطوير في هياكل
التعليم وبرامجه وان هناك تخلفا في البحث العلمي وقلة في الإنفاق عليه
رغم وفرة ا:وارد ا:اليةH وان من ا:شاكل الرئيسية التي تضاعف من ا:شكلة
غياب خطة للقوى العاملة.. وغياب أهداف محددة للتعليم.. وما تزال دول
ا:نطقة تعطي أهمية خاصة للتعليم العام وتكاد تغفل التعليم الفنيH ويؤثر
ذلك على الأعداد التي تلتحق بهذا النوع من التعليم ويؤثر كذلك على هيكل
العمالةH كما أن هناك إقبالا كبيرا ومتزايدا على الجامعات وليس هذا في

. وفي الدول النامية عموما تكون النتائج بعـيـدة)١١(حد ذاته vظهر صحي
عن متطلبات التنمية ذلك أن خريجي الآداب والإنسانـيـات |ـثـلـون نـسـبـة
كبيرة و|ثلون ضغطا على الخدمة ا:دنيةH وقد يـتـكـدسـون فـيـهـا بـصـرف

 ويوجد إهمال كبير للتعليم الفني مصدره الأسـاسـي(١٢)النظر عن الحاجة
القيم المجتمعية وتكاد أنظمة الخدمة ا:دنية ترسخ هذا الاتجاهH نحو الإهمال
إذ هي تلغي الحافز ا:ادي وتدعم القيم المجتمعية في طمس الحافز ا:عنوي.
ولاشك أن ا:ؤسسات التعليمية والتدريبية تعاني هي ذاتها مـن قـصـور
في الكفاءاتH وتعاني من وطأة السلبيات البيروقراطية التـي تـعـانـي مـنـهـا
Hأجهزة الإدارة العامة عموما والتي لا تتفق بطبيعتها مع اتجاهات التغييـر
ولعل هذا يفسر إلى حد كبير �ارسة ا:ؤسسات التعليمية والتدريبية عادة
للأساليب وا:ناهج التقليديةH وحتى عند الاتجاه لنقل النماذج الغربية يكون
ا:ردود شكليا في الغالب و يبقى النقل تقليدا ضعيفا لا يرتكز إلى الحاجة
الفعلية وتبقى ا:مارسة الفعلية مشدودة إلى الرواسب التقليدية. وقد تهدف
بعض المحاولات إلى معالجة الضعف في نظم التعليم ومؤسساته عن طريق
التدريب كعلاج للموقف غير أن هذا العلاج قـد يـضـاعـف مـن ا:ـشـكـلـة إذ
تعاني برامج التدريب من كثير من السلبياتH ولا يوجد تحديد لـلأولـويـات

في تلك البرامج عادة.
ولاشك أن التعليم يعتبر أحد ا:داخل الرئيسية للتنـمـيـة وبـتـكـامـلـه مـع
التدريب |ثل ا:رتكز الأساسي لزيادة فعالية وأداء إدارة التنميةH وهو الذي
يتجاوز بالإصلاح الإداري مرحلة الشكل إلى مرحلة ا:ضمونH ومن البديهي
أن التغيير في أ�اط الأجهزة وا:ؤسسات وتعـديـل الإجـراءات والأسـالـيـب
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Hوالنظم لن يكون ذا قيمة بغياب العنصر البشري القادر على الأداء.. والإدارة
أن الأخذ بالأ�اط الحديثة وتطوير الإجراءات للأولويات وأشكال التنظيم
ما هي إلا وسائل لتحقيق غاياتH ولكن النجاح في بلوغ الغايات يعتمد على
الأفرادH و:ا كانت التنمية تتطلب التغيير فان التعليم يجب أن يساعد على
إدارة دفة التغييرH وعلى إحداث تغيير في الاتجاهات والسـلـوك يـتـفـق مـع
مقتضيات التنميةH ويلعب التعليم والتدريب دورا هاما في تغيير الاتجاهات
و يؤثران على التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية مع
أن هذه الوسائل في دول ا:نطقـة وبـعـض الـدول الـنـامـيـة الأخـرى مـازالـت
رهينة الوضع التقليدي حيث كان آثرها محدودا في تغيير الاتجاهات. غير
انه يجب ألا يغيب عن البال أن إيجاد إداريي التنـمـيـة لا |ـكـن أن يـحـدث
تلقائيا من خلال برامج التعليم والتدريبH ذلك أن الصفات الأساسية التي
يجب توافرها لا تتحقق من خلال تلك البرامج. فا:قدرة على القيادة وتحمل
ا:سؤولية واتخاذ القرار وا:بادأة والابتكار والإبداع صفات شخصية يجـب
توفرها. ولاشك أن برامج التعليم والتدريب مهما كان مستواها لا |كن أن
توجد إداريي التنمية ما لم تكن جذور تلك الصفات متوفرةH ولعل هذا يعتبر
واحدا من بw الأسباب وراء فشل البرامج التعليمية والتدريبية في إيـجـاد
الفئة ا:ؤهلة القادرة على إدارة دفة التنمية. ولعل هذا يفسر لنا أيضا انـه
حتى في بعض الدول التي شهدت زيادة ملحوظة في عدد الخـريـجـw مـن
البرامج التعليمية والتدريبية مازالت الشكوى قائمة من نقص القدرة الإدارية
ومازالت البرامج وا:شاريع التنموية تئن تحت وطأة العجز. إن إيجاد إداريي
التنمية يجب أن يعتمد باد» ذي بدء على تقص للأفراد الذين يتوفر لديهم
الاستعداد للقيادة وا:بادأة والابتكار واتخاذ القرار وتحمل ا:سؤوليةH و|كن
بعد ذلك إكسابهم ا:هارات والقدرات العلمية والعملية اللازمـة. و:ـا كـانـت
برامج التعليم والتدريب في هذه الدول تقليدية أو عشوائية و:ا كان محتواها
ضعيفا في الغالبH و:ا كانت هذه البرامج تشكو من ندرة الكفـاءة الـقـادرة
على التعليم أو التدريب وتشكو من ضعف التخطيط وضعف الأداء عموما
فانه من ا:توقع مهما كان الرصيد الذي يتخرج كبيرا فإنه لن يضيف الأساسي

القدرة الإدارية ا:طلوبة للتنمية شيئا.
فإذا أضيف الأساسي ذلك سوء اختيار الـقـيـادات الإداريـة الـتـي تـديـر
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التنمية فان ا:شكلة تبدو مضاعفةH وهذه الدول شـأنـهـا شـأن اكـثـر الـدول
النامية قد لا يعتمد الاختيار فيها على الجدارة وخصـوصـا فـي الـوظـائـف
القيادية الإدارية ولذلك فإن إدارة التنمية قد ترزأ بعدد من هؤلاء لا تتوفر
فيهم الصفات الأساسية ا:طلوبة في إداريي التنمية ورvا تعوزهم ا:ـهـارة
والقدرة العلمية والعملية. وإذا كان الأمر كذلك فإن إدارة التنـمـيـة سـتـظـل
عاجزة عن تحقيق الأهداف ا:نوطة بها وسيظل الكيان الإداري ضعيفـا لا
يستطيع أن يباشر دورا في رسم التغيير وإحداثه ولا يستطيع إداريو التنمية
أن يستوعبوا ظروف التنمية ومعطياتها وأهدافها ولا |لكون القدرة عـلـى

التأثير فضلا عن التغيير.
إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وبالتصنيع كأحد مرتكزاتها الأساسية
يتطلب الاهتمام بالتعليم ا:هني والفني في الدرجة الأولى ونقل التكنولوجيا
وتوطينها لا |كن أن يتم إلا من خلال كفاءات مهنية وفنية تتوفر لها ا:عرفة
الأساسية والاستعداد لإ�اء ا:عرفة وتطويرها. والى جانب هذه الكفاءات
ا:هنية والفنية يجب توفر الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة ا:شروعـات
الاقتصادية الكبيرة سواء في القطاع العام أو الخاص. ومشكلة هذه الدول
أنها تواجه نقصا كبيرا فيما يعرف با:هن الاستراتيجـيـة وهـي ا:ـهـن الـتـي
تبدو الحاجة إليها اكثر إلحاحا للسير قدما بجهود التنمية. إن القوى العاملة
ا:هنية من العلماء وا:هندسw والقائمw بأمـر الإدارة والـتـنـظـيـم يـجـب أن
Hعدل يصل إلى ثلاثة أمثال معدل تزايد القوى العاملة بأسرهاv يتزايدوا
كما أن الأفراد الذين هم في مرتبة أدنى من هؤلاء والذين يحتلون مـوقـعـا
wوسطا في الأعمال ا:هنية والإدارية فان معدل تزايدهم يجب أن يتراوح ب

)١٣(ستة إلى تسعة أمثال معدل تزايد القوة العاملة بأسرها.

وتحتاج هذه الدول إلى تكوين طليعة إدارية متميزة في القطاعw العام
والخاص تدير ا:شروعات الاقتصادية الضخمةH ومثل هذه الطليعة لا تهيئها
ا:ؤسسات والأنظمة التعليمية والتدريبية السائدة التي تكاد تقتصر مهامها
على تهيئة الأفراد لأداء وظائف تقليدية. وهذه الطليعة يجب توفر صفات
أساسية فيها واستعداد لاكتساب صفات مكملـةH ومـن هـذه الـصـفـات روح
الإبداع والابتكار والاستعداد للمخاطرة والاهتمام بالإجادة في الأداء وليس
هناك من سبيل واحد واضح لإيجاد هذه الطليعةH غير أن هذه الدول مـن
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ا:مكن أن تتجه إلى إنشاء معهد عال أو كلية يعتمد القبول فيها عـلـى دقـة
في الاختيار وتجاوز عن الأطر التعليمية والتدريبية ا:ألوفة وكفاءات قادرة
على غرس ا:عرفة وتطوير ا:هارة وبث القيم التنموية. وتكوين هذه الطليعة
ليس معضلة مستعصية الحل ولا يتجاوز العدد ا:طلوب في اكثر هذه الدول
بضع مئات لو أحسن اختيارهم وإعدادهم وحينئذ فإن الجزء الرئيسي في

معضلة القوى البشرية ا:طلوبة للتنمية يصبح محلولا.
والاهتمام بتكوين الطليعة الإدارية اكـثـر ضـرورة فـي هـذه الـدولH ومـن
البديهي أن تكون هذه الطليعة الإدارية من أبناء البلاد بحيث 4لك ا:شاركة
الفعالة في إدارة دفة التنمية وتوجيهها لصالح البلاد. ومـن ا:ـؤسـف أن لا
يبرز مثل هذا الاهتمام بصورة جـديـة وان حـظـي أبـنـاء الـبـلاد بـالـوظـائـف
الإدارية القياديةH ذلك انه في اكثر الحالات لم يتيسر لهم القسط الكافـي
من التأهيل أو التدريبH ولهذا مخاطره الجمة على تخطيط وتنفيذ مشاريع

التنمية.
وهـنـاك ثـمـة مـهـن يـجـب الاهـتـمـام بـهـا بـصـورة أسـاسـيــة وهــي ا:ــهــن
الاستراتيجيةH ونظرا لنقص القوى البشرية المحلية فانه من الواجب توجيهها
نحو هذه ا:هن لاعتبارات متعددة اقتصادية وسياسية ذلك انه من ا:تعـذر
توجيه القوى العاملة المحلية لكافة ا:هن وبالقدر ا:طلوب. وا:هن الاستراتيجية
هي ا:هن التي تتصل اتصالا مباشرا ومؤثرا في العملية الإنتاجـيـةH ولـهـذا
فإنه من الضروري أن يكون للمواطنw النصيب الأكبر في �ارستها غـيـر
انه من ا:ؤسف أيضا أن يكون هناك انحسار في توجه ا:واطنw نحو هذه
ا:هن وأن يكون التوجه الأكبر هو نحو ا:هن الكتابية والتنـفـيـذيـة وهـي فـي

 وتجدر الإشـارة)١٤(الأغلب مجموعة ا:هن السائدة في القطـاع الحـكـومـي 
إلى أن تكوين الطليعة مهنيا وإداريا لا يحل ا:شكلة جذريا دون مساندة من
الحلقة الوسطى التي تعتبر إلى حد كبـيـر الـقـوة الـدافـعـة فـي المجـتـمـعـات
الصناعية.H ومن ا:مكن لهذه الدول أن تتصدى :عضلة النقص فـي الـقـوى
البشرية بجدية واهتمام مكثفw ووفق تخطيط يسـتـثـمـر الـقـوى الـبـشـريـة
المحدودة في تكوين الطليعة الإدارية وفي إعداد الأفراد الذين تسند إليهم
ا:هن الاستراتيجية وكذلك الذين يكونون الحلقة الوسطى ا:طلوبة :ساندة
الطليعة الإدارية وقد يكون العدد ا:طلوب هو ضعف أو ثلاثة أمثال العـدد
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الذي يكون الطليعة الإدارية وحتى مثل هذا العدد ما يزال إعداده ميسورا
و�كنا لو كان الاهتمام vعضلة القوى البشرية ا:ؤهلة اهتماما جادا.

- التعليم٣
لقد برز التعليم كأداة رئيسية في تحقيق التغيير الاجتماعي والثقـافـي
والاقتصادي في دول ا:نطقة كغيرها من الدول الناميةH ولذلك اتجهت هذه
الدول إلى التوسع السريع في الأنشطة التعليمية بجميع مراحلها وخاصـة
في ا:رحلتw الثانوية والعالية تقديرا لظروف الحاجة إلى القوى الـعـامـلـة
ا:ؤهلة. ورغم ذلك فقد كان القطاع التعليمي بأنظمته ومخـرجـاتـه عـامـلا
Hالعوامل التي يعزى إليها الإخفاق في خطط وبرامج التنمية wرئيسيا من ب
بسبب عدم كفاءته وغلبة التعليم العام على حساب التعـلـيـم الـفـنـيH وعـدم
الاستجابة الصحيحة للاحتياجات من القوى العاملة وما نتج عن ذلك من
عدم توازن بw ا:هارات التي أصدرتها تلك الأنظمة التعليمية بحـيـث أدت
إلى إصدار ما يزيد عن الحاجة في مجالات معينة وإصدار نسبة ضئـيـلـة
�ا تتطلبه الحاجة في مجالات أخـرى. ولـعـل هـذه الإصـدار الـذي يـتـجـه
أكثره إلى العمل الحكومي يضاعف من مشكلة عدم التوازن هذه و ينقـلـهـا
من كونها مشكلة تعليمية إلى كونها مشكلة إدارية واقتصاديـة مـن الـدرجـة
الأولى ويسهم في الإضافة إلى السلبيات التي تعتور الجهاز الحكومي أصلا
vزيد من البطالة ا:قنعة وتدني الإنتاجية والأداء بحيث يكون عاملا مساعدا
في ضعف قدرات إدارة التنمية لا عاملا مساعدا في تطوير قـدرات إدارة

التنمية.
إن إصلاح النظام التعليمي يتطلب تـعـديـلا فـي الأهـداف وتـغـيـيـرا فـي
wالمجالات العلمية وب wالمحتوى ورفعا لكفاءة التدريس وأساليبه وتناسبا ب
مجالات العمل في إطار خطة شاملة للقوى العاملةH ويرى البعض أن ا:عالجة
الجذرية للازمة التربوية التي 4ر بها الأقطار العربية عموما ليست بالأمر
اليسيرH لأنها مرتبطة من حيث ا:بدأ بنظام الحكم وفلسفة الدولة والنظام
الاجتماعي بصفة عامةH ولهذا فان تطوير التعليمH وإدخال تغييرات جوهرية
فيه يحتاج إلى وضوح في الرؤية وا:واصفات ا:طلـوبـة فـي المجـتـمـع الـذي
تتطلع إليه هذه الأقطارH كما أن تغيير النـظـام الاجـتـمـاعـي يـعـتـبـر شـرطـا



164

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

 ولا)١٥(مسبقا لإحداث تغيير جذري في التعليم وأهدافه وفلسفته ونظامه.
شك أن علاقة التعليم بالنظام الاجتماعي والسياسي والإداري كبيرةH غير
أن التعليم بجانب تأثيره بهذه الأنشطة التي تطبعه بطابعها يفترض فيه أن
يلعب أيضا دور ا:ؤثر في هذه الأنظمة في إطار من علاقات التأثير والتأثر.
ورغم أن التعليم يفترض فيه أن يلعب دور الأداة الفعلية في إحداث التغييرات
الاجتماعية والحضارية والاقتصادية فإن محصلة التجربة التعليمية مع ما
شهدته من توسع كبير لم تحدث ذلك التغيير ا:طلوب.H ولهذا انصب اللوم
بأكمله على التعليم ونظامه ومحتواهH ولا |كن للتعليم فعلا أن يحدث ذلك
التأثير ما لم تدخل تعديلات جذرية عليه أصلا ومثل هذه التعديلات الجذرية
لا |ـكـن أن تـتـم إلا مـع تـوفـر حـد أدنـى مـن الـقـبـول والـدعــم الــســيــاســي

والاجتماعي.
ولا شك أن هناك العديد من ا:شاكل التي تكتنف أنظمة التعليم والعملية
التعليمية وتؤثر على مخرجاتهما. وبعض ا:شاكـل مـصـدره الإطـار الـبـيـئـي
بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصاديـة والـسـيـاسـيـة وبـعـضـهـا الآخـر تـفـرزه
Hالأنظمة التعليمية ذاتها. وإذا كانت الأنظمة التعليمية في أغلبها مستوردة
وإذا كان نقل هذه الأنظمة دون تكييف يخلق فجـوة كـبـيـرة بـw المخـرجـات
وبw واقع العمل فإن الاعتماد على ا:علم الوافد اعتمادا متعاظما سيضاعف
من تلك الفجوة. وإذا كان غياب ا:علم ا:واطن عن الساحة التعليمية مقبولا
لأمد معw بحكم حداثة التعليم فان استمرار غيابه رغم ا:عاهد والكليـات
التي تعني بتهيئة ا:درس يعتبر عرضا للمرض الذي تعاني منه ا:ؤسسـات
التعليميةH ذلك أن التوجه نحو هـذه ا:ـعـاهـد والـكـلـيـات لا يـحـظـى بـقـيـمـة
اجتماعية كبيرة. هذا بالإضافة إلى أن الوضع السيـئ لـلـمـدرس والـفـرص
المحدودة أمامه والنظرة الاجتماعية إليه وا:رتبطة بعهد ما قـبـل الـتـنـمـيـة
مـقـارنـة بـالـوضـع الـوظـيـفـي الحـكـومـي والـفـرص ا:ـتـاحـة أمـامـه والـنـظـرة
الاجتماعية إليه تكشف عن أسباب ا:رض. وتلجأ هذه الدول تلافيا لهـذه
ا:شكلة إلى الاعتماد على ا:علمw الوافدين. ورغم أن هؤلاء ساهوا في ا:د
التعليمي وساعدوا في تكوين العنصر البشري ا:تعلم فـي هـذه الـدول فـإن
استمرار غياب ا:علم ا:واطن يقلل من قيمة العملية التعليميةH ويرسخ الحلقة
wا:فرغة في عزوف ا:واطن عن القيام بتلك ا:همة. ومهما كان جهد ا:علم
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الوافدين ملموسا فان شعورهم بالدور ا:ؤقت الذي يؤدونه يقلل من تفاعلهم
داخل ا:ؤسسات التعليمية و يقلل من إحساسهم vشاكل المجتمع وتطلعاته.
وهناك مظاهر متعددة مرتبطة بالتعليم في دول ا:نطـقـة وغـيـرهـا مـن

)١٦(الدول العربية عموماH ومن هذه ا:ظاهر:

- التوسع الكمي دون الاهتمام بالكيف.
- زيادة كلفة التعليم وانخفاض إنتاجيته.

- فقدان التوازن في محتوى التعليم وأنواعه.
- قصور التخطيط التربوي وضعف الإدارة التربوية.

- غلبة الطابع النظري على التعليم.
ولهذا فإن معالجة الأزمة لا تتمثل في التوسع في الأجهزة الـتـعـلـيـمـيـة
بقدر ما تتمثل في إعادة تصميمها وتحديد أهدافها وتوجهاتهاH ولا يـعـنـي
Hذلك إعادة تصميم وتحديد الأهداف والتوجهات للأجهزة التعليمية فحسب
وإ�ا للعملية التعليمية بكل ما تعنيه من شمول لكل فئات المجتمعH ويندرج
ضمن ذلك برامج محو الأمية التي يجب أن تعطي أولويـة رئـيـسـيـة ضـمـن
العملية التعليميةH لان أهم ثمار التنمية القضاء على الجهل والفقر وا:رض.
كما أن من أهم مقومات التنمية إيجاد فرص الوعي الفكري التي تـسـاعـد
بدورها على خلق الفرص الاجتماعية والاقتصاديـة ا:ـنـتـجـة. ومـا لـم تـكـن
هناك جهود مكثفة لمحو الأمية تتجاوز الأطر التقليدية العادية بحيث تكون
هدفا قوميا يحتل مكانه بw الأهداف القومية الرئيسية فإن العملية التعليمية
Hستكون قاصرة عن تحقيق التغييرات الاجتماعية والاقتـصـاديـة ا:ـطـلـوبـة
وفي نفس الوقت فإن ثمار التنمية لن تسعد بها إلا قلة قليلة من المجتمع.
وليس ا:قصود من برامج محو الأمية مجرد تعليم القراءة والـكـتـابـة ولـكـن

إيصال ا:ضمون الحضاري وخلق القدرة على الإدراك والتحليل.
وتواجه الدول النامية عادة مشكلة الاختيار بw خيارات عدة في التعليم
في ضوء مواردها ا:الية المحدودة. فقد يكون التركيز على التعليم الابتدائي
دون الثانوي أو العكسH وقد تكون الأفضلية للتعليم الثانوي دون الجامعي أو
العكسH غير أن دول ا:نطقة vواردها ا:الية الكبيرة لا تواجه القيد ا:الي
إذ بإمكانها أن تنفق على إنشـاء ا:ـزيـد مـن ا:ـدارس الابـتـدائـيـة والـثـانـويـة
والجامعات في آن واحدH ولكن ا:سألة ليست قاصرة على ا:ورد ا:الي ذلك
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أن الرصيد البشري في هذه الدول محدود ولو توجه معظمه إلى التعـلـيـم
Hالجامعي مثلا فإن ذلك سيخلق خللا في التوازن ا:طلوب تبعا لـلاحـتـيـاج
هذا فضلا عن أن التوزيع داخل قطاع التعليم الجامـعـي يـجـب أن تحـكـمـه
استراتيجية محددة في ضوء خطة شاملـة لـلـقـوى الـعـامـلـةH ورغـم أن دول
ا:نطقة يتبنى أكثرها سياسة تعميم التعليم الابتدائي والـتـوسـع فـي إنـشـاء
ا:دارس الثانوية فان التعليم الابتدائي مازال بعيدا عن مستوى التعميم في
هذه الدولH ورvا نجح العديد من دول ا:نطقة في توفير النسبة الـكـبـيـرة
من ا:درسw محليا على هذا ا:ستوى غير انه على مستوى ا:دارس الثانوية
ما تزال تلك النسبة ضئيلةH إذ أن التدريس على هذا ا:ستوى يتطـلـب فـي
الغالب درجة جامعيةH والدرجة الجامعية لها مغريات عديدة فـي الأجـهـزة
الحكومية وغير الحكومية ولهذا ينصرف ا:واطنون من حـامـلـي الـدرجـات

الجامعية إلى حيث تتوفر ا:غريات والحوافز الفضلى.
ويعاني التعليم الفني وا:هني من مشاكل متعددة أبرزها ضعف الإقبال
عليه رغم الحوافز ا:الية التي تقدمها بعض هذه الدول للملتحقw با:دارس
ا:هنية والفنيةH ويتجه أكثر هذه الـدول إلـى تـوفـيـر كـثـيـر مـن الـتـجـهـيـزات
والإمكانات التي يحتاجها هذا النوع من التعليم. وتـبـرز الـفـجـوة بـw سـعـة
الطاقة الاستيعابية وقلة ا:ستوعبw فعلاH إن نسـبـة ا:ـلـتـحـقـw بـا:ـدارس
wا:هنية والفنية الثانوية في هذه الدول كانت حتى عـهـد قـريـب تـتـراوح بـ

% من طلبة ا:دارس الثانوية بينمـا تـرتـفـع هـذه الـنـسـبـة فـي٣٫٦% إلى ١٫٥
 ورغم أن دول)١٧(%. ٣٣الدول ا:تقدمة بحيث تصل في بعض الأحيان إلـى 

ا:نطقة وغيرها من الدول النامية تتغنى بالتصنيع وتعتبره ا:فتاح الحقيقي
للتنمية فإن الأنظمة وا:ؤسسات التعليمية وتوجه المجتمع نحو التعليم العام
wوإهماله للتعليم الفني لا ينسجم مطلقا مع الحاجة إلى ا:ساعدين الفني
ومشرفي الإنتاج والحلقات العليا والوسطى الحاكمة وا:ؤثرة في الـعـمـلـيـة
الإنتاجية. ولعل هذه الدول لم تحسن استخدام الحوافز ا:ادية وا:عنوية في
تحقيق التوجيه نحو التعليم الفني في ظل القيم المجتمعية الـسـائـدةH وقـد
يكون استخدام الحوافز ا:ادية وا:عنوية غير كاف لتحقيق ذلك التوجيه ما
لم تت§ هذه الدول سياسة التعليم ا:وجه لضمان حد أدنى من تنوع التعليم
والإعداد ا:هني بالنسب وبالقدر الذي تحتاجه عمليات التنمـيـةH ورغـم أن
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مثل هذه السياسة قد لا تكون مقبولة في ظل سياسة الباب ا:فتوح للتعليم
فإن الآخذ بها قد يكون ضرورة لا مفر منهاH وإلا فان مشكلة سوء التوزيع
ستظل قائمة و يظل الاعتـمـاد عـلـى الـعـمـالـة الـوافـدة فـي كـثـيـر مـن ا:ـهـن
الاستراتيجية مستمراH و يكون تراكم القوى العاملة المحليـة فـي الـوظـائـف
الحكومية تراكما مضاعفاH ويكون ذلك فـي مـجـمـلـه نـزيـفـا فـي الاقـتـصـاد
وإهدارا للطاقات البشرية المحدودة. وقد لا يكون تكـويـن الـكـوادر ا:ـؤهـلـة
لشغل ا:هن الاستراتيجية قاصرا على ا:ؤسسات التعليمية وإ�ا |كن أن
يتم ذلك من خلال ا:ؤسسات التدريبية وكذلك داخل ا:نشآت الإنتاجية.

Hغير أن تكوين القيادات الإدارية وا:هنية ا:ؤهلة يتطلب تعلـيـمـا عـالـيـا
|كن أن تلعب الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي دورا رئيسيا
Hفي تكوين هذه القيادات تكمله البرامج التدريبية :ستويات الإدارة العـلـيـا
ورغم ما يؤخذ من زيادة الاهتمام بالتعليم العالي والجامعـي فـإن ا:ـشـكـلـة
ليست مشكلة الزيادة في الدرجة الأولى وإ�ا هي مشكلة الخلل في الهيكل

التعليمي وامتداده للهيكل الوظيفي بالإضافة إلى نوعية التعليم.
ولاشك أن مشكلة الرصيد البشري المحدود تقتضي حـسـن اسـتـثـمـاره
وذلك بتوجيهه الوجهات ا:طلوبة للتنمية ومن أبرز تلك الوجهـات الـتـعـلـيـم
ا:هني والفني. إن مجموع القوى العاملة فـي ا:ـمـلـكـة الـسـعـوديـة مـن واقـع

 عـامـل |ـثـل مـجـمـوع٢٫٤٩٠٫٢٠٠هــ قـد وصـل إلـى ١٣٩٩/١٣٩٨إحـصـاءات 
H كما أن عدد العاملw في قطاع التصنيع وا:هن١٫٤١٥٫٥٠٠السعوديw منهم 

wأن عدد ا:تخرج wألف عامل أجنبي في ح wا:تخصصة يزيد على تسع
 متخرجH وهي نسبة ضئيلة إذا قورنت بالاحتياج.٥٠٠السعوديw لا يزيد عن 

وتبرز ا:شكلة الكبرى في سد الاحتياج في ا:هن التخصصية والحرفية ولا
تلعب الجامعات الدور الأكبر في سـد هـذا الاحـتـيـاج إلا بـالـنـسـبـة لـبـعـض
التخصصات ا:هنية والفنية العاليةH و يبقى الـدور الأكـبـر :ـعـاهـد ومـراكـز
التدريب الفني. هذا فضلا عـن إن الجـامـعـات ذاتـهـا تـعـانـي مـن خـلـل فـي
الأعداد التي تتخرج منها vا لا يتناسب مع الاحتياج. ويـتـمـثـل الخـلـل فـي
ضآلة تلك الأعداد التي تتخرج في التخصصات ا:هـنـيـة والـفـنـيـة الـعـالـيـة
وزيادة الأعداد التي تتخرج في التخصصات الأخرىH وقد 4ثل هذا الخلل
في ا:ملكة العربية السعودية حيث كان الخريجون في اللغة العربية والشريعة
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H)١٨(الإسلامية |ثلون نصف عدد الخريجw من جامعات ا:مـلـكـة تـقـريـبـا
وفي دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط الأخرى لا تختلف الصـورة كـثـيـرا

%. ولعل٧٠ويصل عدد الخريجw من الدراسات النظرية فـي أكـثـرهـا إلـى 
هذا يوضح أهمية ترشيد السياسة التعليمية وربطها vتـطـلـبـات الـتـنـمـيـة
ويقتضي ذلك تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتخصصات التي تحتاجـهـا
برامج التنمية وفق أولويات محددة وتقد� الحوافز ا:الية وا:عنويةH وعدم
التوسع في التخصصات التي تقل الحاجة إليها والتقليل من الحوافز ا:منوحة
لخريجيها وفتح تخصصات جديدة متى ما كانت الحاجة إليهـا كـبـيـرة. أن
هناك ازديادا مستمرا في عدد الجامعيw الذين يلتحقون بالخدمة ا:دنية
غير أن هذه الإضافة الجامعية إلى القوة الوظيفية الحكومية تـضـاف فـي
الغالب الأعم إلى الكم العددي اكثر منها إلى الـكـيـف الـوظـيـفـيH حـيـث أن
غالبية الخريجw هم من الكليات النظرية بينما يفتقـر الجـهـاز الحـكـومـي

)١٩(إلى الكفاءات ا:هنية ا:تخصصة

ورvا كان التعليم الثانوي هو القاعدة الضرورية التي تبني عليها تنمية
القوى البشريةH ومنها |كن أن يستكمل بالتدريب توفير القدرات الفنية أو
الإدارية ا:طلوبة دون ضرورة الولوج في قنوات التعليم الجامـعـي. غـيـر أن
التعليم على ا:ستوى الثانوي وهو يعاني من أزمة ا:درس ا:واطن ومن توجه
الدارسw فيه إلى القطاعات الأدبية ومن ضعف في مناهجه الدراسية أو
عدم تواءم مع التغييرات السريعة المحيطة يصعب أن يكون القاعدة الضرورية
لتنمية القوي البشريةH هذا فضلا عن أن قوة الجذب نحو التعليم الجامعي
وقوة الجذب أيضا نحو العمل الحكومي لأي ناتج من هـذا الـقـطـاع يـيـسـر
ا:سار التلقائي الضعيف للتعليم على ا:ستوى الـثـانـوي. وسـواء كـان تـوجـه
الخريجw إلى الجامعات أو إلى العمل الحكومي فإن الآثار السلبية تنسحب
على الجامعات والأجهزة الحكومية وتلتحم مع آثار سلبية أخرى مفرزة من
الجامعات ومن الأجهزة الحكومية بحيث يـكـون ا:ـردود فـي اكـثـر الأحـيـان
ضعيفاH إذ يتراكم هؤلاء في الأجهزة الحكومـيـة فـي الأعـمـال الـكـتـابـيـة أو

يتوجهون داخل الجامعات إلى القطاعات الأدبية أيضا.
ودول ا:نطقة وهي تواجه الرصيد البشري المحدود تحتاج إلى استراتيجية
وتواجه خيارا رvا كان اصعب من الخيار الذي تواجهه الدول النامية ذات
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ا:وارد ا:الية المحدودة والرصيد البشري الكبير. إن دول ا:نطقة تحتاج إلى
التركيز على التعليم الجامعي في قطاعات معينة وكذلـك الـتـعـلـيـم الـعـالـي
ا:هنيH وذلك لتكوين رصيد من القيادات الإدارية والفنية.H ولاشك أن التعليم
الثانوي يعتبر القاعدة الأساسية التي تغذي التعليم الجامعي والتعليم العالي
ا:هنيH وإذا كان من الصعب على هذه الدول برصيدها البشري المحدود أن
تغطي احتياجاتها على كافة ا:ستويات من الكفاءات المحلية فإنه من الأسلم
أن تكون ا:راكز القيادية مشغولة بكفاءات محلية مؤهلة. ورvا أمكن الاعتماد
على العمالة الوافدة في ا:راكز الأخرى أو رvا أمكن الاستعانة بالوسائـل
الآلية والتكنولوجية الحديثة في استيعـاب الـعـديـد مـن الأعـمـال الـكـتـابـيـة

والروتينية.
إن التوجه الحقيقي نحو التنمية يقتضي أن يكون هناك ربط بw أنظمة
التعليم ولوائح الخدمة ا:دنية وخطط القوى العاملة وأهداف التنمية. وإذا
كانت ضآلة القوى البشرية في اكثر دول ا:نطقة من ا:عطـيـات ا:ـفـروضـة
وإذا كان من ا:ستحيل تغطية كافة ا:هن ا:طلوبة من تلك القوى الـبـشـريـة
فـإن الأمـر يـقـتـضـي تـوجـيـه تـلـك الـقـوى الـبـشـريـة نـحـو مـا يـعـرف بـا:ـهـن
الاستراتيجية أو ا:هن الحاكمة في العـمـلـيـات الإنـتـاجـيـة والإداريـة. وهـذه
ا:هن الاستراتيجية والحاكمة تشمل ا:راكز الإدارية وا:هنية العليا كما تشمل
ا:راكز الوسطىH أن ا:ؤسسات والأنظمة التعليمية ولوائح الخدمة ا:دنـيـة
وخطة القوى العاملة يجب أن تساعد على التوجه نحو التخصصات ا:طلوبة
و يقتضي ذلك الاهتمام بـالـتـخـصـصـات ا:ـهـنـيـة والإداريـة فـي الجـامـعـات
والتخصصات ا:هنية والفنية في التعليم الثانوي. ولاشك أن أنظمة التعليم
Hولوائح الخدمة ا:دنية والبنيان الإداري أ�اط مصبوغة بصبغـة المجـتـمـع
ولهذا فإن الأجهزة الحكومية تحدث العديد من الـوظـائـف الجـديـدة الـتـي
تتراكم سنويا ومعظمها يدخل في فئة الوظائف الكتابية والروتينيةH وتصدر
الجامعات وا:دارس الثانوية سنويا إعدادا من الخريجw يشغلون من تلـك
الوظائف ما أمكن و يبارك المجتمع هذا النمـو فـي الـوظـائـف الـذي يـيـسـر

مصادر الرزق لنسبة غير يسيرة من القوى البشرية.
والنمو العشوائي للأجهزة الحكومية والتراكم الوظيفي داخل هذه الأجهزة
والرصيد الذي تضيفه ا:دارس والجامعات إلى قائمة البيروقراطيw حلقات
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wبينما تظل ا:نشآت الاقتصادية في القطاع Hمترابطة يدعم بعضها بعضا
العام والخاص تعاني من غياب الكفاءات الوطنية في ا:هن الاستراتيـجـيـة
والحاكمة. ورغم أن التأكيد عـلـى تـوجـه أبـنـاء الـبـلاد نـحـو هـذه ا:ـهـن مـن
منطلق اقتصادي وسياسي يعتبر قضية لا تقبل الجدل فإن البيروقراطـيـة
تضفي حتى على التراكم الوظيفي الكتابي والروتيني مسحة مـن الأهـمـيـة

بحجة أن الأعمال الحكومية أيا كانت تعتبر في غاية الأهمية.
وتحتل ا:هن الاستراتيجية في ا:نشآت الاقتصادية درجة اقل من الأهمية
من قبل المجتمع وقطاعاته ومؤسساته بحكم أن توجه المجتمع ليس توجها
إنتاجيا وليس توجها تنمويا. ولعل الوضع في دول ا:نطقة بدأ يتغير نسبيا
إلا أنه تغير بطئ لا ينسجم مع التغييرات السريعة ا:طلوبة في كافة جوانب
التنميةH فالحاجة إلى الكفاءات ا:هنية كبيرةH ومع هذا فإن النسبة ا:تجهة
إلى التخصصات النظرية كبيرة وخصوصا على مستوى التعـلـيـم الـثـانـوي.
وتبرز ا:شكلة حتى على مستوى التعليم العاليH والخطورة في هؤلاء انـهـم
يحتلون عادة ا:راكز الإدارية العليا و يقومون بدور إداريي التنمية في الوقت

الذي لم يكونوا مهيئw فيه للقيام vثل هذا الدور.
إن ا:هن الاستراتيجية الحاكمة على ا:ستوى الأعلى وهي ا:رتكز الرئيسي
لقيادة عمليات التنمية سواء في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية أو ا:ؤسسات
الخاصة يعتمد تأهيلها وإعدادها على مؤسسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـيH ولـهـذا

يجدر التعرض ببعض التفصيل لدور هذه ا:ؤسسات.

دور مؤسسات التعليم العالي:
تلعب الجامعات عادة دورا اكبر من مجرد تقد� ا:ادة العلمية أو تزويد
الدارسv wهارات معينة. ورغم أن من رسالـة الجـامـعـات إمـداد الأجـهـزة
وا:ـؤسـسـات بـرصـيـد سـنـوي مـن الخـريـجـw يـلـبـي احـتـيـاج تـلـك الأجـهـزة
وا:ؤسسات فإن رسالة الجامعات تظل اشـمـل مـن ذلـك إذ يـجـب أن تـكـون
الجامعات مصدرا للفكر والوعي والتطوير والتغيير ويجب أن يكون دورها
قياديا في تحديد مسارات التنميةH ويجب أن تكون الجامعة قاعدة متـيـنـة
للبحث العلمي الذي يتصدى للمشكلات وا:عضلات و يتناول قضايا التنمية
و يزيد من ا:هارة والقدرة على الإبداع الفكري والثقافي والـعـلـمـيH ولـيـس
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ذلك من قبيل الترف الفكري ولكنه ضروري لتحقيق التنميـة الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية والثقافية والسياسية.

أن الجامعات في دول ا:نطقة لم تتبw بعد دورها الحقيقي في قضية
التنميةH ولم تتمكن بعد من تحقيق الحد الأدنـى مـن رسـالـتـهـا وهـو إمـداد
الأجهزة وا:ؤسسات vا تحتاج إليه من كفاءات متخصصة و يبدو أن هذا
القصور ينطبق على جامعات ا:نطقة عموما. ورغم أن الجامعات لم تتمكن
من إمداد الأجهزة وا:ؤسسات بالأعداد ا:ناسبة فإن ا:شكـلـة تـأخـذ بـعـدا
أعمق وأخطر حw يكون الحديـث عـن الـنـوعـيـة وا:ـسـتـوىH إن الجـامـعـات
ليست مصنعا للشهادات والدرجات العلمية تـعـلـق كـالأوسـمـة عـلـى صـدور
الخريجw ولكنها مصنع للـقـدرات وا:ـهـارات والـوعـي والـفـكـر. و يـبـدو أن
معظم جامعات ا:نطقة ليست كذلك. ومشكلة الدرجات العلمية إنها أصبحت
في هذه المجتمعات وغيرها من المجتمعات النامية هدفا يطمح إلى تحقيقه
الكثيرونH وليس هذه بظاهرة صحية. وحتى في المجـتـمـعـات الـتـي تـشـهـد
تضخما في الشهـادات والـدرجـات الـعـلـمـيـة يـظـل اثـر ذلـك عـلـى الأجـهـزة
وا:ؤسسات في تلك المجتمعات آثرا ضئيلاH وقد يغلب عليه الجانب السلبي
حw يكـون ذلـك تـضـخـمـا فـي الـوظـائـف تـشـكـو مـن وطـأتـه تـلـك الأجـهـزة
وا:ؤسسات. والجامعات في دول ا:نطقة مؤسسات حديثة ضمن الأجهـزة
وا:ؤسسات الحديثة التي إقامتها هذه الدول مؤخرا. وهذه الجامـعـات لـم
تتكون لها الهوية الذاتية إذ تكاد تكون أنظمتها والنسبة الكبرى من أعضاء
هيئة التدريس ورvا الطلاب وافدة إليها من خارج الحدود. وتعجز الجامعات
في الغالب إن تحقق الحد الأدنى من رسالـتـهـا بـأعـداد ا:ـتـخـصـصـw فـي
المجالات المختلفة وبا:ستوى ا:طلوب :واجهة احتياجـات الـتـنـمـيـة ولـشـغـل
الوظائف القيادية والاستراتيجية في الأجهزة الحكومية وا:شروعات العامة
والخاصة. وقد أشار الدكتور حسن الإبراهيم إلى أن الدول العربيـة بـاتـت
فـي أمـس الحـاجـة إلـى نـوعـيـة جـديـدة مـن الجـامـعـات تـكـون لـهـا ا:ــرونــة
والاستقلال وتتمتع باللامركزية لتستطيع ا:ساهمة مساهمة حقيقية فعالة

 وقد تناولت ندوة التنميـة)٢٠(ذات أبعاد طويلة ا:دى في حل تلك ا:شـاكـل.
 دور الجامعات. ورغم أنه تطرقـت)٢١( ١٩٨٠ا:نعقدة في البحرين ديسمبـر 

بعض الآراء إلى قصور الجامعات في دول ا:نطقة في أداء رسالتها والتخبط
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الذي تعيشه هذه الجامعات وعدم وضوح الرؤية والأهداف والافتـقـار إلـى
الإدارة فإن الآراء تطرقت أيضا إلى الهيمنة التي تفرضها الحـكـومـة عـلـى
الجامعات وعدم إعطائها الاستقلال الكافي وتكبيلها بالقيود الرقابية. ولعله
من غير ا:ستغرب أن تعتور الجـامـعـات فـي دول ا:ـنـطـقـة نـفـس الأمـراض
والأعراض التي تعتور الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية. ولعله من ا:ؤسف أن
يكون العلاج الذي تتبناه هذه الدول عادة هو مد السلطان الرقابي وتطويق
هذه ا:ؤسسات بالقيود التي تحد من استقـلالـهـا ومـرونـتـهـا وحـريـتـهـاH إن
الجامعات في دول ا:نطقة لا تكاد تخرج عن كونها �طا منقولا في تنظيمه
Hولذلك فهي تعيش في عزلة عن المجتمع ومشاكـلـه وطـمـوحـاتـه Hوبرامجه
ولعل من ا:ؤشرات الدالة على صدق هذا الاستنتاج هو أن خريجي الجامعات
لا يكادون يستفيدون إلا بالنزر اليسير �ا استوعبوه في الجامعات ويشعرون
منذ اليوم الأول الذي يضعون فيه إقدامهم في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية
وغير الحكومية بالفجوة الكبيرة بw الجامعات وبw تلك الأجهزة وا:ؤسسات.
والجامعات في دول ا:نطقة تعـانـي مـن ذات الأزمـة الـتـي تـعـانـي مـنـهـا
ا:ؤسسات العامةH ولا غرو في ذلك فهي فئة من فئات ا:ؤسسـات الـعـامـة
وتكاد تكون الأمراض والأعراض في هذه الفئات جـمـيـعـهـا واحـدة و يـكـاد
يكون الحل الذي تلجأ إليه الحكومة لعلاج ذلك هو الهيمنة الرقابـيـة. و:ـا
كانت الحكمة الأساسية من وراء إنشاء ا:ؤسسات العامة وفي إضفاء ذلك
النمط على الجامعات هو إعطاؤها القدرة على الحركة وتجـاوز الـعـقـبـات
الروتينية والقيود الإجرائية العقيمة التي تئن تحت وطأتها الأجهزة الحكومية
العادية فإن مد السلطان الرقابي على ا:ؤسسات العامة ومن بينها الجامعات
يقضى على الحكمة الأساسية من وجود ذلك النمط الإداري أصلاH وتكاد
ا:ؤسسات العامة والجامعات تنتهي إلـى وضـع لا تـخـتـلـف فـيـه كـثـيـرا عـن

الأجهزة الحكومية العادية.
إن الجامعات شأنها شأن بقية ا:ؤسسات العامة في دول ا:نطقة ليس
لديها وضوح في الرؤية وليس لها أهداف محددة في الوقت الذي تعوزهـا
فيه القدرة الإدارية. ورغم ما تحفل به مراسيم وقرارات إنشائها من مرونة
فهي لا تعدو أن تكون مرونة شكلية إذ يظل لـلـنـفـوذ والـسـلـطـان الخـارجـي
تأثير كبير على اتخاذ القرارات داخل الجامعات وحجب الحرية الأكاد|ية
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وهى ا:رتكز الأساسي للبحث الـعـلـمـي وا:ـنـاخ ا:ـطـلـوب لـلإنـتـاج والـعـطـاء
والإبداع. وهذا التأثير مع ضعف الـقـدرة الإداريـة وعـدم وضـوح الأهـداف
Hلابد أن ينتج عنه قصور في تحقيق الأهداف ا:علنة وتخبط في مسيرتها
غير أن علاج ذلك ليس في إلغاء ا:رونة والاستقلال ومد السلطان الرقابي
لان ذلك لن يحل ا:عضلة وإ�ا يضاعف من عجز الجامعات وقصورها في

أداء رسالتها.
إن الجامعة في البلدان العربية عموما لم يتيسر لها أن تصبح مؤسسة
أصيلة ذات بنية ذاتية تلبى حاجات المجتمعH وقـد يـعـزى ذلـك إلـى عـوامـل
داخلية وأخرى خارجية. إن العوامل الداخلية تتعلق بنوعية القيادات الإدارية
ا:هيمنة على تسيير الجامعات ونوعية القوى البشرية ا:سؤولة عن التعليم
داخل الجامعة من ناحية أخرى. وأما العوامل الخارجية فترتـبـط بـنـوعـيـة
wالحياة التي يعيشها المجتمع الذي تقوم فيه الجامعة إذ لا |كن الفصل ب
الجامعة وطبيعة حياة المجـتـمـع الـذي تـقـوم فـيـه فـي جـوانـبـهـا الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والاجتماعية. وتكـمـن الجـذور الحـقـيـقـيـة لـلازمـة فـي غـيـاب
الفلسفة المحددة الخاصة بالتعليم الجامعي وينبع ذلك من عدم وجود فلسفة

خاصة بالتعليم العام أصلا.
وحل ا:عضلة في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي يعتمد

على ا:رتكزات التالية:
أولا: وضع إطار واضح للأهداف ا:نتظر من الجامعات تحقيقها بحيث
تكون تلك الأهداف طموحا �كن التحقيقH وليس طموحا يدخل في قائمة
الشارات الجوفاء والأماني الخلب. كما أن تلك الأهداف يجب أن تنبع من
إدراك لواقع المجتمع وتطلعاته وان تكون متناسقـة مـع أهـداف ا:ـؤسـسـات

والأجهزة الأخرى ومتكاملة معها في إطار شامل للأهداف الوطنية.
ثانيا: حسن اختيار القيادات الإدارية وفق معايير موضوعية بعيدا عن
ا:ؤثرات غير ا:وضوعية من اجتماعية أو سياسية. وقد يكون من الأسباب
الرئيسية وراء فشل بعض الجامعات وا:ؤسسات العامة سوء اختيار القيادات
الإدارية. وتكمن جذور ا:شـكـلـة أصـلا فـي أن الجـهـة صـاحـبـة الـقـرار فـي
اختيار القيادات الإدارية لا تحس بعظم مسؤولية اتخـاذ ذلـك الـقـرار وقـد
يتسلم مثل هذه ا:ؤسسات غير القادرين على إدارتها أو غير ا:دركw لأهمية
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دورهاH وحw يبدو الفشل ذريعا في تحقيق الأهداف ا:علنة تتجه كل أصابع
الاتهام نحو القيادات الإدارية في الوقت الذي تتنصل فيه القيادات الإدارية
من مسئوليتها موجهة بـدورهـا أصـابـع الاتـهـام إلـى الـواقـع أو الـظـروف أو
نوعية العاملw وهو ضرب من ضروب التهرب من ا:سؤولية الـذي تـفـشـى

في الجامعات وا:ؤسسات العامة والأجهزة الحكومية عموما.
ثالثا: توفير الحرية الأكاد|ية وا:ناخ ا:لائم للبحث والإبداعH ولعل افتقار
الجامعات إلى ذلك سبب رئيسي في انحسار البحث العلمي وتقوقع الفكر.
إن الإغداق على شراء الأجهزة الحديثة أو إنشاء ا:باني الضخمة ليس إلا
صورة مكررة-:ا يحدث خارج أسوار الجامعات. كما أن عدم الشعور بالأمان
الذي يطمس قدرة الباحث داخل الجامعة هو نفس الشعور الذي يـطـمـس
قدرة ا:واطن على التفكير والعطاءH إن الحريـة الأكـاد|ـيـة وا:ـنـاخ ا:ـلائـم
للبحث والإبداع لا يصدران بقانون أو نظام ولكنهما محصلة قيم اجتماعية
وسياسية وثقافية راسخة الجذورH ولا |كن في ظل التقوقع وعدم الشعور
Hباسم البحث wبالأمان إن يكون هناك بحث علمي حقيقي وان رصدت ا:لاي
وشيدت ا:باني الضخمة باسم البحـث.H و� شـراء أحـدث الأجـهـزة بـاسـم
البحث. ولعل الاضطهاد الذي منى به العقل العربي خلال مراحل متعـددة
من تاريخه هو الذي أقفل حتى باب الاجتهادH ولعل هذا هو السبب في أن
الجامعة تعج بالأساتذة ولكنها تفتقر إلى العلماء لان العلماء-في نظر خبراء
التربية-هم نتاج وثمرة الجو الفكري الحرH ومثل هذا الجو غير متوفر في
واقع الحياة العربية الراهنة فإذا ما نبغ عالم بw ظهرانينا فان ذلك يكون
في العادة بالرغم من الظروف المحيطة به وليس بفعلها. ولهذا فليـس مـن
ا:ستغرب أن نرى الجامعة في البلدان العربيـة غـيـر قـادرة عـلـى أن تـلـعـب

)٢٢(دورها كعنصر من عناصر ضمير الأمة الحي. 

رابعا: تغيير فلسفة التعليم ومحتواه وتحقيق الربط بينهما وبw المجتمع
بكل مشاكله وتطلعاته. إن النظرة إلى التعليم علـى انـه غـايـة فـي حـد ذاتـه
والنظرة إلى الدرجة العلمية على أنها نهاية الشوط في حلبة سباق ينتظر
فيها كل مكمل للشوط وساما يعلق على صدره نظرات ليست مستغربة في
مجتمعات تطـغـى فـيـهـا الأمـيـة. ولـكـن هـذه الـنـظـرات لا تـخـدم واقـع هـذه
المجتمعات وا:سؤوليات التي يجب أن يتحملها أفـرادهـاH والحـاجـة ا:ـاسـة
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إلى العطاء والإنتاج والسعي الدؤوب لتحقيق الأهداف ا:رسـومـةH وتـرسـخ
الجامعات مثل هذه النظرات وتتوسع تـوسـعـا غـيـر مـدروس فـي كـل اتجـاه
Hرأسيا كان أم أفقيا وتضطلع ببرامج تعوزها القدرة عـلـى الاضـطـلاع بـهـا
ولعل هذا الاتجاه من قبل الجامعات هو اتجاه يرضى نظراتها الشكلية التي
لا تختلف عن نظرة الدارس إلى الدرجة العلمية بصرف النظر عن العطاء
ا:نتظر منه. فهي أيضا يهمها أن تتفاخر بـعـدد بـرامـجـهـا وعـدد درجـاتـهـا
وعدد الدارسw فيها وعدد ا:تخرجw منها قبل أن تتفـاخـر بـنـوعـيـة تـلـك
البرامج ونوعية ا:تخرجw منها. وليـسـت الجـامـعـات بـالـطـبـع هـي الجـهـة
الوحيدة الذي ترسخ هذا الاتجاه الذي يدحض كل ما تنتظره عملية التنمية
من سعى وعطاءH والذي يجهض الأماني ا:علقة على هذا الرصيد ا:تدفق
من ا:تخرجw. فإن أنظمة الخدمة ا:دنية والأجهزة القائمة على تشريعها
وتنفيذها 4ارس دورا رئيسيا في ترسيخ مثل هذه النـظـرات فـهـي تـسـعـر
الدرجات العلمية بصرف النظر عن الجهد وا:سؤولية والعطاءH وتعطى لكل
درجة علمية سعرا محددا وكل هذا يشجع على السباق من اجل الدرجات
العلمية بصرف النظر عن الحاجة إليهاH والسعي من أجل الحـصـول عـلـى
الدرجة العلمية بأي ثمن ويتمثل هذا في الضغط الذي تـواجـهـه جـامـعـات
ا:نطقة عموما كما يتمثل في العدد الذي يـتـجـه إلـى الالـتـحـاق بـجـامـعـات

أجنبية.
ولا شك أنه مع غياب خطة للقوى العاملة وتحديد لاحتياجات المجتمع
فإنه من ا:مكن أن يكون توجه الدارسw نحو حقول لا توجد حاجة إليها و
ينتهي ا:طاف بهؤلاء أو بأكثرهم إلى الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية ليشغلوا
وظائف فيهاH وتتضاعف ا:شكلة حw يوضعون في وظائف لا تتناسـب مـع
تخصصاتهم أو حw لا توجد لهم الـوظـائـف ا:ـتـنـاسـبـة مـع تـخـصـصـاتـهـم
فتستحدث لهم انطلاقا من ا:همة الاجتماعية للحكومة في توفير الفرص
الوظيفية للمواطنw. وتكون النتائـج فـي الحـالـw مـتـقـاربـة وهـي خـلـل فـي
الهيكل الوظيفي وإخلال بكل مباد» الكفاءة والكفاية وتضخم غير متناسق

وغير منتج وقصور في الأداء والعطاء وضعف في الإنتاجية.
ويحتاج الأمر إلى وجود خطـة واضـحـة لـلـقـوى الـعـامـلـة تـسـتـهـدي بـهـا
الجامعات في إقرار برامجها وتحديد عدد الدارسw فيها وتبقى مسؤولية
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الجامعات أساسية في تحديث برامجها في إيجاد المحتوى العلمي والعملي
الذي يعد الدارس لأداء دور ملموس في معترك حياته الوظيفية يخدم في
المحصلة النهائية أهداف التنمية. إن برامج الجامعات في دول ا:نطـقـة لا
تعدو كونها نقلا مباشرا أو غير مباشر من جـامـعـات أخـرى وقـد لا يـكـون
الأصل ا:نقول منه قدوة يقتدي بها أو قد يأتـي الـنـقـل مـشـوهـا أو شـكـلـيـا
وتكون ا:شكلة في النهاية مضاعفة حw يتمثل فيها فراغ المحتوى والنزعة

الشكلية وسوء النقل.
ودور الجامعات في تكوين الطليعة الإدارية دور رئيسي رغم أن الجامعات
لم تضطلع بعد vا يقتضيه هذا الدور. ولقد أوصت ندوة عن أهمية الإدارة
للتنمية عقدت في معهد الإدارة العامة با:ملكة العربية السعودية في مارس

.)٢٣(م بالتالي١٩٧٨
- أن تقوم وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط والديوان العام للخدمة١

ا:دنية بدراسة شاملة لواقع تدريس الإدارة في الجامعات في ا:ملكة ومدى
تلبيتها لاحتياجات التنمية المختلفة واعتماد نتائج هذه الدراسة في إعـادة

النظر في ا:ناهج والبرامج ا:طبقة في تلك الجامعات.
- إيجاد كليات للعلوم الإدارية في الجامعات المختلفة مع ضرورة زيادة٢

عدد التخصصات الجامعية في الإدارة.
- حث الجامعات السعودية على ا:زج بw النظرية والتطبيق في مجال٣

الإدارة وذلك بإدخال التطبيق العملي كجزء لا يتجزأ من برنامـج الـدراسـة
سواء كان ذلـك داخـل الجـامـعـة أو فـي الأجـهـزة الحـكـومـيـة أو ا:ـؤسـسـات

الخاصة.
- إيجاد علاقة قوية بw كليات الإدارة في ا:ملكة وبw هـذه الـكـلـيـات٤

وأجهزة الحكومة المختلفة.
- تأكيد الدور الذي تقوم به كثير من ا:ؤسسات التعليمية والتدريـبـيـة٥

والتنظيمية في مجال الإدارة العامة لوضع البرامج ا:دروسة وإجراء البحوث
ا:يدانية وتوسيع مجـال الاسـتـشـارات بـحـيـث تحـد مـن الـلـجـوء لـلـشـركـات
الاستشارية الأجنبي وحث الجهات الحكومية للاستعانة vـراكـز الـبـحـوث

الجامعية ما أمكن.
إن دور الجامعات في دول ا:نطقة وفي الدول النامية عموما في التنمية
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الإدارية يكاد يكون مفقوداH وتكاد تكون برامج الإدارة فيها محدودة ولهـذا
فإن ناتجها محدود. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الجامعات تتقوقع
على نفسها ولا 4ارس الدور النشط والفعال الذي 4ارسه الجامعات في
الدول ا:تقدمة من الخروج ببعض البرامج إلى خارج أسوارها ومد خدماتها
إلى المجتمع مباشرة. والجامعات في دول ا:نطقة وفي غـيـرهـا مـن الـدول
النامية بحكم طبيعتها التقليدية وبحكم النزعة البيروقراطية لا تستـجـيـب
للتغيرات في محيطها بالدرجة ا:طلوبة. إن الجامعات في الـدول الـنـامـيـة
عموما تتصرف ببطء في الاستفادة من الفرص ا:تاحة وفي أداء التزاماتها

)٢٤(في حقل التنمية الإدارية.

والجامعات في دول ا:نطقة وفي الدول النامية عموما عليها التزامات
كبيرة تتجاوز الدور التقليدي إلى التصدي ا:باشر :عضلة التنـمـيـةH وذلـك
بتكوين رصيد كفء من إداريي التنمية وإجراء الـبـحـوث والـدراسـات الـتـي
تتصدى للمشاكل الإدارية وتتقصى الحلول لها. ومن ا:ؤسف أن الجامعات
ما تزال إلى حد كبير رهينة الدور التقلـيـدي وتـكـاد تـعـيـش فـي عـزلـة عـن
المجتمع ومؤسساته الأخرىH ورvا كان مرد تلك العزلة النظرة التـقـلـيـديـة
إلى العملية التعليمية والفجوة الكبيرة بw الجامعات كمؤسسات وبw الأجهزة
الحكومية الأخرى ا:ستفيدة من خريجي الجامعات وانعدام قنوات الاتصال
بw الجامعات وتلك الأجهزة بحيث لا تستشعر الجامعات بدقة مدى احتياج
تلك الأجهزة لكل نوع من التخصصات كما أن تلك الأجهزة لا تنقل بدورها

إلى الجامعات صورة واضحة لاحتياجها.
إن طبيعة التغيير الاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه ظروف التنمية
يقتضي من الجامعات أن تلـعـب دورا رائـدا فـي إحـداث الـتـغـيـيـر وفـي مـد
الدارسw بالعلم والوعي والإدراك وا:هارة والقدرة حتى يستطيعوا ا:شاركة
في إحداث التغيير وحمل أمانتهH وليست هذه با:همة اليسيرة. ولن تستطيع
الجامعات في دول ا:نطقـة أن تـكـون كـذلـك مـا لـم تـكـن أهـدافـهـا مـحـددة
وإدارتها قادرة على إحداث التغيير داخل أسوار الجـامـعـات قـبـل أن |ـتـد
أثرها إلى التغيير خارج أسوارهاH وما لم يتوفر ا:ناخ العلمي الذي يساعد
على العطاء ا:نتج والإبداعH وما لم يتوفر لـلأسـاتـذة فـي الجـامـعـات الحـد
الأدنى من الاستقرار والأمانH وما لم يكن هؤلاء أنفسهم وسيلة من وسائل
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.wإحداث التغيير ونقل محصلته إلى أذهان الدارس
لقد كان الإحساس بدور الجامعة في التنمية بكافة أبعادها في الوطن
العربي موجودا منـذ سـنـوات غـيـر أن الإحـسـاس لـم يـتـبـلـور إلـى واقـع. إن
الجامعة تلعب دورا رئيسيا ليس فقط في إيجاد إداريي التنمية ولـكـن فـي
إيجاد قيادات إدارة التنمية وفي ريادة المجتمع وتخطيط مستقبله وتطويـر
قدرته على البقاء. إن التربية العربية عموما أخفقت فـي تـنـمـيـة إحـسـاس
النشء بالخطر المحدق بأمتهم والتوفيق بw التراث القد� وا:دنية الحديثة
وتكوين الهوية القومية الشاملة وتخطيط سبلها وإنشاء قادة الأمة في ميادين
الفكر والعملH ورغم أن الجامعات قد ازدادت عددا وتضخمت إعدادا فإن

 وما تزال الحاجة ماسة إلى القدرات الإدارية)٢٥(هذا الإخفاق ما يزال قائما 
وا:هنية في الدرجة الأولى. ورغم التأكيد على أهمية التعليم باعتباره مدخلا
رئيسيا من مداخل تطوير القوى البشرية فإن نوعية التعليم هي التي تعكس
القدرة والأداء. ولعل الاهتمام بالحصول على الدرجة العلمية والتوسع الكمي
الذي يلبي هذا ا:طلب الاجتماعي قد أدى إلـى وجـود رصـيـد مـن حـامـلـي
الدرجات وليس من ا:تعلمHw ولقد برزت في ندوة إدارة التنمية ا:ـنـعـقـدة

 بعض الآراء التي تسمى هـذا الـوضـع)٢٦(م ١٩٨٠في البحرين في ديسمـبـر 
بأمية ا:تعلمw وان ما |كن أن يسهمـوا بـه مـن أداء مـحـدود جـدا. ولـهـذا
اتجهت بعض الآراء إلى التأكيـد عـلـى أن الـتـعـلـيـم بـهـذه الـصـورة لا يـخـدم
التنميةH لان التنمية مقدرة على الأداء وانه قد يتم التعليم للقطاع الأكبر من
ا:واطنw ولكن دون أن يقابل ذلك أداء فعال. ولعل القضية لا ترتبط بنوعية
التعليم فحسب ولكنها ترتبط بأهداف التعليم كما ترتبط أيضا بالتوقعات

والظروف البيئية الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولقد تسابقت دول ا:نطقة إلى إنشاء الجامعات وهو جزء مـن الـنـزعـة
التي تطغى في الدول النامية عموما للآخذ ببعض ا:ـظـاهـر الـتـي تـرتـبـط
بالعزة القومية أو التقدم. ورغم أن الجامعات عموما تلعب دورا رئيسيا في
إعداد إداريي التنمية وفي توجيه البحث العلمي في مـسـار يـخـدم أهـداف
التنمية والتطور التكنولوجي فإن التسابق في إنشاء الجامعات بهذه الصورة
قد تكون له بعض النتائج السلبيةH ومن أبرزها ترسيخ عقدة الشهادة الجامعية
وإفساح المجال أمام اكبر عدد �كن للالتحاق بالجامعات وفي التخصصات
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المختلفة دون وجود خطة أو مؤشرات ضابطة. وقد يـكـون مـن نـتـائـج ذلـك
رصيد كبير من الجامعيw الذين لا تـسـتـفـيـد مـنـهـم إدارة الـتـنـمـيـة أو مـن
أكثرهم و يضيفون وزرا إلى وزر الأجهزة الحكومية وينتهون إلى خلق مزيد
من البطالة ا:قنعةH و يكون هذا التوجه غير ا:دروس نحو الدرجة الجامعية
على حساب التعليم ا:هني والفني الذي ما زال الحلقة ا:فقودة بw حلقات
التعليم في هذه الدول رغم ضرورته لإدارة التنمية. ومن مشاكل هذا التسابق
التنافس بw الجامعات على الكفاءات الأكاد|يـة وتجـاذبـهـا فـي ظـل نـدرة
يكون فيها :ثل هذا التنافس آثار ضارة على بعضها كما أن هذا التسابق في
إنشاء الجامعات ينتج عنه رصيد من الجامعات اكبر واكثر بكثير �ا تحتاجه

هذه الدول.
إن البرامج التعليمية رغم ازديادها ما تزال قاصرة من الناحية الكمية
والنوعية عن مد الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية وغيـر الحـكـومـيـة بـالـقـوى
البشرية القادرةH ولهذا فإن الحاجة إلى تدريب إضـافـي تـعـتـبـر ضـروريـة.
وفي استقصاء � توزيعه على عدد من ا:سؤولـw فـي الحـكـومـة والـقـطـاع
الخاص في دول ا:نطقة كان التأكيد علـى أنـه لـم يـجـر تـغـيـيـر فـي بـرامـج

 كما أنه لا يوجد ربط بw بـرامـج)٢٧(التعليم يوائموا مع متطلبات التنـمـيـة 
التدريب ومتطلبات التنمية. وفي ندوة إدارة التنمية ا:نعقدة في الـبـحـريـن

 اتجه الرأي إلى أن الأنظمة التعليمية لم تنجح فـي)٢٨(م ١٩٨٠في ديسمبر 
توفير الكوادر اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن عملية التنميـة
لم يواكبها تغيير وتطوير في هياكل التعليم. كما أن هناك قصورا في مؤسسات
التعليم وضعفا في أنظمة التعـلـيـم ا:ـنـقـولـة مـن دول أخـرى وأنـه لا تـوجـد
أهداف محددة للتعليم وهذا هو السبب في انعدام الـربـط بـw مـخـرجـات

التعليم وبw متطلبات التنمية.

- التدريب٤
يتكرر التأكيد على أهمية التدريب باعتبار أنه مدخل رئـيـسـي لـتـنـمـيـة
القوى العاملةH وقد تتوفر مـؤسـسـات الـتـدريـب دون أن تـكـون فـعـالـةH وقـد
تتوفر برامج التدريب دون أن تكون فعالة أيضاH ذلك أن الـتـدريـب الـفـعـال
يجب أن تتوفر له مقومات معينة. ومن بw أبرز تلك ا:قومات وجود ا:ؤسسات
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التدريبية القادرة ووجود ا:دربw القادرين على نقل ا:عرفة والخبرة وتوفر
ا:ناخ الذي ييسر تلك العملية ووجود ا:تدربw الذين يتوفر لديهم الاقتناع
بأهمية التدريب وجدواه. وإضافة إلى ذلك يجب أن يتوفر لدى الـقـيـادات
الإدارية في الأجهزة الحكومية وغيرها الاهتمام والاقتناع بجدوى التدريب
وضرورته. والتدريب لكي يكون فعالا يجب أن يتكامل مع سياسة موضوعية
في التصنيف ووجود هيكل تنظيمي سليم ووجود أساليـب عـلـمـيـة لـتـقـو�
الأداء ووجود سياسات موضوعية في الاختيار والتعيw والترقيـة وتحـديـد
الأجور والحوافز وتوفير ا:ناخ للتنمية الذاتية. ومعنى ذلك أن التدريب جزء
من نظام متكامل لتطوير مستوى الخدمة ا:ـدنـيـة وأن الخـلـل فـي الأجـزاء
الأخرى يعطل فعالية هذا الجزء. والتدريب جزء من برنامج متكامل مستمر
للإصلاح الإداري فإن لم يكن كذلك فلن يكون فعالا. ولعـل ضـعـف بـرامـج
wالإصلاح الإداري أو انعدامها وانعدام ا:عايير ا:وضوعية في الاختيار والتعي
والترقية وتحديد الأجور والحوافز وعدم وجود نظام موضوعي للتصنيـف
ينسحب آثره على التدريب مهما كان مقدار الجهد ا:بذول في هذا السبيل
أو الحوافز ا:غرية فيه هذا فضلا عن أن التدريب بهذه الصورة سـيـفـتـقـر

أصلا إلى ا:قومات ا:وضوعية.
وتـزداد أهـمـيـة الـتـدريـب فـي هـذه الـدول بـحـكـم أن نـظـام الـتـعــلــيــم لا
يزود.الدارسw عادة با:عرفة القابلة للتطبيـق فـي مـحـيـط الـعـمـل. ونـظـرا
للفجوة القائمة بw نظام التعليم وأنواعه وبw مجالات العمل ا:طلوبة فان
التدريب يكتسب أهمية خاصة ويحتاج الخريجون مهما كانت درجاتهم العلمية
إلى قدر من التدريب كما يحتاجون إلى إعادة التدريب من وقت لآخر. وإذا
كانت دول ا:نطقة كغيرها من الدول النامية قد قصرت التدريب على تلك
البرامج الرسمية ا:عدة داخليا أو التي يبتعث إليها الدارسـون فـي الخـارج

فإنها أغفلت 4اما ما يعرف بالتدريب في محيط العمل.

التدريب الإداري:
حاولت بعض دول ا:نطقة إنشاء معاهـد لـلإدارة الـعـامـةH والـهـدف مـن
هذه ا:عاهد هو تدريب اكبر عدد �كن من ا:وظـفـw الحـكـومـيـw وزيـادة
قدراتهم الإدارية للتـغـلـب عـلـى الـعـجـز الإداري الـذي تـشـكـو مـنـه الأجـهـزة
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الحكومية عادة. ورغم التفاوت في الإنجاز الذي الذي تحققه هذه ا:عاهد
Hفإنها تشكو في الغالب من عدم وضوح الأهداف شأنهـا شـأن الجـامـعـات
كما أن اختيار الدارسw يأتي عشوائيا من قبل الأجـهـزة الحـكـومـيـةH وقـد
يكون التحاقهم بالبرامج غير مبنى على حاجة آنية أو مستقبلية في الأجهزة
التي يعملون فيها وقد لا يستفيد أكثرهم من حصيلته التدريبية بعد انتهاء
فترة التدريب إضافة إلى مشكلة الإدارة ذاتها في مثل هذه ا:عاهـدH وقـلـة
الكفاءات القادرة على التدريب. و يعتبر معهد الإدارة الـعـامـة فـي ا:ـمـلـكـة
العربية السعودية من الأمثلة الأكثـر نجـاحـا وأكـثـر خـبـرة. وقـد تـخـرج مـن

٧١٩٨هـ ما مجمـوعـة ١٣٩٩- ٩٥برامجه ا:تعددة خلال خمس السـنـوات مـن 
 ورغم ذلك فان هذا ا:ـعـهـد لـقـي ومـا زال يـواجـه الـعـديـد مـن)٢٩(مـتـدرب 

الصعوبات من أجل تحقيق مبدأ الجدوى مـن بـرامـجـه ومـحـتـوى الـصـيـغـة
الإدارية القائمة وأن يجنب ا:شتركw في هذه البرامج سـيـئـات الـتـنـاقـض
والتشتت وافتقار الصلة بw الحقيقة العلمية والـواقـع ا:ـشـهـودH ومـا تـزال

. ولا شك في أن هناك)٣٠(الشكوى قائمة حول عدم جدوى بعض البرامج 
عوامل متعددة تعتور برامج التدريب وتقلل من فعاليتها ومن بw تلك العوامل:
أولا: عـدم وجـود خـطـة لـلـقـوى الـعـامـلـة |ـكـن أن تحـدد فــي إطــارهــا
الاحتياجات التدريبيةH وغياب مثل هذه الخطة وعدم معرفة الاحتيـاجـات
التدريبية قد يكون من نتائجه تنفيذ برامج لا حاجة لها أصلا أو أن حجمها

اكبر أو أقل من تلبية الاحتياج القائم.
ثانيا: عدم توفر الكفاءات القادرة على التدريب. والتدريب يحـتـاج إلـى
فئة معينة تجمع المحتوى العلمي والمحتوى التطبيقي. وقد تقتضـي الـنـدرة
الاعتماد على عناصر لا 4لك غير المحتوى العلمي في الوقت الذي ينتظر
منها أن تقدم مادة تدريبية لأفـراد لـهـم �ـارسـة إداريـة أو مـقـدمـون عـلـى
ا:مارسة الإدارية. وقد تقتضي الندرة أيضا الاعتماد على خبرات وافدة لا
4لك القدرة على الربط بw المحتوى العلمي والمحتوى التطبيقي في ظروف

محلية ليس لديها إ:ام بها.
ثالثا: عدم الاقتناع الفعلي من قبل القيادات الإدارية بالتدريب ورغم أن
هذه القيادات الإدارية تبادر إلى الاعتراف بأهمية التدريب وتتـظـاهـر فـي
الغالب بالاقتناع بجداوه فان ذلك الاقتناع يظل شكلياH ومن ا:ؤشرات على
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ذلك أن اختيار الأفراد للالتحاق بالبرامج التدريبية يتـم عـشـوائـيـا وقـد لا
تكون هناك صلة مطلقا بw الحاجة الفعلية في الأجهزة وبw البرامج التي
تقدمها معاهد الإدارة في بعض الأحـيـان. وإضـافـة إلـى ذلـك فـإن الأفـراد
الذين التحقوا ببرامج التدريب لا يكادون يجدون أقل فرصة لتنـفـيـذ جـزء
�ا إكتسبوه من خلال البرامج التدريـبـيـةH وقـد يـؤدي ذلـك فـي كـثـيـر مـن
الأحيان إلى شعور بالإحباط والفشل |كن أن يؤثر على الأداء والإنتاجـيـة
بدلا من أن يكون التدريب عاملا مساعدا على تحسw الأداء ورفع إنتاجية.
رابعا: سوء اختيار ا:لتحقw بالبرامج التدريبية. و ينشأ سوء الاختيـار
بسبب عدم وجود خطة محددة للاحتياج أو عدم الاقتناع الفعلي مـن قـبـل
القيادات الإدارية أو عدم �ارسـة ا:ـعـاهـد لـدورهـا ا:ـطـلـوب فـي تحـديـد
نوعية ا:لتحقw بالبرامج التدريبية ويكون من نتائج ذلك خليط غير متناسق

من ا:تدربw لا تضمه حصيلة متقاربة ولا يجمعه هدف محدد.
خامسا: الانفصام بw البرامج التدريبيـة و بـw الـواقـع الـعـلـمـيH و�ـا
يساعد على ذلك الفجوة القائمة بw معاهد الإدارة و بw الأجهزة الحكومية
ا:ستفيدة وا:شكلة التي تواجهها ا:عاهد وا:تمثلة في ندرة ا:دربw القادرين
على مزج المحتوى العلمي والمحتوى التطبيقي في مادة مفيدة يستطيع ا:تدرب

نقلها إلى واقعه العملي.
سادسا: حداثة مفهوم الـتـدريـب الإداري إذ لـم يـكـن مـثـل هـذا ا:ـفـهـوم
شائعا أصلا في هذه الدول وغيرها من الدول النامية. وتتجه هـذه الـدول
لخلق طلب على برامج التدريب وحث ا:وظفw على الالتحاق بها أملا في
رفع مستوى الأداء والإنتاجية و يتمثل ذلك في وضع بعض الحـوافـزH ومـن
أبرزها احتساب التدريب لأغراض الترقية. إلا أن بعض دول ا:نطقة اتجه
إلى تقد� حوافز مالية مغرية تشجيعا للموظفw على الالتحاق بالـبـرامـج
التدريبيةH وقد يكون من نتائج ذلك انعدام ا:غزى من التدريب بحيث يكون
تهافت ا:وظف ا:لتحق بتلك البرامج هو تهافت من أجل الحوافز أو ا:كاسب
الأخرى التي يغنمها بحصوله على شهادة انتظام في تلك البرامج بصـرف
النظر عن ا:كاسب التدريبية التي |كن اكتسابها من خلال تلك البرامج.

)٣١(م١٩٨٠وقد تعرضت ندوة التنمية ا:نعقدة في البحرين في ديسمبـر 

إلى ا:شاكل التي تواجه معاهد التدريب في دول ا:نطقة ودورها في تدريب
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إداريـي الـتـنـمـيـة ومـن تـلـك ا:ـشـاكـل عـدم الـربـط بـw سـيـاسـات الـتـدريـب
واحتياجات التنمية والانفصام القائم بw معاهد التدريب وا:شـروعـات أو
البرامج الإ�ائية وانعزال ا:عاهد في هذه الدول عن التغييرات المحيطة بها
واستعمالهاH لأ�اط وأساليب تقليدية غير متطورة وقـصـور الـتـدريـب عـن
تقد� ا:هارات ا:طلوبة با:ستوى ا:طلوب كما أن معظم البرامج تتسم بعدم
وضوح الهدف وتهافت ا:تدرب للحصول على شهادة الانتظام وانعدام التقو�

وا:تابعة.
ورغم كل ا:شاكل التي تواجه معاهد الإدارة فـإنـهـا تـكـاد تـكـون الخـيـار
الوحيد والأفضل في هذه الدولH ذلك أن الإيفاد إلى الخارج بغرض التدريب
لا يخلو من مشاكل قد تكون اكثر حدة وعمقا. ومن أبرز تـلـك ا:ـشـاكـل أن
ا:ادة التدريبية ستكون بعيدة 4اما عن واقع الإدارة الذي سيعيشه ا:تدرب
و يبدو التدريب في مثل هذه الحالة إهدارا لا فائدة من ورائه. وإضافة كل
ذلك فإن العديد من مؤسسات التدريب في الخارج قد غلبت عليها النزعة
التجارية سعيا وراء الكسب ا:ادي وأصبح التدريب في الخارج في كثير من

الأحيان رحلة �تعة للمتدرب قبل أن يكون اغترابا من أجل التدريب.
ولعل جامعات ا:نطقة مدعوة الإيفاد ا:ساهمة في التدريب كجزء مكمل
لرسالتها حتى وان توفرت معاهد للإدارة إذ ستظل الحاجة الإيفاد التدريب
اكثر من طاقتها مجتمعة. إن تدريب إداريي التنمية لا يقل أهمية عن الإعداد
الأكاد|ي لإداريي التنمية بل قد يكون اكثر أهمية ذلك أن ا:هندس ا:سؤول
عن مشروع صناعي قد يكون لديه إ:ام واسع بجانب من مهنته ولكنه يحتاج
الإيفاد بعض الإ:ام بالتخطيط والتنظيم ودراسات السوق والقوى العـامـلـة
وغيرهاH وا:دير ا:سؤول في برنامج للرعاية الصحية أو مؤسسة تعليمـيـة
قد يكون خبيرا في ميدان تخصصه ولكنه في أمس الحاجة الإيفاد بعض
الرصيد من ا:علومات والقدرات الإداريةH ومن هنا تأتي الأهمية القصوى
لتدريب إداريي التنمية لأن النجاح في إكساب ا:هارات والقـدرات الإداريـة
ا:طلوبة لإداريي التنمـيـة سـيـكـون بـدون شـك مـن أهـم عـوامـل نجـاح إدارة

التنمية.
ولا شك أن التدريب يعتبر واحدا من مداخل التنمية الإدارية ولا |كن
أن تتحقق هذه التنمية ما لم يكن هناك إطار موحد متناسق لـكـل مـداخـل
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التنمية الإدارية أتلاحيان من تنظيم وإعادة تنظيم وتحديث للأنظمة واللوائح
وتبسيط وتطوير للإجراءات والأساليب ا:تبعة. إن التدريب حتى وان تجاوز
الكثير من السلبيات التي تعتوره في المحتوى أو في نوعية التدريب فسيظل
قاصرا عن تحقيق التنمية الإدارية ا:طلوبة في مناخ تنعدم فيه كفاءة التنظيم
وتتعقد الإجراءات والأساليب وتجمد اللوائح والأنظمة هذا فضلا عن تخلف
القيادات الإدارية عن إدراك أهمية التنمية الإدارية أو عدم اقتناعها بهـذه
التنمية. ولا شك أن دول ا:نطقة والعديد من الدول النامية ينفق الكثير في
سبيل التدريب داخليا أو خارجيا ولكن مردود التدريب على الكفاءة الإدارية
مردود ضعيفH من مؤشراته استمرار الشكوى من ضعف الكفاءة الإدارية.
وهذه الدول نادرا ما تلجأ إلى تقو� جدوى البرامج التدريبية ولذلك فـإن
ظاهرة تبادل التهم-ولو بصورة غير مباشرة-بw معاهد التدريب من ناحية
والأجهزة وا:ؤسسات الحكومية ا:سـتـفـيـدة مـن نـاحـيـة أخـرى تـكـاد تـكـون

واضحة.
فا:عاهد تشكو من عدم اقتناع القيادات الإدارية بالتدريب وإحجـامـهـا
عن إيفاد موظفيها للتدريب أو إيفاد موظفw لا يـرجـى مـن وراء تـدريـبـهـم
فائدة أو لا يوجد ارتباط بw أعمالهم و بw محصلة البرامج التدريبية التي
يوفدون للالتحاق بها أو تكليف ا:وظفw ا:تدربw بأعمال جديدة لا صلـة
لها vا تلقوه من تدريب أو إيصاد السبل أمام أي فكرة أو اقتراح للتعـديـل
والتطوير نابعة من الحصيلة التدريبية. والأجهزة الحكومية تشكو من ضحالة
ا:ادة التدريبية أو بعدها عن الواقع أو ضعف مستوى ا:دربw. والحقيـقـة
التي لا مراء فيها أن البيروقراطية تحارب التنمية الإدارية وتحارب إعداد
الكوادر ا:ؤهلة وتحارب تحديث الأنظمة واللوائح وتطوير إعداد والأجهزة
ولذلك فإن مهمة معاهد الإدارة في مواجهة ذلك ليست با:همة اليـسـيـرة.
غير أن معاهد الإدارة وهي جزء من المجتمع الذي تشكو أجهزته ومؤسساته
من نقص الكفاءة تعاني من ذات الـشـكـوىH ونـدرة الـعـنـاصـر الـقـادرة عـلـى
التدريب في ا:عاهد قـد تـكـون مـشـكـلـة اكـبـر مـن مـشـكـلـة نـدرة الـكـفـاءات
الإجراءات في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية. كما أن الضرر الذي تلحقه
هذه ا:شكلة بالتدريب لا يقل في حجمه عن الضرر الذي يلحقه عدم اقتناع

اتجه الكثير من الدول النامية الإداريةالقيادات الإجراءات بالتدريب. لقد 
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محاولة جذب القيادات الإجراءات الإدارية التدريب بـأسـلـوب يـفـتـرض أن
يكون مقبولا من قبل هذه القيادات الإجراءات. ومن البديهي أن تتجه هذه
الدول الإدارية محاولة تدريب القيادات لأنها 4لك في كـثـيـر مـن الأحـيـان
عرقلة أي محاولة تطويرية أو إجهاضها.. ولا شك أن القيادات الإجراءات
في أمس الحاجة الإدارية التدريب وان جذبها الإدارية البرامج التـدريـبـيـة

يخدم أهدافا متعددة من بينها:
- زيادة ا:هارات والقدرات وتطوير ا:عرفة.١
- تحطيم الحاجز البيروقراطي ضد التدريب وتحقيق الاقتناع بجدواه.٢

٣- خلق جسور اتصال متينة بw الجهة ا:قدمة للخدمة والجهة ا:ستفيدة
�ا يحقق تحسw الخدمة وتحسw الاستفادة منها.

ولكي يكون التدريب مقبولا على هذا ا:ستوى فـإنـه يـتـخـذ عـادة صـفـة
الندوة على اعتبار أن كل الأطراف تشارك في طرح القضية وإبداء الـرأي
دون أن يكون هناك مدرب ومتدربH ذلك أن هذه القيادات الإجراءات تحس
أن قبولها vوقف ا:تدرب هو اعتراف بنقص الكفاءة وذلك مـا تـتـحـاشـاه.
ورغم أن الندوات وسيلة مقبولة إلا أن عائدها يكون في الـغـالـب مـحـدودا
هذا فضلا عن أن هذه الوسيلة ما زال استخدامهـا مـحـدوداH ولا شـك أن
اقتصار التدريب على فئة من ا:وظفw في مستويات دنيا ورvا متوسطة لا
يحقق الفائدة ا:رجوة ما لم يكن في الإمـكـان جـذب الـقـيـادات الإجـراءات
الإدارية التدريب وتقد|ه لها بأي جرعة مقبولة. ولقد حاول معهد الإدارة
العامة في ا:ملكة العربية السعودية تقد� بعض برامج تنمية الإدارة العليا
إلا إن هذه البرامج ما زالت محدودة ويعزو الدكتور محمد الـطـويـل مـديـر

)٣٢(ا:عهد ذلك للأسباب التالية:

أولا: صعوبة إقناع فئة كبار ا:وظفw بأهمية التدريب خاصة إذا أخذنا
بعw الاعتبار خلفيتهم التعليمية.

ثانيا: كثرة أعمال كبار ا:وظفw نتيجة ا:ـركـزيـة الـشـديـدة فـي مـعـظـم
الأجهزة الحكومية �ا لا يدع لديهم الوقت الكافي لحضور البرامج التدريبية.
ثالثا: الحاجة إلى مدربw على مستوى عال من الكفاءة التي تأتي نتيجة
للتحصيل العلمي العالي وا:ران الطويل في التدريب ومثل هذه الفئة قليلة

العدد في الدول العربية.
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رابعا: ندرة ا:واد العلمية والحالات الدراسية �ا يتطلـب وقـتـا طـويـلا
لإعداد حالات دراسية علمية تتلاءم والواقع الإداري.

التدريب ا.هني:
يحتل التدريب ا:هني أهمية خـاصـة فـي الـدول ا:ـتـقـدمـةH. وقـد يـكـون
التدريب ا:هني مرتكزا على قاعدة تعليميةH. وقد يعد الكوادر ا:طلوبة حتى
في أدق القطاعات التخصصية ا:هنية. ويبدو أن التدريب ا:هـنـي فـي دول
ا:نطقة لا يتعدى في اكثر الأحيان كونه تأهيلا لقطاع من المجتمع لم يكتسب
حظا من التعليم :مارسة بعض ا:هن المحدودة.H ولاشـك أن هـذا الـتـأهـيـل
يظل ذا جدوى ملموسة نتيجة لتحويل قطاع غيـر فـعـال مـن المجـتـمـع لـكـي

يكون قطاعا فعالا.
ودول ا:نطقة بحكم حداثة التعليم فيها والطفرة الاقتصادية ا:ـفـاجـئـة
قد اصبح قطاع من المجتمع فيها لا |لك القدرة والفرصة للاستفادة مـن
التغييرات المحيطة وا:ساهمة في إطارهاH ومن البديهي أن التدريب ا:هني
ضروري لإعداد الكوادر في شتى المجالات ا:هنية وهو يساعد على تكوين
العمالة ا:اهرة التي 4ثل إحدى الركائز الأساسية لأي قطاع إنتاجيH وتوجه
قطاع من المجتمع إلى هذا التدريب يساعـد عـلـى تـكـويـن الـعـمـالـة ا:ـاهـرة
ا:واطنة و يقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة وهو في حد ذاته يساعد
على امتصاص البطالة وتحويلها إلى عمالة منتجةH ومثل هذا التدريب قد
تكون له آثار بعيدة ا:دى على المجتمع تساعد على خلـق الـوعـي الإنـتـاجـي

وتقدير العمل والأداء.
ولقد حاولت بعض الدول إنشاء مراكز للتدريب ا:هني للمـسـاهـمـة فـي
سد الحاجة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخـاص إلا أن الإقـبـال
على مثل هذه ا:راكز كان ضعيفا. ولعل ا:شكلة التي يواجهها هذا النوع من
التدريب هي ا:شكلة التي يعاني منها التعليم الفنـي عـمـومـا حـيـث الاتجـاه
العام هو نحو التعليم العام في مجتمعات تنظر إلـى الـعـمـل الـيـدوي نـظـرة

ازدراء.
إن ا:شكلة الأساسية وراء ضعف الإقبال على مراكـز الـتـدريـب ا:ـهـنـي
وعلى التعليم الفني هي أن هذا النوع من التدريب والتعليم ينصرف إليه في
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Hالغالب الفاشلون الذين أخفقوا في ا:رور في قنوات التعليم النظامي العام
ومثل هذه الظاهرة ترسخ النظرة الاجتماعية الدونية نحـو هـذا الـنـوع مـن
التدريب أو التعليم. وإذا كان التعليم الفني يواجه هذه ا:شكلـة فـي الـوقـت
الذي يحظى فيه التعليم العام بتقدير اجتماعي ملموس فأن التدريب ا:هني
يواجه هذه ا:شكلة أيضاH ففي الوقت الذي يحظى فـيـه الـتـدريـب الإداري
بتقدير اجتماعي ملموس نسبيا فإن التدريب ا:هني لا يـحـظـى vـثـل ذلـك
التقدير. وقد يتجه اكثر هذه الدول إلى إنشاء العديد من مراكز الـتـدريـب
ا:هني والإنفاق ا:يسور على تجهيزها غير أن هذه ا:راكز ستظل تعاني من
قلة الإقبال عليها فضلا عن أن نوعية ا:توجهw إليها هي في الغالب نوعية

سيئة لفظتها قنوات التعليم العام.
ففي ا:ملكة العربية السعوديـة مـثـلا زاد عـدد مـراكـز الـتـدريـب ا:ـهـنـي
وازدادت الطاقة الاستيعابية لهذه ا:راكز ومع ذلك فإن عدد الـذيـن تـلـقـوا
التدريب في هذه ا:راكز كان اقل بكثير �ا هو مخطط لهH فلقد بلغ هـذا

 خلال السنوات الأربع من الخطة الخمسية الثانيـة بـيـنـمـا كـان٤٠٠٠العدد 
 متدربH وهذا العجز في عدد ا:تخرج٢٨٠٠٠wا:ستهدف في الخطة تخريج 

كان من الضروري تغطيته باللجؤ إلى العمالة الوافدة.
ورغم أن هذه ا:شكلة تتفاقم مع ازدياد الحاجة إلى هذه ا:هـارات فـإن
هذه الدول لم تحاول معالجة ا:شكلة معالجة جذرية من خلال منهج متكامل
يرتكز على الإصلاح الاجتماعي والحد من الاتجاه نحو التعليم العامH ورvا
تبني سياسة التعليم ا:وجه لضمان حـد أدنـى مـن تـنـوع الـتـعـلـيـم والإعـداد
ا:هني وتوجيه الحوافز من خلال أنظمة الخـدمـة ا:ـدنـيـة وقـوانـw الـعـمـل
لزيادة التوجه نحو التدريب ا:هنيH كما أن هذه الدول لم توجه جهدا جديا
مكثفا تجاه هذا التدريب. ويبدو أن غياب سياسة واضحة لـتـنـمـيـة الـقـوى
البشرية تتبلور في إطارها أهداف محددة للتدريب نوعا وكما يترك فراغا
كبيرا من عدم الوضوح يكون من نتائجهH بعثرة برامج الـتـدريـبH وخـلـخـلـة
مستوياتهاH وضعف الإقبال عليها. ولذلك فإن ما تعانيه هذه الدول من عدم
Hتوافق برامج التدريب مع أولويات الحاجة وهامشية بعض برامج التدريب
وضعف الرصيد الذي تخرجه هذه البرامج إ�ا هي أعراض لانعدام الجهد
الجدي وا:كثف نحو التدريبH وغياب السياسة الـواضـحـة لـتـنـمـيـة الـقـوى
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البشريةH وعدم وجود برنامج شامل للإصلاح الاجتماعي.
ويلعب القطاع الخاص في الدول ا:تقدمة دورا ملـمـوسـا فـي الـتـدريـب
ا:هنيH إلا انه في الدول النامية عموما لا يكاد يكون للقـطـاع الخـاص دور
يذكر في الاهتمام بالتدريبH وفي دول ا:نطقة بالذات يكاد يكون الـقـطـاع
الخاص اقل اكتراثا بالتدريب نتيجة لضعف الوازع وانعدام الإدراك والتهافت
الأعمى على الاستئثار بأكبر قسط من الكسبH ومن السهولة vكان للقطاع
الخاص اللجوء إلى استقدام العمالة الوافدة بدلا من الـلـجـوء إلـى تـدريـب
الكوادر الوطنيةH إذ أن القطاع الخاص في هذه الدول وغيرهـا مـن الـدول
النامية لم يستشعر بعد مسؤوليته الاجتماعية ومسؤوليته الوطنية. ونظرا
لان التدريب |ثل استثمارا في رأس ا:ال البشري ونظرا لأن هذا الاستثمار
مكلف فان القطاع الخاص لا |يل إلى هذا الاستثمار. ويساهم ذلك كثيرا
في تردي نسبة العمالة الوطنية إلى العمالة الوافدة والتي تبدو اكثر وضوحا

في مؤسسات القطاع الخاص.
ومن الضروري أن تكون هناك سياسة تدريبية قومـيـة وخـطـة مـركـزيـة
للتدريب يكون تنفيـذهـا مـن مـسـؤولـيـات مـعـاهـد ومـراكـز الـتـدريـب وحـتـى
الجامعات في إطار من التنسيق والـتـكـامـل. إن أهـمـيـة الـتـدريـب فـي هـذه
الدول على الخصوص ضرورة قومية تفرضها الحاجة إلى كفاءات مـدربـة
وتفرضها ظروف الندرة وقلة الكثافة السكـانـيـة وكـذلـك فـان الحـاجـة إلـى
زيادة الإنتاجية هي حاجة مضاعفة. ولقد أنشأت بعض دول ا:نطقة مجالس
للقوى العاملة لضمان وضع سياسة تدريبية مركزية و:تابعة تنفيذهاH ومن
الأمثلة على ذلك مجلس القوى العاملة في ا:ملكة العربية السعودية الـذي

� إنشاؤه مؤخرا وشملت مهامه:
- دراسة الاحتياجات الـقـائـمـة لـلـقـوى الـعـامـلـة vـخـتـلـف فـئـاتـهـا مـن١

السعوديw والأجانب وفق متطلبات وخطط برامج التنمية ووضع السياسات
العامة التي يجب على جميع أجهزة الدولة التمـشـي vـوجـبـهـا فـي تـنـفـيـذ

مسؤولياتها في هذا القطاع.
- اقتراح التنسيق بw البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات ا:ملكة٢

البشرية وذلك بالتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية ا:تصلـة بـهـذا
الحقل متمشية مع مطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية ا:هارات
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اللازمة لاحتياجات ا:ملكة مستقبلا.
- رسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغير السعودية فـي٣

ا:ملكة vا يكفل الاستفادة القصوى مـنـهـا واتـخـاذ الخـطـوات الـتـي تـكـفـل
التقليل من استقدام الأيدي العاملة الأجنبية.

٤- وضع السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.
- رسم السياسات في مجال زيادة مساهمـة الـسـعـوديـw فـي مـجـمـوع٥

القوى العاملة لزيادة عدد السعوديw الذين يشاركون بفعالية في مجهودات
التنمية.

وقد � دمج مراكز التدريب وا:عاهـد الـتـابـعـة لـوزارة الـعـمـل وا:ـعـاهـد
الفنية التابعة لوزارة ا:عارف في مؤسسة واحدة تكون مسؤولة عن إدارتها.
وفي البحرين يوجد مجلس أعلى للتدريب ا:هني تشـمـل اخـتـصـاصـاتـه مـا

يلي:
- القيام بالتخطيط والتنسيق اللازم للتدريب ا:هني على أساس قومي.١
- وضع سياسة للتدريب تشتمـل عـلـى تـقـريـر الأولـويـات فـيـمـا يـتـعـلـق٢

بالتدريب ا:هني والأنشطة ا:رافقة له وتقد� ا:شورة للجهاز الحكومي في
شؤون التدريب.

- الإشراف على تنفيذ سياسة التدريب ا:عتمدة من قبل الدولة.٣
- وضع ا:عدلات اللازمة وغير ذلك من الوسائل لتقو� برامج التدريب٤

والإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتقد� التوصيات ا:نـاسـبـة لـتـعـديـلـهـا
وتوسعها.

 إنشاء إدارة مركزية للتدريب ونص قـرار١٩٧٦وفي الكويت � في عـام 
إنشائها على خضوع جميع معاهد ومراكز التدريب الحكومية لإشرافها.

ورغم هذا الاتجاه الذي تبلوره القرارات الصادرة فان الواقع العملي في
كثير من الأحيان قد يظل صورة من صور التشتت في الأنشطة التدريـبـيـة
والجهات ا:سؤولة عن التدريـب. ومـازال الـتـدريـب فـي أكـثـر دول ا:ـنـطـقـة
مبعثرا غير متناسق ومازالت أنشطة التدريب من الأنشطة الثانوية ضـمـن
اختصاصات بعض الأجهزة الحكومية القائمة. ولا يعني وجود المجالس أو
Hتوحيد الإشراف على الأنشطة التدريبية إن معضلة التدريب قد � حلهـا
ذلك أن الأمر يعتمد على سلامة إعداد السياسة التدريبية وسلامة تنفيذها
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ووجود ا:ؤسسات والكفاءات القادرة على الإعداد والـقـادرة عـل الـتـنـفـيـذ.
ويجب أن تكون سياسة التدريب متلاحمة مع سياسة التعليم وخطة القوى
العاملة وبرامج الإصلاح الإداري ضمن إطار خطة التنمية. ويجب أن يكون
سعيها أيضا متلاحما مع سعي الخطط والبرامج الأخرى في التأثير على
توجه المجتمع ا:عارض للتدريب ا:هني وخصوصا إذا كانت التنمية متوجهة
إلى التصنيع وبناء القاعدة الإنتاجية القادرة على العطاء الذاتي ا:ستمر.

- العنصر البشري ا.وؤود: ا.رأة٥
أخذت قضية ا:رأة تطرح نفسها بوضوح من خـلال ا:ـرحـلـة الإ�ـائـيـة
التي 4ر بها دول ا:نطقة ومن خلال ا:تغيرات الاجتماعـيـة والاقـتـصـاديـة
ا:صاحبةH ولم يعد في الإمكان تجاهل هذه القضية وتجـاهـل الـدور الـذي
|كن أن تضطلع به ا:رأة حتى في اكثر الدول محافظة ولا |كن مـطـلـقـا

عند التعرض :وضوع القوى البشرية تجاهل ا:رأة.
إن قضية ا:رأة هي في حد ذاتها قضية ذات أبعاد متداخلة اجتماعيـا
وسياسيا واقتصاديا وثقافياH ولا |كن النظر إلى هذه القضـيـة مـن زاويـة
العمالة والحاجة إلى القوى البشرية فقط. ورغم أن قضية ا:رأة تبرز على
السطح في كل الدول vا في ذلك الدول ا:تقدمة فإن ا:شكلة البارزة فـي
الدول ا:تقدمة هي مشكلة ا:ساواة في العملH ذلك أن نـسـبـة ضـئـيـلـة مـن
النساء تشغل وظائف قيادية كما أن ا:ردود ا:الي الذي يحصل عليه النساء
اقل من ا:ردود ا:الي الذي يحصل عليه الرجال في الأعمال ا:تماثلةH غير
أن النساء |ثلن نسبة كبيرة من القوى العاملةH و يساهمن مساهمة كبيرة
في النشاط الاقتصاديH وعلى سبيل ا:ثال فإن النساء في الولايات ا:تحدة

% من القوى العاملة ومع ذلك فإن نسبة ضـئـيـلـة تحـتـل٤٠الأمريكية يـكـون 
%H وعلى مسـتـوى الإدارة٥٫٦وظائف إدارية حيث وصلت هذه النسـبـة إلـى 

 هذا من ناحية ومن٦٠٠:١التنفيذية فان نسبة النساء إلى الرجال تـسـاوي 
ناحية أخرى فان ما تتقاضاه النساء يقل عما يتقاضاه الرجال في الأعمال

)٣٣(%. ٤٣ا:ماثلة وقد يصل الفرق إلى 

غير أن قضية ا:رأة في دول ا:نطقة وغيرها من الـدول الـنـامـيـة اكـثـر
حدة من ذلك بكثيرH كما أن ا:رأة أصلا مازالت رهـيـنـة الـقـيـم والـتـقـالـيـد
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الاجتماعية ومازالت الحواجـز أمـامـهـا مـتـعـددة لـلـمـسـاهـمـة فـي الـنـشـاط
الاقتصادي.. هذا فضلا عن أن نسبة الأمية في هذا القطاع من المجتـمـع
اكثر حدة وتفشياH وبالتالي فإن درجة الوعي والإحساس با:شكلة وتحـمـل
ا:سؤولية متدنية. ومن نافلة القول التأكيد على أن قضية ا:رأة تساوي على
الأقل نصف قضية التنمية في أي مجتمع وإذا كان نصف قضيـة الـتـنـمـيـة
مهدرا أو مهملا وإذا كان النصف الثاني لا يخلو من مشاكل تحد من قدرته

ومن عطائه فإن قضية التنمية في هذه الدول تصبح قضية مشلولة.
لقد شهد تعليم البنات توسعا كميا ملحوظا في دول ا:نطقـة جـمـيـعـهـا
سواء من حيث زيادة عدد ا:دارس أو من حيث زيادة عدد الطالبات وتـعـج
الإحصائيات بالإشادة بالزيادات السنوية الكبيـرة الـتـي يـنـظـر إلـيـهـا عـادة
وكأنها ا:ؤشر الأول والأخير على تقـدم الـتـعـلـيـمH ورغـم هـذا الـتـوسـع فـإن
مجالات العمل يكاد يكون أكثرها موصدا. ولهذا تظل نسبة مساهمة ا:رأة
في النشاط الاقتصادي متدنية. ولا شك أن قضية ا:رأة لا تحل بقانون أو
نظام بحكم إنها قضية تغوص جذورها في القيم والتقاليد وأي قضية كهذه
يستغرق حلها أمدا طويلاH غير أن التنمية في هذه الدول لا تتحمل الانتظار
الطويل وهي في سباق مع الوقت ولذلك فإن إهمال هذه القضية أو تركها

للزمن يعتبر هروبا من معضلة من اكبر معضلات التنمية.
إن ا:رأة في مجتمعات هذه الدول كانت-وما تزال إلى حد كبير-تعـيـش
في عالم يكاد يكون معزولا. وإذا كان امتداد ا:د التعليمي قد اثر تأثيرا ولو
محدودا على إدراك ا:رأة لهذا الواقع وإحساسها بوجود ا:شكلة فان وضع
ا:رأة قد تغير vقدار ذلك التأثر. ومن الإنصاف الإشارة إلى أن ا:رأة قد
حققت وضعا افضل �ا كانت عليه قبل عقود قـلـيـلـة وان كـانـت المجـالات
ا:تاحة أمامها ما تزال محدودة. غير أن هذه الطفرة الكمية في التعليـم..
والاحتكاك الثقافي والحضاري بالخارج وحالة اللاتوازن الاجتماعي الـتـي
4ر بها الدول النامية عموما والتي تتولد بسبب التضارب بw القيم الذاتية
والقيم الجديدة والوافدة.. قد ابرز الفجوة الكبيرة بw التطلعات والواقع.
ولذلك فان ا:رأة قبل عقود قليلة لم تكن تحس كثيرا بوجود مشكلةH ورvا
لم تكن هناك مشكلة واضحة أصلا وكان لديها تقبل واحتـرام لـكـل الـقـيـم
والتقاليد والتعاليم. غير أن ا:رأة في هذه الدول رغم ا:د التعليمي ما تزال
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تغوص في ا:شكلة ولقد جاء التعليم في مراحله الأولى-كما يقول أحد أبناء
الخليج-ليعطي ا:رأة الخليجية دفعا إلى الأمام وكسرا للقيود الاجتمـاعـيـة
إلا أن تفريغه من محتواه واستخدامه بشكل ساذج وتقليدي أعطى المجتمع

.)٣٤(وبالتالي ا:رأة مظاهر التحرر وحرمها من مضمونه 
 إلى مشكلة ا:رأة)٣٥(ولقد تعرضت ندوة التنمية ا:نعقدة في البحريـن 

في المجتمعات الخليجية واتجهت الآراء إلى أن النفط كان له آثـار سـلـبـيـة
على دور ا:رأة إذ كـان لـهـا قـبـل ذلـك دور اكـثـر إيـجـابـيـةH ومـن تـلـك الآثـار
السلبية اعتماد ا:رأة على العمالة الوافدة في أداء الأعمال ا:نزلية وحتـى
في. القيام بالدور الطبيعي الذي كانت تقوم به في تربية الأطـفـال.. وهـي
بذلك تضاف إلى مشكلة ازدياد العمالة الوافدةH كما تعرضـت الـنـدوة إلـى
الازدواجية التي تعاني منها هذه المجتمعات في إمكانية الاعتماد على ا:رأة
الوافدة في بعض مجالات العمل غير ا:تاحة وظيفيا أو اجتماعـيـا لـلـمـرأة
الوطنية. كما اتجهت الآراء إلى ضرورة الاستفادة من ا:رأة وانه بدون ذلك
لا |كن حل مشكلة السكان والعمالة. ولاشك أن هناك العديد من الندوات
في الإدارة والتنمية التي تتعرض :وضوع ا:رأة وتنتهي بالتأكيد على أهمية
إفساح المجال أمامها. فلقد أوصت ندوة أهمية الإدارة للتنمية ا:نعقدة في

 بضرورة)٣٦(م ١٩٧٨ مارس ٢٦-  ٢٥معهد الإدارة با:ملكة العربية السعودية في 
التوسع في الاستفادة من العنصر النسائي السعودي في المجالات الوظيفية
التي لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.. مع أن التعارض
مع التعاليم يبقى اجتهادياH وقد تضيق المجالات إلى أقصـى حـد أو تـتـسـع
إلى أقصى حد استنادا إلى محتوى الاجتهاد ونظرة المجتـهـد. كـمـا أوصـى

م١٩٧٦ا:ؤ4ر العربي الأول للتدريب الإداري ا:نعقد في تونس في فبـرايـر 
بالاهتمام بتدريب ا:رأة العربية وتأهيـلـهـا فـي كـافـة المجـالات لـكـي تـسـهـم

H ورغم ذلك فان)٣٧(بفاعلية إلى جانب الرجل لبناء وتطوير الإدارة والمجتمع 
برامج التدريب تكاد تكون قاصـرة عـلـى الـرجـلH وانـعـدام وجـود ا:ـرأة فـي
برامج التدريب ينسجم مع الدور المحدود والمجالات المحدودة ا:تاحة لها و
يستطيع ا:طلع على برامج التدريب في دول ا:نطقة أن يكتـشـف بـسـهـولـة
غياب ا:رأة عن أكثرها أو كلها أحيانا رغـم انـه مـن ا:ـمـكـن تـقـد� بـرامـج
تدريبية مناسبة تفيد ا:رأة وتكون ذات مردود مباشر حتـى عـلـى المجـالات
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المحدودة ا:تاحة لها.
إن ا:رأة في المجتمعات الخليجية وغيرها من الدول العربية ولجت إلى
مرحلة لا تخلو من متناقضاتH فهي في وقت من الأوقات لم يكن لديها من
العلم والوعي ما تقدمهH وهي في وقت آخر حصلت على درجة من التعليم
ولكنها مفرغة من محتواها ومضمونها... وهـي فـي كـلا الـوقـتـw مـا تـزال
تعاني من السلبية وعدم الثقة بالنفس وتحمل قيما تـعـتـبـر الـعـمـل ضـرورة
اضطرارية. وذلك لان رواسب القيم التربوية والاجتماعية مازالت راسخـة
ومازال الرجل |ارس الدور التحكمي رغم أن ا:د التعليمي قد اثر تأثيـرا
wولو محدودا على بعض تلك الرواسب. ولاشك أن هناك تفاوتا كـبـيـرا بـ
دول ا:نطقة بالنسبة لتجربتها مع تعليم ا:رأة والمجالات التي |كن إن تعمل
فيها ا:رأة إذ أن بعضها أتاح للمرأة فرصة التعليم في وقت مـبـكـر نـسـبـيـا
بينما لم يتح بعضها الآخر هذه الفرصة إلا مؤخراH كما أن بعضهـا أفـسـح
Hالمجال أمام ا:رأة للعمل في عدة مجالات بينما ضيق عليها البعض الآخر
ورغم هذا التفاوت فان هذه الدول تكاد لا تختلف كثيـرا فـي تـدنـي نـسـبـة

مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي.
ودول ا:نطقة وان تفاوتت فيها المجالات ا:تاحة للمرأة فإنها تظل مجالات
محدودة لا تتعدى في كثير من الأحيان القطاع التعليمي والصحي وبـعـض
الخدمات ا:تعلقة بالرعاية الاجتماعية. ولو أمكن الاستفادة من هذه الطاقة
البشرية حتى في مثل هذه الأعمال استفادة مثلى وفق أي إطار مقبول لسد
ذلك فراغا كبيرا ولرفع نسبة مساهمـة ا:ـرأة فـي الـقـوى الـعـامـلـة لـدرجـة
كبيرة. ومن ا:ستغرب أن تظل النسبة ضئيلة حتى في دولة كالبحرين حيث
القيود الاجتماعية اقل وطأة نسبيا من أكثر دول ا:نـطـقـة وحـيـث الحـاجـة
الاقتصادية ا:ؤقتة إلى العمل اكثر حدة. وفي ا:ملـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة

 إلى أن نسبة السعوديات في القوى العاملة)٣٨(أشارت خطة التنمية الثالثة
Hمازال محدودا في الوقت الذي تزايدت فيه نسبـة الـعـامـلات الأجـنـبـيـات
وسيكون التركيز خلال الخطة على توجيه ا:رأة وتوعيتها vجالات العمـل
ا:تاحة لها وتبصير ا:واطنw بالإسهام ا:توقع من ا:رأة في تحقيق أهداف
التنمية. وفي الكويت أمكن من خلال التجربة تحديد ا:هن التـالـيـة كـمـهـن

.)٣٩(ملائمة للإناث.
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- ا:ساعدون الفنيون في العلوم الطبيعية والكيماوية.١
- مشرفو الإنتاج.٢
- المختزلونH ماسكو الدفاترH الصرافونH العاملون على الآلات الحاسبة.٣
- ا:شتغلون بالأعمال الكتابية الأخرى.٤
- فنيو الاتصالات السلكية واللاسلكية.٥
- الرسامون.٦

وفي استقصاء في الكويت على مجموعة من ا:سؤولw في واحد وعشرين
جهة حكومية عن أسباب انخفاض نسبة مساهمة ا:رأة في أنشطة الجهاز

)٤٠(الحكومي كان السبب الرئيسي هو التقاليد الاجتماعية. 

وبدون الخوض ا:تعمق في أسباب تدنى مساهمة الإناث فـي الـنـشـاط
الاقتصادي فانه يبدو جليا أن الدور التحكمي للرجل يعتبر سببـا رئـيـسـيـا
كما أن النمط الذي درجت عليه ا:رأة والذي فرضتـه الـثـقـافـة والـتـقـالـيـد
يعتبر سببا رئيسيا أيضا. وقد أحدثت الطفرة الاقتصادية وا:د التعلـيـمـي
تأثير أعلى الثقافة والتقاليد كما أحدثت تأثيرا على توقعات ا:رأة ا:تعلمة
غير أن هذا التأثير مازال محدودا ومحكوما بالنمط التقـلـيـدي الـذي كـان
سائدا قبل ذلك ورvا |ر وقت طويل قبل أن يحدث ذلـك الـتـأثـيـر فـجـوة
كبيرة في النمط التقليديH ومع زيادة الإناث في كافة مراحل التـعـلـيـم فـي
ا:دارس والجامعـات وذلـك فـي حـد ذاتـه تـطـور إيـجـابـي فـان ذلـك لـم يـؤد
بالضرورة إلى زيادة حجم القوى العاملة من الإناث إذ أن تعليم ا:رأة ينظر
إليه في أكثر الأحيان على اعتبار أنه يهيئ ا:رأة لتكون زوجة وأما أكثر �ا
يهيئها لدخول سوق العمل. ولعل الكثير من الكتب ا:درسية لا يعكس صورة
متقدمة للمرأة كانسان فعال ونشط اقتصاديا واجتمـاعـيـا وإ�ـا يـصـورهـا

)٤١(ملتزمة فقط بدورها الرئيسي والوحيد وهو دور الأم وربة ا:نزل. 

ورغم أن إفساح المجال أمام ا:رأة للعمل وا:سـاهـمـة بـصـورة أكـبـر فـي
النشاط الاقتصادي ما زال يقابل بالكثير من التحفظ في مجتـمـعـات دول
ا:نطقة أو في أكثرها. ورغم مخاوف هذه المجتمعات من بعض الآثار السلبية
التي تنجم عن التوسع في مساهمة ا:رأة في النشاط الاقتصـادي فـان مـا
يحققه هذا التوسع من وفر في استقدام القوى الـعـامـلـة رvـا كـانـت آثـاره
الإيجابية أكثر بكثير من آثـاره الـسـلـبـيـة. هـذا فـضـلا عـن أن الـتـوسـع فـي
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استقدام القوى العاملة الأجنبية وما يرتبط بـه مـن سـيـاسـات تـسـتـدعـيـهـا
ظروف العمل بحيث تكون النسبة السـاحـقـة مـن هـذه الـقـوى الـعـامـلـة مـن
الذكور مع ولوج ثقافات وتقاليد بعيدة كل البعد عن الأ�ـاط الـتـي درجـت
عليها هذه المجتمعات قد تكون آثاره السلبية أكبر بكثير من الآثار السلبية
التي |كن أن تحدث نتيجة للتوسع في المجالات التي تساهم فيها ا:رأة.

ومع التوسع في تعليم ا:رأة وازدياد عدد ا:لتحقات با:دارس والجامعات
فإن الأعداد ما تزال ضئيلة. هذا فضلا عن أن التعليم لا يعنى تلقائيا حق
ا:رأة في �ارسة العمل إذ في الوقت الذي يتاح لها أن تتعلم تظل بعد ذلك
فرصتها في العمل مقيدة بقيود اجتماعية وثقافية قد تلغى فـرصـتـهـا فـي
العمل. ومع ذلك فان هذا الوضع يتفق مع القـيـم الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة
السائدة في هذه الدول والتي تنظر الإيجابية ا:رأة على أنها ربة بيت فقط
بحيث يعتبر التعليم في كل الأحيان وسيلة لرفع كفاءتها كربة بيت أو هدفا

في حد ذاته.
انه ليس من ا:نتظر أن تزداد نسبة مساهمة ا:رأة في النشاط الأعداد
زيادة كبيرة لعدم وجود ا:ؤسسات التي تتحمل عن ا:ـرأة بـعـض واجـبـاتـهـا
التقليدية وتترك لها فرصة العمـل. غـيـر أنـه تجـدر الإشـارة الإيـجـابـيـة أن
نسبة مساهمة ا:رأة في النشاط الأعداد وان كانت ضئيلة لا تعبر بدقة عن
دورها الحقيقي في المجتمع إذ أن مهامها التقليدية في ا:نـزل لا تـبـرز ولا
تتضح في الحسابات القوميةH ومن الواضح أن مساهمة ا:ـرأة لا تـقـتـصـر
على خروجها للعمل. غير أن الوضع السائد في هذه الـدول هـو الاعـتـمـاد
على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة لأداء هذه الخدمات التي كانت تؤديها
ا:رأة أصلاH وهكذا فان مساهمة ا:رأة الفعليـة فـي الـنـشـاط الاقـتـصـادي
أصبحت محدودة أكثر من ذي قبل إذ رغم ا:د التعليـمـي ومـا صـحـبـه مـن
زيادة في عدد العاملات في مجالات محددة فان الاعـتـمـاد عـلـى الـعـمـالـة
الوافدة في الخدمات ا:نزلية قد ألغى جزءا كبيرا من النشاط الذي كانت
تزاوله ا:رأة من قبل. ولهذا فانه في ندوة إدارة التنـمـيـة الـتـي عـقـدت فـي

 اتجهت الآراء إلى خطورة مثل هذا الـوضـع)٤٢(١٩٨٠البحرين في ديسمـبـر 
ليس اقتصاديا فحسب ولكن اجتماعيا وتربويا كما اتجهت الآراء إلى التأكيد
على أن ا:رأة هي أحد القطاعات التي تضررت من ظهور النفط وتحولـت
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إلى أداة مستهلكة ليس لها دور إيجابي وتقاعست حتى عن أداء جزء كبير
من واجباتها الأساسية. ولعل ا:رأة ليست هي القطاع الوحيد الذي غلبت
عليه الإتكالية وتقلصت مساهمته الإيجابيةH وإ�ا ينطبق ذلك عـلـى كـافـة
قطاعات المجتمع إذ أن الزيادة الكبيرة في العمالة الوافدة قد جعلت نسبة
كبيرة من ا:واطنw يعتمدون اعتمادا كليا على العمالـة الـوافـدة سـواء كـان
ذلك في الأجهزة الحكومية أو حيث ينتفعون vا تفرضه النظم السائدة من
امتيازات للمواطنw ينتج عنها العديد من الوكلاء الذين يؤدون عملا اسميا
غير إنتاجي ويحظون vردود كبيرH أو أولئك الذين يعيشون على ريع ثرواتهم
ولا يحتاجون للعمل أصلا ولا يقومون بـأي عـمـل. ولـقـد نـبـهـت نـدوة إدارة
التنمية إلى مشكلة الاعتماد على العمالة الوافدة وأثرها على الوعاء السكاني
وأكدت أن إتاحة الفرصة أمام ا:رأة في مختلف مجالات العـمـل |ـكـن أن
تخفف من الاعتماد على العمالة الوافدة وبالتالي |كن أن تساهم في حل

معضلة الوعاء السكاني.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن طوفان العمالة الوافدة في الأعمال الخدمية
رvا كان محصورا إلى حد كبير في بعض قطاعات المجتمـع دون بـعـضـهـا
الآخرH ورvا استأثرت بعض قطاعات المجتمع بهذه العمالة الخدمية ضمن
استئثارها بالعديد من وسائل الترف والرفاء ا:ادي الذي يسرته لها الفرص
الجديدةH و�ا لا شك فيه أن هناك قطاعات أخرى لم تحظ بجزء من ذلك
الترف والرفاه ا:ادي وما تزال تعيش حياة الضنك والفاقة ومن غير ا:تصور

أن تكون لدى هذه القطاعات فرصة الاستئثار بالترف الخدمي.
ورغم أن قضية ا:رأة تكاد تكون بارزة في كل مجتمع فإنها أكثـر بـروزا
في مجتمعات دول ا:نطقة وهى قضية تختلط فيهـا الـرؤيـة بـw الـتـقـالـيـد
والقيم المجتمعية والتعاليم الدينيةH و ينتج عن هذا الخلط حواجز متعددة
4نع ا:رأة عن القيام بدور فعال في عملية الـتـنـمـيـة وتـبـعـدهـا عـن إدراك
ا:تغيرات المحيطة بهاH ورغم الفرص التعليمية ا:تاحة والازدياد الكمي في
عدد ا:دارس وا:عاهد وعدد ا:لتحقات بها والخريجات منها فإن الاستفادة
منهن محدودة في إطار المجالات ا:تاحة المحدودةH وقد قدر ما مـجـمـوعـه
مليون امرأة في سن العمل في ا:ملكة العربية السعودية غير داخلات فـي

 وفي الإمارات تشير الإحصائية)٤٣(سوق العمل مع احتمال الاستفادة منهن. 
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 ألف من الإناث القادرات على العمل. وا:شاركة إلا١١٢إلى وجود أكثر من 
 إن الثقافة والتقاليد والقيم)٤٤(أن نسبة ا:شاركات منهن كانت محدودة جدا

تـضـع بـدون شـك حـواجـز عـديـدة تحـد مـن مـسـاهـمـة ا:ـرأة فـي الـنـشــاط
الاقتصادي ولهذا فإن نسبة مساهمة ا:رأة وان تفاوتت من قطر لآخر من
أقطار ا:نطقة فإنها تظل نسبة متدنية كما أن نسبة مساهمة ا:رأة الوطنية

تظل أكثر تدنيا.

- العمالة الوافدة٦
ورغم أن الاعتماد على العمالة الوافدة قـد زاد vـعـدل سـريـع يـتـجـاوز
كثيرا حدود الاحتياج في غياب خطة شاملة للقوى العاملة تحدد الاحتياج
أصلا وفي غياب التصنيف الوظيفي الذي يعتبر الـوحـدة الأسـاسـيـة الـتـي
يبنى عليها تقدير الاحتياج فإن العمالة الوافدة تسد فراغا كبيرا وخصوصا
في بعض الأعمال التي يصعب إحلال العمالة المحلية فيها خلال مدى زمني
قصير. ويبدو أن الاعتماد على العمالة الوافدة سواء في الجهاز الحكومي
أو خارجه سيظل قائما لفترة طويلة. ولا |كن الاعتماد اعتمادا ذاتيا على
العمالة المحلية فقطH ولذلك فإنه ليس من ا:نتظر وليس من ا:مكن أيضا
الاستغناء عن العمالة الوافدة إ�ا ا:مكن هـو تـرشـيـد اسـتـخـدام الـعـمـالـة
الوافدة والعمالة المحلية أيضا ضمن إطار خطة القوى العاملة. ولعل ذلـك
يبرز أهمية حسن توزيع هذه العمالة vعنى تخفيضها في قطاعات معينـة
وزيادتها في قطاعات أخرى ورvا يترتب على ذلك تخفيض نسبة العمالة

الوافدة مع ضرورة حسن الانتقاء وحسن الاستخدام.
ولا شك أن صغر القاعدة السكانية للمنطقة وعدم توفر العمالة والكفاءات
اللازمة لبرامج النمو الاجتماعي والاقتصادي قد أدى إلى استيراد العمالة
من خارج ا:نطقة عـلـى نـطـاق واسـعH �ـا أنـشـأ واحـدة مـن أكـبـر وأخـطـر
الهجرات للعمل في العصر الحديث. إذ لم يحدث من قبل أن شكلت الهجرات
Hالغالبية من قوة العمل أو تغلغلت في كل أشكال النشاط الاقتصادي وا:هني
ولم يحدث أن شكل الوافدون نسبة كبيرة من سكان البلاد بل الغالبية في
بعضها.. ويزيد من خطورة هذه الظاهرة وجود نسبـة كـبـيـرة مـن الـعـمـالـة
الأجنبية-غير العربية-�ا قد يكون له انعكاسات اجتماعية وسياسية خطيرة



198

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

في ا:دى الطويل. وإذا كانت العمالة العربية الوافدة هي النسبة الكبيرة من
العمالة الوافدة في بعض دول ا:نطقة فان العمالة الأسيوية مثلث النـسـبـة
الأكبر في بعض الدول الأخرى في ا:نطقـة. غـيـر أنـه فـي قـطـاع الأعـمـال
الحكومية ترتفع نسبة العمالة العربية عموماH ويرجع ذلك إلى شرط اللغة
العربية وان كانت هذه الظاهرة لا تنطبق بالضرورة على جميع دول ا:نطقة.

١٩٧٥ولقد بلغت نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي القوة العـامـلـة فـي عـام 
% في الإمـارات٨٥% في الكـويـت و٦٩% في ا:ملكة العربـيـة الـسـعـوديـة و ٤٣
 ومن ا:توقع أن تكون النـسـبـة فـي)٤٥(% في قطـر. ٨١% في البحـريـن و ٤٠و

أكثرها قد زادت فيما بعد.
وا:شكلة أن ا:واطنw في عدد من هذه الدول قد اصبـحـوا أقـلـيـة فـي
دولهمH كما أن ا:واطنw في الأجهزة الحكومية قد أصبحوا في عدد كبير
منها |ثلون الأقليةH وقد بلغت نسبة ا:واطنw من العاملw في بعض الوزارات

 وليست هذه ا:شكلة قـاصـرة عـلـى الأجـهـزة)٤٦(% فقـط. ٢١الهامة أحيـانـا 
الحكوميةH وإ�ا قد تبرز بنفس الصورة في الشركـات وقـد وصـلـت نـسـبـة
العمالة الوطنية في بعض الدول في عدد من الشركات الهامـة مـا نـسـبـتـه

 ومثل هذا الوضع لا يحقق أي درجة من درجات الاستقرار للاقتصاد)٤٧(%١
القومي. كما أن نسبة ا:واطنw عموما في إجمالي قوة العمل ضعيفة وقد

%.١٥لا تتجاوز في بعض الدول 
إن دول ا:نطقة-بدون استثناء-تشهد ظاهرة ا:د الطوفاني في العمـالـة
الوافدة وان تفاوتت النسبةH وتعطى دولة الإمارات العـربـيـة ا:ـتـحـدة ا:ـثـل
الصارخ لهذه ا:شكلة التي آثرت على الوعاء السكاني تأثيرا واضحا. وتكاد
تكون نسبة العمالة المحلية نسبة لا تذكر فـي خـضـم الـعـمـالـة الـوافـدة مـن
أجناس شتى في بعض هذه الدول إذ 4ثل العمالة الوافدة نسبة عالية جدا
لا نجد لها مثيلا في أي دولة أخرى في العالمH و:ا كانت الأنظمة في هذه
wا:واطن والعربي الوافد وفي بعض الأحيان ب wالدول تفرق في ا:عاملة ب
العربي الوافد والأجنبي الوافد :صلحة العربي على الأسيوي الوافد و:صلحة
الأوربي أو الأمريكي على العربي الوافدH ومثل هذه التفـرقـة تـتـبـنـاهـا فـي
الغالب أنظمة الخدمة ا:دنية تحت تأثير الضغوط والقيم الاجتماعية فإنها
تترك انعكاسات سيئة عـلـى الـبـيـئـة الإداريـة مـن أبـرزهـا فـقـدان الحـمـاس
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والإخلاص وتدني الإنتاجية والعـطـاءH ولا شـك أن هـذه الـدول لاعـتـبـارات
متعددة 4ليها القيم الاجتماعية والسيـاسـيـة والـقـومـيـة تـتـجـه إلـى تـركـيـز
ا:واطنw في الوظائف القياديـة وان لـم يـكـونـوا مـؤهـلـw لـهـا أو كـانـوا فـي
الغالب أقل تأهيلا من الوافـديـنH ومـثـل هـذا الـوضـع وان بـدا مـقـبـولا مـن
الناحية الشكلية فإن له العديد من الإفرازات السلبية على البيئـة الإداريـة

وخصوصا في حالة العمالة العربية الوافدة.
ولعل أكثر هذه العمالة الوافدة لا يجذبها إلى ا:نطقة إلا اغتنام الانتعاش
الاقتصاديH والكسب من هذا العرض الزائلH وهـذا أمـر طـبـيـعـي غـيـر أن
ا:شكلة الرئيسية التي تواجهها إدارة التنمية إنها تعتمد على هذا الـقـطـاع
الكبير من العمالة الوافدة والذي يزداد vعدل سريع في الوقت الذي تفتقر
فيه العمالة المحلية إلى التأهيل والتدريـبH ويـتـكـدس أكـثـرهـا فـي ا:ـراتـب
الدنيا وفي الأعمال الروتينية البسيطة. ومع الضعف في التأهيل والتدريب
Hبحيث |ارسون اتخاذ القرارات و يشاركون في توجيه دفة إدارة التنـمـيـة
وهنا تكمن الطامة الكبرىH إذ ستكون آثار الأخطاء التي تنجـم عـن اتـخـاذ

القرارات كبيرة على إدارة التنمية.
إن ا:عدل السريع وا:ضطرد في العمالة الوافـدة أمـر فـرضـتـه ظـروف
التنمية إلى حد ما وظروف الوفرة ا:الية والإسراف الاجتماعيH و يبدو أن
معظم هذه العمالة الوافدة لا تعمل في قطاعات إنتاجية وإ�ـا تـعـمـل فـي
قطاعات خدميةH ورغم السلبيات العديدة ا:تصلة بالعمالة الوافدة وآثارها
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيةH ورغم أن هذه العمالة الوافدة
تستنزف القدر الكبير من جهود التنمية وتلقى عبئا أكبر على إدارة التنمية
والإدارة العامة عموما في تقد� الخدمات والبرامج وا:ـشـاريـع فـإن لـهـذه
العمالة الوافدة آثارا إيجابية لا تنكر. إن دول ا:نطقة حw داهمتها الثروة
فتوسعت في مشاريعها وبرامجها لم يكن أمامها مفر من اللجوء إلى العمالة
الوافدة وكان ومازال لهذه العمالة الوافدة دور أساسي في تنفيذ العديد من
ا:شاريع والبرامجH غير أن زيادة ا:عدل وتجاوز ذلك عن الاحتياج الـفـعـلـي
وخلق مد طوفاني من العمالة الوافدة للأغراض الخدمية والأعمال ا:نزلية
على وجه الخصوص زاد من الآثار السلبيةH حيث انحسرت القدرة الإنتاجية
لدى ا:واطنH وتخلت ا:واطنة عن أبسط واجباتها ا:نـزلـيـة وهـكـذا أصـبـح
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ا:واطن عالة على المجتمع وا:نتج هو العامل الوافدH إن الاعتماد على العمالة
الوافدة حتى في الأعمال الإنتاجية أو الخدمية ا:تصلة بها ليس حلا للمعضلة
ذلك أن هذه العمالة حw تكون مؤقتة :واجهة وضع طار» فان ذلك يقضي
بأن تكون العمالة الوطنية مهيأة خلال أمد قصير للقيام با:هام التي تقـوم
بها العمالة الوافدةH ولقد تعرضت ندوة تنمية ا:وارد البشرية في الخـلـيـج

م لحجم دور القوى العاملة١٩٧٥العربي التي انعقدت في البحرين في فبراير 
)٤٨(الوافدة في دول الخليج العربي و� التأكيد على الحقائق التالية:

- إن الاعتماد على القوى العاملة الوافدة بـأقـدار ونـوعـيـات مـتـفـاوتـة١
سيستمر في هذه الدول.

- إن فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقوى العاملة الوطنية رغم بريقها٢
و:عانها تصدر عن إغفال تام للحقائق ا:وضوعية وتقدير للواقع.

- إن وجود القوى العاملة الوافدة لا يتناقض مع ضرورة وطموح القوى٣
العاملة الوطنية في أن تعد لتولى الأعمال والوظائف الحاكمة بعد تدريبها

واكتسابها للمهارات اللازمة.
- إن أي استراتيجية للقوى العاملة في ا:نطقة ينبغي أن تلتزم في كل٤

الـظـروف vـبـدأ الحـفـاظ عـلـى عـروبـة ا:ـنـطـقـة وحـمـايـتـهـا مـن الـتــلــويــن
الد|غرافي.

ورغم ا:عضلة التي تعيشها دول ا:نطقة بالنـسـبـة لـلـقـوى الـعـامـلـة فـإن
أكثرها لم يباشر تخطيط القوى العاملة لمحاولة التصدي للمشكلة وتراكماتها

ا:ستقبلية.
وقد أوضح استقصاء لآراء عدد من ا:سؤولw في الأجهزة الحـكـومـيـة

 أن من أهم الآثار السلبيـة لـلـطـفـرة)٤٩(والقطاع الخاص في دول ا:نـطـقـة 
الاقتصادية على الجهاز الإداري زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة وضعف
الشعور با:سؤولية وضعف الإنتاجية. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعنى تقهقر
ا:واطن عن أداء الدور ا:طلوب وعن تحمل مسؤوليته وهى مسؤولية وطنية
قبل أن تكون مسؤولية وظيفية وهو يعنى أيضا أن التنمية تعتمد في الدرجة

الأولى على العمالة الوافدة.
والاعتماد على العمالة الوافدة ليس عيبا في حد ذاته وان كان يزيد من
Hالأعباء التي تتحملها إدارة التنمية ويزيد من اضمحلال قدرتها على الأداء
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ولكن العيب يكمن في الاعتماد ا:تزايد الذي يتجاوز الاحتياج الـفـعـلـي ولا
تحكمه خطة مدروسة للقوى العاملة. ولهذا تبدو الآثار السلبية لهذا السيل
الجارف من العمالة الوافدة واضحة للعيانH لدرجة تكاد تطمس فيها الآثار
الإيجابية وا:برر ا:نطقي الذي |كن في استفادة هذه الدول من الـعـمـالـة
الوافدة كضرورة تفرضهـا الحـاجـة نـظـرا لـنـقـص الـقـوى الـعـامـلـة المحـلـيـة
وقصورها عن سد الاحتياج كما ونوعاH وقد لا يخلو هذا النزوح البشرى من
كونه ظاهرة مؤقتة فيما يبدو على أنه امتصاص لهذه الطفرة من الانتعاش
الاقتصادي الناجمة عن ارتفاع أسعار البترولH غير أن دول ا:نطقة في حل
نسبي من استمرار حاجتها لقدر يعتد به من الأيدي العاملة الوافـدة الـتـي

)٥٠(تشكل ضغطا على بنيانها السكاني. 

إن معدل ا:شاركة الفعلية في قوة العمل من السكان متدنية عموما إذ لا
% تقريباH وهى في الدول العربية عموما لا تتجـاوز٢٠تتجاوز في ا:توسط 

% وهذا يعنى أن ربع السكان يتولون إعالة جميع الـسـكـان٢٥Hفي ا:توسـط 
وقد يكون من بw الأسباب أن نصف السكان يقعون في الـفـئـات الـعـمـريـة
الصغيرةH كما أن غياب ا:رأة عن ا:شاركة الفعلية وبصورة ملموسة يعتـبـر

)٥١(سببا آخر في ضآلة النسبة. 

ولعل التضخم الذي يبدو في الأجـهـزة الحـكـومـيـة فـي هـذه الـدول هـو
تضخم في ا:ستويات الدنيا وفي الأعمال الروتينية البسيطة التي لا تتطلب
تأهيلا عالياH أو تدريبا مكثفاH ويبقى معدل الزيادة في هذه الوظائف أعلى
من معدل الزيادة في الوظـائـف الأخـرى رغـم الاعـتـمـاد الـكـبـيـر فـي شـغـل

الوظائف العلمية والتقنية على العمالة الوافدة.
ولا شك أن توجه النسبة الكبرى من القوى العاملة المحلية إلـى الـعـمـل
الحكومي يعتبر مؤشرا على دور الضمان الاجتماعي الذي تؤديه الوظيـفـة
الحكوميةH وفى نفس الوقت فإن هذا التوجه ينبئ عن وجود بطالة قد تكون
مقنعة أو غير مقنعة في كثير من القـطـاعـات ويـنـتـج عـن ذلـك ضـعـف فـي
الأداء العام لعدم وجود رابط بw الحاجة وبw الناتجH ورغم هذا التوجه من
القوى العاملة المحلية إلى الأعمال الحكومية فإن معدل الزيادة فـي نـسـبـة
العمالة الوافدة حتى في هذا القطاع الحكومي أسرع من معدل الزيادة في
نسبة القوى العاملة المحلية. هذا في الوقت الذي تتضاءل فيه نسبة مساهمة
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القوى العاملة المحلية في إجمالي القوى العاملة فـي الـقـطـاع الخـاصH ولا
شك أن القطاع الخـاص مـن ا:ـفـتـرض أن يـؤدى دورا أسـاسـيـا فـي بـرامـج
التنمية بحكم زيادة دوره في النشاط الاقتصادي في عدد من دول ا:نطقة.
و يبدو أن تضاءل نسبة العمالة المحلية مقارنة بالعمالة الوافدة سواء القطاع
الخاص أو حتى في القطاع الحكومي يعزى إلى انتظام نسبة �ن هم في
سن العمل في الدراسة والى غياب ا:رأة ا:واطنـة عـن سـاحـة الـعـمـل كـمـا
يعزى جزئيا إلى وجود فئة من ا:واطنw ليسوا في حاجة إلى العمل وهـى
طبقة ذوي الريع وا:ؤجرين وأصحاب الأسهم والسندات وما ماثلهاH ولهذا
فإن نسبة مساهمة العمالة المحلية في إجمالي قوة العمل قد لا تتجاوز في

%H ومن ا:توقع أن تزداد العمالة الوافدة في ا:ستقبل١٩Hكثير من الحالات 
ونظرا لاتجاه العمالة الوطنية إلى العمل الحكومي فإن هيمنة العمالة الوافدة
على القطاع الخاص ستكون كبيرة جدا ورvا يدار القطاع الخاص بصورة

)٥٢(كاملة في بعض هذه الدول من قبل العمالة الوافدة.

ولقد ناقشت ندوة إدارة التنميـة ا:ـنـعـقـدة فـي الـبـحـريـن فـي ديـسـمـبـر
 مشكلة العمالة الوافدة وأكدت معظم الآراء أن الحاجة إلى مساهمة)٥٣(م١٩٨٠

العمالة الوافدة في التنمية كبيرة وضرورية غير أن ذلك يجب أن يكون على
ا:دى القصير خصوصا وأن السلبيات التي تترتب علـى الاعـتـمـاد ا:ـفـرط
على العمالة الوافدة كبيرة وأن ا:بالغة في الاعتماد على العـمـالـة الـوافـدة
wتستنزف أيضا الكثير من جهود التنمية. كما اتجهت الآراء إلى التفرقة ب
العمالة العربية والعمالة الأجنبية حيث إن الأخيرة غير مرغوب فيها ولكن

هناك حاجة إليها.
غير أن الندوة أكدت أيضا على قضية الوعاء السكانـي وأهـمـيـة وضـع
سياسة سكانية واضحة. ولا شك أن السياسة السكانية هي من أكثر القضايا
ا:صيرية التي يرتبط بها مستقبل التنمية في هذه الدول ووجودهاH وقد لا
يكون السكان المحليون أقلية فحسب ولكن رvـا أصـبـح الـسـكـان المحـلـيـون
بجـانب العمـالة العـربيــة جزيرة في محيـط أجنبـي. وإذا كـــانـت الأقـلـيـــــة
هـي التي 4ـــتلك اتـخـاذ القـرار ـحاضـرا فهل يستمر هذا الدور لـلأقـلـيـــة

مسـتقبلا?
- تخطيط القوى العاملة وترشيد استخدامها٧
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ورغم ا:عضلة التي تعيشها دول ا:نطقة بالنـسـبـة لـلـقـوى الـعـامـلـة فـإن
أكثرها لم يباشر تخطيط القوى العاملة لمحاولة التصدي للمشكلة وتراكماتها
ا:ستقبليةH ومثل هذه ا:عضلة تستحق أن ينصرف إليها الاهتـمـام الـكـبـيـر
لأنها أحد العناصر الرئيسية التحكمية في مسيرة التنميةH و لهذا فإن عدم
الاهتمام بتخطيط القوى العاملة قد يـنـتـج عـنـه فـي أي وقـت مـن الأوقـات
إختناقات في ا:شاريع والبرامج التي يجرى تنفيذها وقد تصعب مـعـالجـة
هذه الإختناقات معالجة حاسمة في الوقت ا:ناسبH وإذا كـانـت الـظـروف
الراهنة تسمح باستيراد العمالة من الخارج كلما وجدت هذه الدول حاجتها
إليها فان نوعية العمالة التي تحتاجها هذه الدول رvا لا تتيسر دائما ورvا
تتغير ظروف سوق العمل وا:نافسة فتشكل صعوبات أمام هذه الدول للحصول

على ما تحتاجه.
وتخطيط القوى العاملة يحتاج إلى توافر مقومات أساسية من أبرزهـا
ضرورة إنشاء الأجهزة ا:سؤولة عـن الـتـخـطـيـط فـي هـذا المجـال ودعـمـهـا
بالكفاءات القادرةH ولعل أكثر هذه الدول يفتقر إلى الكفـاءات ا:ـؤهـلـة فـي
هذا المجال ومن ثم فإن عليـه أن يـلـجـأ إلـى الاعـتـمـاد عـلـى الـكـفـاءات مـن
الخارج غالبا. ويحتاج تخطيط القوى العامـلـة إلـى ربـطـه بـخـطـة الـتـنـمـيـة
الاقتصاديةH وقد يسبب عدم وجود خطة للتنمـيـة الاقـتـصـاديـة فـراغـا قـد
يقلل من فعالية تخطيط القوى العاملة إلا أنه لا يلغي أهمية هذا التخطيط.
كما يحتاج تخطيط القوى العاملة إلى البيانات وا:علومات الإحصائية عـن
السكان والعمالة واحتمالات النمو في ا:ستقبل وظروف العـرض والـطـلـب
الحاضرة والمحتملةH ومثل هذه البيانات وا:عـلـومـات الإحـصـائـيـة يـنـدر أن
تتوفر بالصورة ا:طلوبة في أكثر هذه الدول وهـي ركـيـزة يـتـعـذر تـخـطـيـط

القوى العاملة بدونها.
إن تخطيط القوى العاملة في نظـر الـبـعـض يـتـضـمـن مـا هـو أكـثـر مـن
wالأفـراد وتـدريـب ا:ـديـريـن وا:ـهـنـدسـ wالتخطيط التعليمي وبرامج تعيـ
والعلماء وتحسw نظم التعليم ا:درسية وإدخال أحدث التطورات في ا:ناهج

H وتخطيط)٥٤(الجامعيةH ذلك لأنه يتطلب نظرة قومية شاملة في إطار التنمية
القوى العاملة هو في محصلته مجموعة من النشاطـات تـتـم ضـمـن نـطـاق
عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الـشـامـلH ولـهـذا فـإن مـسـؤولـيـة
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تخطيط القوى العاملة لا تعتمد على مجرد وجود الأفراد ا:ؤهـلـw الـذيـن
يدركون أساليب ووسائل هـذا الـنـوع مـن الـتـخـطـيـط ولـكـنـهـا تـعـتـمـد عـلـى
الاستيعاب الكافي لأهداف خطة التنمية والاستراتيجيات التي تتبناها تلك
الخطة. ذلك أن تخطيط القوى العاملة |ـثـل الجـانـب الحـيـوي فـي خـطـة
التنمية والذي يعبر عن القوة البشرية ا:سؤولة عن تنفيذ أهـداف الخـطـة
ومشاريعها. ويهدف تخطيط القوى العاملة إلى الاستفادة ا:ثلى من القوى
البشرية وزيادة قدراتها بواسطة التعليم والتدريب وتوفير متطلبـات خـطـة
التنمية من القوى العاملة بالأعداد والنوعيات اللازمةH إن تخطيط الـقـوى
العاملة |ثل حلقة متصلة ومترابطة بخطة التنمية وبخطط التعليم والتدريب

والتنمية الإدارية.
وتخطيط القوى العاملة تكتنفه في الغالب صـعـوبـات جـمـة إذ يـصـعـب
تقدير الأعداد اللازمة والنوعيات اللازمة تقديرا دقيقا في ضوء التقلبات
والتغييرات التي تحدث في خطط التنمية وبرامجها ومشـاريـعـهـاH كـمـا أن
التخطيط للعنصر البشري أدق من التخطيط لأي عنصر آخر وقد يصعب
تحديد مسار هذا العنصر البشري أو توجيهه. غير أنه مع هذه الصعوبات
لا |كن ترك الحبل على الغارب وإغفال أهمية تـخـطـيـط الـقـوى الـعـامـلـة
Hخصوصا في دول ا:نطقة التي تعاني من ندرة القوى العاملة وضآلة القوى
البشرية والاعتماد غير المخطط أو ا:نظم على القوى العـامـلـة الـوافـدة إذ
هي في أمس الحاجة إلى استثمار كل طاقاتها البشرية سواء كانت محلية
أو وافدة حتى تستطيع أن تواجه الطلب السريع وا:ضطرد ا:صاحب للنمو

الكبير وا:تعاظم في مشاريع وبرامج التنمية.
وقد تتواجد في أكثر هذه الدول إدارات مسؤولة عن تـخـطـيـط الـقـوى
العاملة إلا أن تخطيط القوى العاملة يتفاوت بw هذه الدول نظرا لتفاوت
تجاربها في التنمية وا:راحل التي قطعتها ومعايشتها للمؤسسات الإداريـة
الحديثة. وقد يتوفر في بعضها بعض البيانات وا:علومات الإحصائية التي
|كن الاعتماد عليها في تخطيط القوى الـعـامـلـة إلا أن بـعـضـهـا الآخـر لا
Hتتوفر فيه معلومات أو بيانات إحصائية موثوقة عن السكان والقوى العاملة
ويغلب أن تكون ا:علومات والبيانات ا:توفرة تقديرية وقد تتأرجح كثيرا. إلا
أنه رغم هذا التفاوت فإن تخطيط القوى العاملة لا يحظى بالاهتمام الذي
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يستحقه في هذه الدول جميعها.
إن الطلب على العمالة كما هو معروف طلب مرن غير أن الـعـرض مـن
العمالة ليس مرنا في أكثر الأحوال. ولهذا فإن زيادة ا:وارد ا:الية في هذه
الدول والتوسع السريع في الجهاز الحكومي وفي الخدمـات وا:ـشـروعـات
الإ�ائية قد ولد طلبا سريعا متزايدا على القوى العاملة سواء في القطاع
الحكومي أو في القطـاع الخـاص. ولـيـس لـدى أجـهـزة الخـدمـة ا:ـدنـيـة أو
شركات القطاع الخاص القدرة على الانتقاء وفق الأساليب العلمية ا:وضوعية
ولهذا فإن سوء الانتقاء قد يكون أكثـر نـاتجـة غـثـاء. هـذا مـن نـاحـيـة ومـن
ناحية أخرى فإن عدم وجود خطة واضحة محددة للقوى العاملة قد تـرك
الباب مفتوحا على مصراعيه لهذا التدفق غير ا:توازن مع الحاجة الفعلية.
وكأ�ا شعر أكثر هذه الدول مؤخرا بخطورة مثل هذا الـتـدفـق فـلـجـأ إلـى
وضع قيود في استقدام العمالة من الخارج غير أن هذه القيود في غـيـاب

خطة للقوى العاملة لن تكون حلا للمشكلة.
وترشيد استخدام القوى العاملة حw يكون جزءا من خطة للقوى العاملة
|كن أن يحافظ على توازن بw الحاجة إلى القوى العاملة في كافة القطاعات
وبw القطاع الحكومي والقطاع الخاص ولا |كن أن يكون ذلك في غيـاب
توازن في الأجور والحوافز. و يبدو في أكـثـر دول ا:ـنـطـقـة أن الأجـور فـي
القطاع الخاص أقل منها في القطاع الحكومي رغم أن هذا قد يكون عكس
ا:توقعH وتدلل على ذلك بعض الإحصائيات وخصوصا بالنسبة للمهام الكتابية
وهذا يفسر إلى حد كبير التضخم الحكومي في الأفراد الذين يؤدون هذه
ا:هامH غير أن ا:عيار ا:وضوعي هو عدم تناسب الأجر مـع الإنـتـاجـيـة فـي
القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي. ولكن يظل القطاع الخاص قادرا
على استقطاب العديد من ا:وظفw الحكوميv wا يستطيع أن يقدمه من
حوافز تزيد عما تقدمه الخدمة ا:دنية و:ا 4لكه مؤسسات القطاع الخاص
من مرونة وحرية في زيادة ما تقدمه من حوافز بـالـقـدر الـذي تـشـاء وفـي
الحالة التي تشاء وذلك مالا 4لكه الأجهزة الحكومية وا:ؤسسات العامـة.
ولقد خلقت ا:شروعات العامة في أكثر دول ا:نطقة وضعا ثالثـا رvـا بـدا
في كثير من الأحيان وكأنه أقل استقطابا للقوى العاملة من الأعمال الحكومية
العادية أو أعمال القطاع الخاص و يعلل الدكتور علي الكواري ذلك بفرص
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الكسب السريع والسهل في القطاع الخاص الأمر الذي جذب العـديـد مـن
الكفاءات وركز اهتمامها على تحقيق مصالحها الذاتية وان الإدارة الحكومية
wقد لعبت هي الأخرى دورا في جذب العديد من الكفاءات من الـطـامـحـ
ليس لكسب ا:ال فحسب ولكن للسلطة والهيـمـنـة والـنـفـوذ أو الـرغـبـة فـي

H ورvا كان التفاوت)٥٥(العمل السهل والتدرج الوظيفي السريع وا:ضمـون 
في الحوافز والفرص بw ا:شروعات العامة ذاتها عاملا يضاعف من عدم
استقرار الكفاءات في ا:شروعات العامة وسرعة تنقلها بw هذه ا:شروعات
العامة أو إلى خارجها للقطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية العادية. وتقتضي
الندرة السكانية وما يتبعها من ندرة في القوى العاملة ومن ندرة أكثر حدة
في القوى العاملة ا:دربةH وهي ا:عضلة الكبرى التي يواجهها تنفيذ مشاريع.
التنمية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العامH يقتضي كل ذلك ضرورة
الاعتماد على الآلات والأجهزة الحديثة الـتـي تحـقـق الـوفـر فـي اسـتـخـدام
القوى البشرية كما 4كن من توجيه القوى العاملة وفق الحاجة. ولا شك أن
الوفرة ا:الية تساعد على اقتناء هذه الآلات والأجهزة بيسر وسهولـة غـيـر
أن هذه الآلات والأجهزة تحتاج إلى تدريب على استخدامها وصيانتها كما
تحتاج إلى احتفاظ بالكفاءات ا:دربة وعـدم تـركـهـا تـتـسـرب إلـى مـجـالات
أخرى بحيث تترك فراغا لا |كن سده بسهولة. ولعل هذا يتطلب تـدريـبـا
مستمرا بحيث يكون في كل الأحيان روافد تواجه أي تسرب محـتـمـل كـمـا
يتطلب أيضا وجود سياسة في الحوافز تـضـمـن اسـتـمـرار هـذه الـكـفـاءات

ا:دربة وتقلل من فرص تسربها.
ولا يقتصر ترشيد استخدام القوى العاملة على الأجهزة الحكومية وإ�ا
من ا:فروض أن يكون مرتكزا على سياسة شاملة تنـظـم اسـتـخـدام الـقـوى
العاملة وفق الحاجة سواء في القطاع الحكومـي أو الـقـطـاع الخـاص. وإذا
كان الانطباع القائم هو أن التضخم في العمالة عادة ما يتواجد في القطاع
الحكومي تلقائيا وأن القطاع الخاص بطبيعته لا يسمح vثل هذا التضخم
ولا يلعب دور الضمان الاجتماعي ولا يدفع تكلفتهH فان التدفق من العمالة
الوافدة قد أصاب القطاع الخاص ببعض التـضـخـم وزاد مـن ذلـك عـزوف
ا:واطنw عموما عن العمـل فـي الـقـطـاع الخـاصH وان شـهـدت بـعـض دول
ا:نطقة بعض التغيير في مثل هذا الاتجاه فإن النسبة الضئيلة من مشاركة
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القوى العاملة المحلية في إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص تـعـزز
الانطباع بأن هذا العزوف ما زال قائمـا. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن الـقـطـاع
الخاص وهو ينهل إلى درجة التخمة من ا:وارد وا:كاسب و يعاني من ضعف
الإدارة يغفل إلى حد كبير عن أهمية انتقاء العناصر العاملة وفـق الأسـس
ا:وضوعية ووضعها في مكانها ا:ناسب لأن ما يحصل علـيـه مـن مـكـاسـب
يغطي دائما على ضعف الإدارة و يغطي تكلفة الإهدار في استخدام القوى
العاملة. و يبدو في معظم الحالات أن هناك وفرا في القوى العاملة سواء
Hالمحلية أو الوافدة وأنه لا يتم الاستفادة من القوى العاملة الاستفادة السليمة
ولعل ذلك يرجع إلى قلة كفاءة وفعالية سياسات العمل وقلة الحوافز وضعف
النظم الانتقائية والتوظيفية للعاملw وقلة التنسيق بw السياسات الاقتصادية

 وتركيبة الأجور وعدم تواءم الأجر مع الإنتاجية الحدية.)٥٦(والتعليمية
وإذا كانت هذه الدول تشكو من نقص القوى العاملة فإن تلك الشـكـوى
مبعثها الأجهزة الحكومية التي تتجه إلى ا:غالاة في طلباتها من الوظـائـف
لبناء إمبراطوريات بيروقراطية رغم أنها لا تعاني في الحقيقـة مـن نـقـص
في القوى العاملة بقدر ما تعاني مـن سـوء تـوزيـع واسـتـخـدام لـهـذه الـقـوى
العاملةH والناتج من وراء ذلك ضعف الإنتاجية واستمرار تعاظم الشكوى من
النقص ومحاولة تبني السبل الكفيلة بتحقيق الزيادة ولقد أشار أحد كبـار

 إلى)٥٧(مسؤول الديوان العام للخدمة ا:دنية في ا:ملكة العربية السعودية 
تلك ا:شكلةH وأكدت دراسة أجراها الديوان ضعـف إنـتـاجـيـة ا:ـوظـف فـي
ا:ملكة مقارنة بإنتاجية ا:وظف في بعض الدول النامية الأخرىH وتبw أن
جوهر ا:شكلة التي تعاني منها ا:ملكة والتي تبدو في ظاهرها نقـصـا فـي
القوى العاملة إ�ا هي في الواقع مشكلة تنظيميـة تـكـمـن أصـلا فـي عـدم
استخدام القوى العاملـة الاسـتـخـدام الأمـثـل وفـق مـسـتـويـاتـهـا الـتـعـلـيـمـيـة

 في ا:ملكـة الـعـربـيـة)٥٩( وقد أشارت خطة التنـمـيـة الـثـالـثـة)٥٨(والتدريـبـيـة
السعودية إلى أن الطلب على القوى البشرية من قبل العديـد مـن الأجـهـزة
الحكومية مرتفع بالرغم من وجود فائض من هذه القوى لـدى بـعـض تـلـك
الأجهزة وأنه إذا لم يتم ضبط الطلب فإن وظائف الخدمة ا:دنية ستستنزف

مصادر القوى البشرية وتزاحم القطاع الخاص على هذه ا:صادر.
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تخصيص الاعتمادات ا%الية
للتنمية

- النظام ا.الي١
لا |كن التعرض للميزانية ودورها في التنمية
في هذه الدول دون التعرض لإطار الـنـظـام ا:ـالـي
ككل. ولا شك أن الأنظمـة ا:ـالـيـة فـي هـذه الـدول
مستقاة مـن أنـظـمـة مـالـيـة لـدول أخـرى وهـي فـي
جانـبـهـا الإداري-ا:ـالـي تـعـالـج عـادة ضـمـن بـرامـج
الإصلاح الإداري. غير أنه ثمة مشكلة رئيسية تتعلق
Hبالنظام ا:الي من الزاوية الاقتصادية والسياسيـة
ومحورها أن هذا النظام يرتبط بتبعيـة وثـيـقـة مـع
النظام الرأسمالي للدول ا:تقدمة وقد تـضـاعـفـت
هذه التبعية مع زيادة الوفرة ا:الية الناتجة عن زيادة
ا:وارد النفطية. وقد فرضت هـذه الـتـبـعـيـة �ـطـا
جديدا لاستنزاف الوفرة ا:الية إلى خارج الحـدود
العربية وذلك بإقامة ا:ؤسسات ا:صرفية المختلطة
والتي يتركز نشاطها على 4ويل العمليات التجارية
والصناعية في الدول الرأسمالية ا:تقدمة. ويبـدو
أن فكرة ضـيـق الـوعـاء الاسـتـيـعـابـي أو مـحـدوديـة
الطاقة الاستيعابية قد استخدمت بطريقة دعائية
موجهة لتأكيد حتمية إنفاق الأمـوال فـي عـمـلـيـات

6
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4ويلية اسـتـثـمـاريـة فـي الخـارج كـمـا أن الأسـلـوب الـدعـائـي ا:ـوجـه الـذي
استخدمته الدول الرأسمالية ا:تقدمة في تعليق كل مشاكل النظام الاقتصادي
العا:ي على وفرة ا:وارد ا:الية الناتجة عن الثروة النفطية أو vـعـنـى آخـر
زيادة أسعار النفط قد ساعد على شعور بعض الدول النفطية vسؤوليتها
الدولية في تلافي مشاكل النظام الاقتصادي العا:يH وهي بهذا تساهم في
تلافي مشاكل النظام الاقتصادي في الدول الرأسمالية ا:تقدمة. إن بلدان
منظمة الدول ا:صدرة للنفط بصفة عامة لا تسـتـخـدم فـي اقـتـصـاديـاتـهـا

%٥٥% من دخولها النفطية تقريبا أما النسبة ا:تبقـيـة وهـي ٤٥الوطنيـة إلا 
 وتتجه مـعـظـم هـذه)١(فإنها تستخدم فـي تـوظـيـفـات مـتـعـددة فـي الخـارج 

التوظيفات إلى الولايات ا:تحدة الأمريكية وبريطانيا. ولا شك أن نسبة ما
ينفق على الاقتصاد الوطني إلى ما ينفق في التوظيفات الاستثمارية الخارجية
قد تكون أسوأ من ذلك في بعض دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط.H وإذا
كان من ا:ؤكد أنه حتى النسبة القليلة التي تنفق على الاقتصاد الوطني لا
تتجه الوجهة السليمة التي تقتضيها التنـمـيـة الحـقـيـقـيـة فـإن هـذا يـوضـح
بجلاء أن الثروة النفطية لا تخصص إلا نسبة محدودة منها للإنفاق عـلـى
الاقتصاد الوطني.H وأنه من هذه النسبة تتجه نسبة أقل إلى مشاريع وبرامج
التنمية الحقيقية. أما النسبة الكبرى فإنها تتجه إلى التنمية في دول قطعت
أشواطا طويلة فيها وبلغت شأوا تتطلع إليه الدول الناميـة. وهـذه الـنـسـبـة
التي تتجه إلى الدول الرأسمالية ا:تقدمة لا تعطي لـلـدول الـنـفـطـيـة ثـقـلا
رئيسيا وإ�ا يظل الثقل الرئيسي للدول الرأسمالية ا:تقـدمـةH وهـي الـتـي
تفرض إلى حد كبير منافذ وتوجهات التوظيفات والاستثمارات ا:الية. ولا
شك أن هناك بعض ا:ساعدات والقروض التي تقدم لبعض الدول العربية
غير النفطية ولبعض دول العالم الثالث من خـلال الـعـديـد مـن الـصـنـاديـق
وا:ؤسسات التمويلية التي � إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض مثل الصندوق
الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصنـدوق أبـو ظـبـي لـلـتـنـمـيـة
الاقتصادية العربية. كما أن دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط تسهم بشكل
رئيسي في بعض ا:ؤسسات التمويلية التي تهدف إلـى تـقـد� ا:ـسـاعـدات
والقروض لدول العالم الثالث مثل ا:صرف العربي للتنمية الاقتصادية في
أفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية. غير أن هذه ا:ساعدات والقروض 4ثل
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نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالنسبة التي تذهب في هيئة توظيفات واستثمارات
في الدول الرأسمالية ا:تقدمة.

إن النظام ا:الي في دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط مشدود بالتبعية
للدول الرأسمالية ا:تقدمة و يبـدو أن الـدولارات الـنـفـطـيـة فـي الـغـالـب لا
تترك الدول الرأسمالية ا:تقدمة إذ يتم دفعها على شكل حسابات مودعـة
في البنوك الإنكلوسكونية ويجري توظيفها بواسطة مؤسسات مالية وطنية
بالاشتراك مع البنوك الغربيةH و يستثمر جزء ضئيل مـنـهـا فـي تـوظـيـفـات
منقولة أو غير منقولة أما الجزء الأكبر منها فيتجه نحو اقتصاديات الدول
الرأسمالية ا:تقدمة عن طريق الإصدارات والإئتمـانـات الأوربـيـة. وهـكـذا
فإن هذه الأموال لا تدخل بلدان الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط وإ�ا تحول

)٢(بكل بساطة إلى الأسواق ا:الية التي تهيمن عليها البنوك الدولية الكبرى

وإذا كان هناك جزء محدود ينفق على الاقتصاد الوطني من خلال ا:يزانية
أو يذهب في هيئة مساعدات وقروض لدول العالم الثالث فان نسبة غـيـر
يسيرة من هذا الجزء تعود أدراجها مرة أخرى إلى الدول الرأسمالية ا:تقدمة
مقابل معدات أو سلع صناعية أو استهلاكيةH وهكذا يظـل نـطـاق الـتـبـعـيـة
والاستنزاف مفروضا من الدول الرأسمالية ا:تقدمـة. ولا شـك أن انـعـدام
الخبرة ا:صرفية الوطنية وحداثة ا:ؤسسات ا:صرفية الوطـنـيـة فـي أكـثـر
دول الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط وتشبثها بالليبرالية الاقتصادية قد يسر
فرض التبعية على نظامها ا:الي وا:صرفي. وسيكون التركيز في الصفحات
التالية على ا:يزانية باعتبارها أداة إدارة التنمية في 4ويل وتنفيذ مشروعات

وبرامج التنمية.

- أهمية ا.يزانية للتنمية٢
تلعب ا:يزانية دورا رئيسيا في التنمية لأنها 4ثل الإدارة التمويلية للخطط
والبرامج وا:شاريعH ولأنها أيضا أداة هامة للتأثير على النشاط الاقتصادي
وتوجهه. ولا شك أن ا:يزانية تجسيد لخطط الدولة وبرامجها خلال فترة
زمنية قادمة. وللميزانية في دول ا:نطقة التي تـتـمـتـع بـالـوفـرة ا:ـالـيـة دور
حيوي وحساس يتجاوز الدور ا:عروف للميزانيةH إذ أن الوفرة ا:الية الـتـي
تتمتع بها هذه الدول هي وفرة تعتمد على مورد ناضب ومن ثم فإن تخصيص
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الاعتمادات ا:الية يجب ألا يكون نزفا غير رشيـد لـتـلـك الـوفـرة أو إنـفـاقـا
عشوائيا لا يأخذ ا:ستقبل في الاعتبار. إن ا:يزانية في هذه الدول ما تزال
أداة هامشية في إدارة الاقتصاد القومي أو إحداث التغييرات ا:طلوبة رغم
أن ظروف الاعتماد على مصدر واحد قابل للنضوب يقتضي أن تكون ا:يزانية
أداة لتنمية ا:وارد البشرية والرأسمالية والاجتماعية والتنـظـيـمـيـة بـأوسـع

 في دفع عجلة)٣(معانيها وذلك حتى |كن أن تحل هذه ا:وارد محل النفط 
التنمية لو أن للنفط أن ينضب. ولعل ذلك يبرز بوضوح الدور ا:نتـظـر مـن

ا:يزانية في هذه الدول.
إن الوفرة ا:الية في هذه الدول قد ساعدت على قلة الاكتراث با:ستقبل
في غمرة الوفرة الحاضرة ورvا أدى ذلك إلـى الإسـراف فـي الإنـفـاق فـي
برامج أو مشاريع قد لا تكون هناك جدوى من ورائـهـا.. أو لا 4ـثـل درجـة
متقدمة في سلم الأولويات للبرامج وا:شاريع التي يرجى تنفيذها. وبحكم
هذه الوفرة واتجاه الدول إلى الإنـفـاق عـلـى الـرفـاه الاقـتـصـادي والـرعـايـة
الاجتماعية فإنه يتضح جليا احتلال جانب الإنفاق الاسـتـهـلاكـي والجـاري
قطاعا كبيرا من ا:يزانية. ولا شك أن اعتماد ا:يزانية على الوفرة قد ألغى
دور الضريبة الذي تعتمد عليه ا:يزانية في أكثر الدول الأخرىH ورغم أنه
قد يبدو من غير ا:نطقي في غمرة هذه الوفرة اللجوء إلى الضـريـبـة فـإن
غيابها له تأثيرات سلبية متعددة لعل أبرزها غياب مشاركة أفراد المجتمع
في الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة وكذلك غياب الشعور بالانتماء
أو الشعور بالدور الرقابي على أداء الأجهزة ا:سؤولة عن تنـفـيـذ الخـطـط

والبرامج.
وبحكم الوفرة ا:الية وبحكم اعتماد هذه الوفرة على مورد واحد تصب
إيراداته في خزينة الحكومة فإن الإنفاق الحكومي الذي تجسده ا:يزانية له
تأثير مباشر ليس على البرامج وا:شاريع التي تنفذها الحكومة أو تلك التي
wتزمع تنفيذها فحسب ولكنه تأثير يشمل المجتمع بأسره ويشمل القطاع
العام والخاص. ولا شك أن التأثير يبدو واسعا بحكم الدور الواسع للحكومة
في هذه الدول بصفة خاصة. وقد سبقت الإشارة إلى دور الرعاية الاجتماعية
الذي 4ارسه الحكومة كما سبقت الإشارة إلى اعتماد الاقتصـاد اعـتـمـادا
كاملا على الإنفاق الحكومي واعتماد هذا الإنفاق الحكومي اعتمادا كاملا
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تقريبا على مورد واحد هو النفط. واتجاه هذه الدول إلى توفير الخدمات
الاجتماعية في أقصر وقت �كن بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة هذه الخدمات
بصرف النظر عن نوعيتها يجعل نسبة ما ينفق على هذه الخدمات في هذه
الدول تبدو في الغالب أكثر ارتفاعا من نسبتها في العديد من الدول التي
تولي الرعاية الاجتماعية اهتماما كبيرا. ودور الضمان الاجتماعي من خلال
الوظيفة العامة-وهو موضوع سبق التعرض له-يبرز من خلال ا:يزانية التي
تعتمدها الحكومة إذ تتضاعف أعداد الوظائف بصرف النظر عن الحاجة
وتتضخم الأجهزة الحكومية وتتوسع توسعا عشوائيا وترتفع بالتالي تكلفـة
الإدارة العامة في هذه الدول بحيث تتجاوز نسبتها إلى الناتج القومي نسبة

تكلفة الإدارة العامة إلى الناتج القومي حتى في الدول ا:تقدمة.
كما أن الوفرة ا:الية والاتجاه الإنفاقي ا:تعاظم من خلال ا:يزانية يتحكم
إلى حد كبير في مسيرة القطاع الخاص الذي يعتمد اعتمادا كـامـلا عـلـى
الإنفاق الحكومي ويرتكز نشاطه على تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية
أو ا:شتريات الحكومية. ومن الـواضـح أن وفـرة ا:ـوارد ا:ـالـيـة 4ـكـن هـذه
الدول من الإنفاق على الجوانب ا:تعددة من استهلاكية أو إنشائية بالإضافة
إلى الاحتفاظ باحتياطي كبير أو مباشرة الاستثمارات الخارجيةH غـيـر أن
تخصيص ا:وارد ا:الية بw هذه القطاعات لا يرتكز على الأساليب الفنية
التحليلية التي ترشد اتخاذ القرار في تخصيص ا:وارد وإ�ا يرتكـز عـادة
على التقدير التخميني أو العشوائي. ولا شك أن ا:يزانية فـي هـذه الـدول
تصوير لسياستها ا:نشودة في التنمية و:ا كانت مثـل هـذه الـسـيـاسـة غـيـر
مرتكزة على أهداف واضحة فإن تخصيص ا:وارد وتوجيهها لا يرتكز على
قرارات مرشدة في ضوء أهداف واضحةH ولهذا تتمـثـل فـي ا:ـيـزانـيـة فـي

.)٤(هذه الدول عادة الخصائص التالية
١- غياب مبدأ إنتاجية الإنفاق الحكومي.

٢- تضخم الإنفاق على الإستهلاكات العامة وكثير من السلع العامة دون
تحديد واضح للعائد منها.

٣- الطبيعة الاستهلاكية والجارية عـلـى الإنـفـاق الـعـام حـتـى مـا يـتـعـلـق
با:شاريع الإنشائية.

٤- خلو أدوات الرقابة على الإنفاق الـعـام مـن مـعـايـيـر الـكـفـاءة الـفـنـيـة
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والاقتصادية ومن التمحيص الدقيق للـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة والاتـفـاقـيـة
البديلة.

٥- عدم مناقشة الطرائـق المخـتـلـفـة لـتـقـو� جـدوى كـثـيـر مـن الـبـرامـج
الحكومية من علمها.

٦- ضآلة ما ينفق على البحث العلمي.

- أسلوب إعداد ا.يزانية٣
منذ أن أخذ التخطيط للتنمية |ثل أهمية خاصة في غمرة التطلعات
نحو التنمية وما صاحبها من توسـع فـي الأنـشـطـة وا:ـهـام الـتـي تـقـوم بـهـا
الحكومة و�و في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية برز الاهتمام بـا:ـيـزانـيـة
من خلال الاهتمام بالتخطيط على اعتبار أن كلا منهما |ثل الوجه الآخر
للعملةH ولا شك أن أدبيات التنمية حافلة بكـل الـشـواهـد الـتـي تـدلـل عـلـى
العلاقة الوثيقة بw التخطيط وا:يزانيـة ولـذلـك فـان الأمـر لا يـحـتـاج إلـى
زيادة في التأكيد. لقد كانت ا:يزانية في صورتها التقليدية صالحة لعهد ما
قبل التخطيط وحw لم تكن التنمية بكل أبعادها ومتغيراتها قد ولجت إلى
ساحة الدول النامية وحw كانت الأجهزة الحكومـيـة وأنـشـطـتـهـا مـحـدودة
جدا لا تكاد تخرج أصلا على إطارها التقليدي ا:عهودH إذ كانت الأنشطـة
وا:هام محدودة وراكدة ولا تتعرض للتغييرات ا:فاجئة التي تتطلب قرارات
سريعة ولهذا فإن ا:يزانية كانت كشفا بالتقديرات يتبعه حساب للمصروفات

ورقابة على أن ا:صروفات قد ذهبت في الأوجه المحددة لها.
ومثل هذه ا:يزانية ليست صالحة مطلقا لعهد التنمية ومتغيراته وتعقيداته
و|كن أن تكون ا:يزانية بهذه الصورة معيقة :شاريع وبرامج التنمية أكـثـر
من كونها مساعدة على تنفيذ تلك البرامج وا:شاريع. ورغم أن الحاجة إلى
التغيير في �ط ا:يزانية تبدو ضرورة ملحة تفرضها معطيات التوجه نحو
التنمية فان الحاجة إلى التغيير في �ط ا:يزانية في دول الجزيرة العربية
ا:نتجة للنفط تبدو أكثر ضرورةH إذ أن الوفـرة ا:ـالـيـة الـكـبـيـرة وا:ـشـاريـع
والبرامج الضخمة التي توجهت إليـهـا عـمـلـيـات الإنـفـاق أو تـلـك الـتـي مـن
ا:توقع أن تتوجه إليها وما تحتاجه من تخطيط ودراسة والتغييرات ا:تلاحقة
تفترض أن يكون �ط ا:يزانية قادرا على مقابلة هذا التوجه الجديد بتغيراته.
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ورغم كل ذلك فإن �ط ا:يزانية السائد مازال هو الـنـمـط الـتـقـلـيـدي فـي
صورته البدائية ولعل ذلك يعبر عن عدم استجابة البيروقراطية :قتضيات
التغيير كما يعبر عن عدم قدرة البيروقـراطـيـة عـلـى اسـتـخـدام الأسـالـيـب
والأ�اط الحديثة. وبالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن انـعـدام الـتـخـطـيـط الـفـعـلـي
وعشوائية برامج التنمية في كثير من الأحيان كانت عوامل مساعدة ثبطت
من تحقيق الاتجاه نحو تغيير �ـط ا:ـيـزانـيـة. هـذا فـضـلا عـن أن الـوفـرة
ا:الية شجعت على الاتجاهات العشوائية وجعلت فكرة الـتـغـيـيـر فـي �ـط
ا:يزانية ترفا فكريا أو محاولة لا ضرورة لهاH ورvا كان هـذا مـظـهـرا مـن
ا:ظاهر ا:تعددة لانحسار محاولات التغيير والإصلاح الإداري التي سبقت

الإشارة إليها.
ورغم التغييرات التي تطرأ على أنظمة الخدمة ا:دنية من وقـت لآخـر
بصرف النظر عن محتوى هذه التغييرات فان أ�اط ا:ـيـزانـيـة والأنـظـمـة
ا:الية تكاد تكون vنأى عن مثل تلك التغييرات ولذلـك فـإن هـذه الأ�ـاط
والأنظمة تبدو في وضع أكثر سوءا من أنظمة الخدمة ا:دنية وتكاد تكـون
جامدة بعيدة عن التغيرات المحيطة بها. ورغم ما شهدته دول ا:نطقة مـن
wطفرة مالية ومن اتساع هائل في الإنفاق.. ومن عقود ومشاريع تبلغ البلاي

فإن هذه الأ�اط والأنظمة تكاد تكون قابعة في ردهات ا:اضي.
وما تزال الأنظمة واللوائح ا:الية وهي في أكثرها منقولة من دول مجاورة
أخرى مشدودة إلى ا:اضي وتتسم بالعقم رغم كل ا:تغيرات المحيطة. ومـا
تزال هذه الدول تأخذ با:نهج التقليدي في ا:يزانية ولا تخرج ا:يزانية في
أكثر هذه الدول عن كونها كشفا غير كامل للإيرادات وا:صروفات به العديد
من الإستثناءاتH و يكون الاهتمام منصبا في أكثر الأحيان عـلـى الـنـواحـي
الإجرائية والشكلية وليس منصبا على الإدارة الفعالة للميزانية. ولهذا فإن
إجراءات ا:يزانية مبنية على تجميع تقديرات الأجهزة الحكومية ا:وضوعة
على أسس تاريخية كما أن إعداد البرامج وا:شروعات عادة ما يتم عشوائيا
دون دراسة كافية. وتعاني هذه الدول من كثير من السلبيات ا:تعلقة بأعداد
ا:يزانية وتنفيذها إذ تتسم إجراءات ا:يزانية عادة بعدم الدقة في التقديرات
Hوكثيرا ما تقدم الأجهزة الحكومية مشروعات ميزانياتها دون مبررات كافية
وقد تتضمن تقديرات غير واقعية يتعذر على الجهاز ا:سؤول عن ا:يزانية
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فحصها وتحليلها في ضوء الاحتياجات الفعلية. ولذلك فإن القرارات التي
يتخذها الجهاز ا:سؤول عن ا:يزانية ليست بالضرورة مبنية على مـعـايـيـر
مـوضـوعـيـة دقـيـقـة وقـد تــتــأثــر إلــى حــد كــبــيــر بــالــضــغــوط وا:ــنــاورات
والاستراتيجياتH وقد يلجأ الجهاز ا:سؤول عن ا:يزانية إلى التخفيض في
حجم الاعتمادات انطلاقا من الشـعـور بـضـخـامـة الـتـقـديـرات. و يـبـدو أن
إعداد ا:يزانية قد يبنى على مبالغة في التقديرات. من الأجهزة الحكومية
Hأيضا احتسابا للتخفيض الذي يلجأ إليه الجهاز ا:سؤول عن ا:يزانية عادة
والنتيجة النهائية في كل الأحـوال هـي تـخـصـيـص اعـتـمـادات قـد لا تـكـون
متناسبة بالفعل مع حاجة ا:شروعات والأجهزة الحكومية ولذلك تبرز الإداري
والاعتمادات الإضافية. كما أن ظاهرة الرقابة الشـكـلـيـة عـلـى تـفـصـيـلات
تنفيذ ا:يزانية والتي تنحصر في أقل الجوانب النظامية أهمية دون العناية
بالتأكد من الاستخدام الاقتصادي للموارد في إطار أهداف محـددة تـبـدو

ظاهرة ملموسة.
والأسلوب التقليدي الذي يتم إعداد ا:يزانية على أساسه في هذه الدول
يعرف vيزانية البنود وهي ا:يزانية ا:صنفة على أساس نوع ا:صروف أو
الإدارات وا:صالح الحكوميةH وهذه ا:يزانية لا تساعـد فـي الـتـعـرف عـلـى
البرامج الحكوميةH وبالتالي لا تبرز علاقة التكاليف بهذه البرامجH وvعنى
آخر فهي لا تساعد في التعرف على ما تعمله الحكومة حاليا وما تحـقـقـه
من نتائج أو ما تحصل عليه في مقابل كل وحدة نقدية من نفقاتها. ورvـا
كان من ا:مكن تجميع ا:علومات على أساس تقارير الإدارات وغير ذلك من
الوثائقH ولكن نظرا لتعذر ربطها مباشرة في كثير من الأحوال بـالـبـيـانـات
ا:الية الواردة في ا:يزانية أو في الحسابات فإنها لا |كن أن تكون أساسا

تعتد به إدارة ا:يزانية.
و:ا كان التركيز في هذه ا:يزانية على تفاصيل أنواع ا:ـصـروفـات دون
أهداف البرامج فإنها لا 4كن بصورة مباشرة من اتـخـاذ قـرارات سـلـيـمـة
فضلا عن صعوبة معرفة الأعمال التي تقوم بها الحكومة ومـدى تـطـورهـا
واستحالة قياس الكفاية بالنسبة للإدارات الحكومية. وفي ظل هذه ا:يزانية
لا |كن تقو� الناتج بدقة أو الربط بw الأهداف والرسائل فضلا عن عدم

وجود أية أسس للتخطيط واتخاذ القرارات.



217

تخصيص الاعتمادات ا+الية للتنمية

ولذلك فان ا:يزانية التقليدية-ميزانية البنود-تجعل عملية اتخاذ القرار
مبنية على متغيرات غير موضوعية (مثل الدعم الإداري الـذي يـحـظـى بـه
Hالجهاز الحكومي أو الإدارة الحكومية) �ا يفـسـح المجـال أمـام ا:ـسـاومـة
بحيث تأتي الاعتمادات المخصصة لأي جهاز حـكـومـي نـتـيـجـة لاعـتـبـارات
متعددة داخل إطار ا:ساومة. وتبعا لذلك فقد يحصل جهاز حكومـي عـلـى
كل ما يطلبه في مشروع ا:يزانية في الوقت الذي يسهل فيه اقتطاع جانب
غير قليل من الاعتمادات التي يطالب بـهـا جـهـاز آخـر. وذلـك نـظـرا لـعـدم
وجود معايير موضوعية |كن في ضوئها تحديد قيـمـة الاعـتـمـادات الـتـي

يجب تخصيصها لكل وزارة أو مصلحة حكومية.
وتعتمد ميزانية البنود على فحص الزيادة أو النقص في نوع ا:صروف
عما كان مقدرا في العام أو الأعوام السابقةH و يكون التركيز على الأفـراد
ومراتبهم وكذلك ا:عدات والأدوات التي يتطلبها نشاط الوزارة أو ا:صلحة.
ولهذا النظام مزاياH من أهمها تحقيق فكرة الرقابة الإدارية. وفي الحالات
التي تقوم فيها الوزارة أو ا:صلحة بنشاطات محددة كوزارة الصناعة بالنسبة
لنشاط الصناعة أو وزارة التربية بالنسبة للتعليم فان النفقات ا:عتمدة لكل
منهما تعكس إلى حد ما الاعتمادات المخـصـصـة لـلـبـرامـج الحـكـومـيـة فـي
هذين القطاعw. غير أن نظام ميزانية البنود لا يلائم الدور الجديد الذي
تضطلع به الأجهزة الحكومية في التنمية فضلا عن عدم وجود صلة قوية
بw هذا الأسلوب من أساليب ا:يزانـيـة وبـw الخـطـة أو الـتـخـطـيـط الـذي
أصبح مطلبا ومطمحا قوميا في هذه الدول وغيرها. إذ لا |كن أن يعكس
حجم النفقات في البنود ا:تفرقة بصورة واضحة الناتج ا:تحقق في النهاية
كما لا |كن أن يكون عدد الأفراد العامـلـw فـي حـد ذاتـه مـعـيـارا مـوثـوقـا
للإنتاجية ا:تحقـقـة. ولا شـك أن غـيـاب الأهـداف المحـددة وبـالـتـالـي عـدم
وجود رابط بw ا:وارد ا:ادية والبشرية في جانب والأهداف ا:رجو تحقيقها
في الجانب الآخر هو الذي يقلل من فعالية هذا الأسلوب للميزانية وضآلة

الجدوى من ورائه.
ولعل من الأسباب الرئيسية لاستخدام عـدد كـبـيـر مـن الـدول الـنـامـيـة
لأسلوب ميزانية البنود ما يهيئه من فرص الرقابة ا:الية وا:ساءلـة ا:ـالـيـة
التي تقتصر على مجرد التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات ا:ـقـررة. ورغـم
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ذلك فإن هذا الهدف الرقابي ذاته قد لا يتحقق في هذه الدول إذ ما تزال
الإجراءات ا:الية والمحاسبية عقيمة وغير ملائمة وتحد كثيرا من فعـالـيـة
ا:يزانية حتى كوسيلة للرقابةH فكثيرا ما يتأخر إقفـال الحـسـابـات نـتـيـجـة
لعدم تكامل ا:علومات عن الإيرادات والنفقات في نهاية السنة ا:الية. ونظرا
لعدم إعداد الحسابات على نحو |كن من توفير ا:علومات أولا بأول فإنـه
يصعب التعرف على مراحل التنفيذ بوضوح وتتأثر بذلك إمكانية الرقابة.
غير أن السبب الرئيسي وراء الاعتماد علـى هـذا الأسـلـوب فـي إعـداد
ا:يزانية وضعف الجهود ا:بذولـة لـلأخـذ بـالأسـالـيـب الحـديـثـة فـي إعـداد
ا:يزانية يعود إلى رغبة القيادات السياسية والبيروقراطيةH ذلك أن ميزانية
البنود تترك مجالا واسعا لتصرف تلك القيـادات ولا تـعـتـد عـمـلـيـة اتـخـاذ
القرار في أغلب الأحوال بأي معايير موضوعية كتلك ا:عايير التي تـرتـكـز
عليها الأساليب الحديثة في إعداد ا:يزانية. ولعل عدم وجود أهداف محددة
على ا:ستوى القومي أو على مستوى الجهاز الواحد يعبر إلى حد كبير عن
عدم رغبة القيادات السياسية والإدارية أصلا في الالتزام بأهداف محددة.
وإذا كان الافتقار إلى العناصر ا:ؤهلة لتطبيق الأساليب الحديثة في ا:يزانية
أمر تكثر الإشارة إليه كعائق رئيسي في عـدم الأخـذ بـهـذه الأسـالـيـب فـان
عدم توجيه جهود جادة لتأهيل مثل هذه العناصر عن طريق التعليم والتدريب
يرسخ الحجة القائلة بأن القيادات السياسية والبيروقراطية ليـسـت جـادة

في الأخذ بتلك الأساليب.
وا:شكلة الرئيسية أن ا:يزانية في هذه الدول وغيرها من الدول النامية
ينظر إليها على أنها مهمة روتينية بسيطةH ولذلك فقد توكل إلى موظفw لا
تتوافر لديهم ا:هارة أو القدرة ا:طلوبة سواء في الجهاز ا:ركزي للميزانية
أو في الوحدات ا:سؤولة في الأجهزة وا:ؤسسات الحكومية. وتحتل مهـام
ا:يزانية درجة ثانوية ولذلـك يـأتـي إعـدادهـا عـشـوائـيـا وتـأتـي مـنـاقـشـتـهـا
واعتمادها عشوائيا ولا تستحوذ كثيرا على اهتمام القيادات العليا من حيث
ارتباطها vشاريع محددة وان استحوذت على الاهتمام كرصيد مالي يعتبر
مرضيا كلما علا رقمه وجوهر ا:شكلة في دول ا:نطقـة أن الـوفـرة ا:ـالـيـة
والسعي نحو التنمية لم تؤثر كثيرا على أسلوب إعداد ا:يزانية وتنفيذهاH إذ
ما يزال الهدف الواضح من ا:يزانية رقابيا في ظل توزيع للموارد أقرب إلى
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العشوائيةH وما تزال وزارات ا:اليـة 4ـارس الـدور الـذي 4ـارسـه مـن قـبـل
الوفرة ا:الية ورvا كان مرجع ذلك الدور التاريخي لهذه الوزارات والأنظمة
والتعليمات ا:ستقاة من دول مجاورة. ورغم أهمية الـتـنـمـيـة وبـروز أجـهـزة
مركزية مسؤولة عن التخطيط للتنمية فإن هناك انفصاما في أكثر الأحيان
بw وزارة ا:الية والجهاز ا:سؤول عن التخطيط. ولعل من بw أسباب هذا
الانفصام أن وزارة ا:الـيـة مـشـدودة إلـى الأسـلـوب الـرقـابـي بـيـنـمـا أجـهـزة
التخطيط متوجهة بطبيعتها إلى التخطيطH وبيـنـمـا تـعـتـبـر وزارات ا:ـالـيـة
أجهزة عريقة فإن أجهزة التخطيط عادة حديثة وفيما يغلب على موظـفـي
وزارات ا:الية أن يكونوا من البيروقراطيw ا:تمرسw في الخدمة الحكومية
فان موظفي أجهزة التخطيط عادة من الاقتصاديw الحديثي العهد بالخدمة
الحكومية. ورغم أن التخطيط وا:يزانية من ا:فروض أن يجمـعـهـمـا إطـار
واحد إذ لا |كن أن يظل أحدهما vعزل عن الآخر فان ذلك لا يتم عادة.
وان اتجهت بعض الدول إلى ضم النشاطw في جهاز واحد فان الانفصام
قد يظل قائما كما أن بعض الدول تتجه إلى إشراك مسؤولw من التخطيط
في اعتماد مشروعات الأجهزة الحكومية لضمان انسجـامـهـا مـع الـبـرامـج
والخطط ا:عتمدة. إن وزارة ا:الية في أغلب الدول محافظة بطبيعتها كما
أنها بحكم عراقتها البيروقراطية تظـل مـشـدودة إلـى الأ�ـاط والأسـالـيـب
البيروقراطية السائدة قبل عهد التنمية. وليسـت وزارات ا:ـالـيـة فـي أكـثـر
دول ا:نطقة بذات عراقة بيروقراطية ولكنها تكتسب الأ�ـاط والأسـالـيـب

البيروقراطية من النماذج السائدة في دول أخرى.
ولا شك أن وزارة ا:الية تلعب دورا تحكميا في نشاطات التـنـمـيـة رغـم
أنها من واقع اهتمامها الرقابي والحفاظ على ا:ال العام تبدو أقل اهتماما
بالتنمية ولا تباشر عادة دورا مهما في عملية التخطيط. وقد تـكـون وزارة
ا:الية لتحكمها في اعتمادات ا:يزانية ودورها الرقابي من أقوى الـوزارات
غير أنها رغم التغيرات المحيطة لا 4ارس دورا قياديا في عملية التخطيط

وتلتزم إلى حد كبير بالدور الرقابي السلبي.

- أهمية الأساليب الحديثة في إعداد ا.يزانية٤
إن هذه الدول في حاجة إلى تبني الأساليب الحديثة في ا:يزانـيـة vـا



220

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

ينسجم مع عملية التخطيط كما أنها أيضا في حاجة إلى تطوير الأنظـمـة
المحاسبية وا:الية �ا يساعد على توفـيـر ا:ـعـلـومـات ا:ـالـيـة والمحـاسـبـيـة
الضرورية لقياس الأداء واللازمة لاتخاذ القرار.. وإعداد البرامج وا:شاريع.
إن الاعتماد على الأسلوب التقليدي في إعداد ا:يزانية لا يـخـدم الـعـمـلـيـة
التخطيطية وحتى الرقابة بالصورة ا:طلوبة ويبقى هناك انفصال بw عملية
التخطيط وعملية ا:يزانية رغم أن ا:يزانية هي الوجه ا:الي للخطة. ولعل
هذا الانفصال قائم في دول ا:نطقة وان كانت هناك في بعض الدول بعض
ا:شاركة من منـدوبـw عـن أجـهـزة أو إدارات الـتـخـطـيـط فـي لجـان إعـداد
ا:يزانية إلا أنه ليس هناك الالتحام ا:طلوب بw عمليتي التخطيط وإعداد
ا:يزانية. ونظرا لأن التخطيط الفعلي يكاد يكون غير قـائـم فـإن ا:ـيـزانـيـة
بأسلوبها التقليدي تبدو وكأنها تخدم أهداف الأجهزة الـبـيـروقـراطـيـة فـي
رصد الاعتمادات مصنفة حسب أوجه الصـرفH ثـم تـبـاشـر هـذه الأجـهـزة
الصرف دون أن يكون هناك أهداف محددة أو برامج محددة يتوجه إليهـا

الصرف ودون أن يكون هناك تقو� للأداء.
إن الحلقات ا:فقودة في هذه الدول وغيـرهـا مـن الـدول الـنـامـيـة تـبـدأ
بعدم وضوح أهداف الأجهزة حتى لدى العامـلـw فـي هـذه الأجـهـزة ورvـا
لدى أكثر القيادات الإداريةH ثم عدم وجود ا:علومات اللازمة سواء للتخطيط
أو لإعداد ا:يزانية أو لغير ذلك من المجالات ولهذا فإن اتخاذ القرارات وهو
صلب العملية الإدارية يفتقر إلى أكثر مقوماته الأساسية كـمـا يـفـتـقـر إلـى
القدرة على اتخاذ القرارH حيث تشكو هذه الأجهزة من ضعف القدرة الإدارية
أصلا. ولذلك فإن هذه الدول يجب أن تهتم بالأخذ بالأساليب الحديثة في
ا:يزانية والسعي لتوفير مقوماتهاH. وإذا كانت هذه الدول مقتنعة حقا بالتنمية
وبالتخطيط للتنمية فإن اهتمامها بتطوير أساليب ا:يزانية يعتبـر جـزءا لا
يتجزأ من اهتمامها بالتنمية والتخطيط. وأساليب ا:يزانية الحديثة لا تخدم
wالهدف الرقابي فحسب ولكنها تخدم الهدف التخطيطي وتحقق الربط ب
أهداف البرامج وا:وارد المخصصة لتلك البرامج كما تخدم الهدف الإداري
H.في تقو� الأداء وفق معايير موضوعية بدلا من الرقابة الشكلية التفصيلية
وإذا كانت هذه الدول قد نعمت بالوفـرة ا:ـالـيـة فـإن ذلـك لا يـلـغـي أهـمـيـة
الأخذ بالأساليب الحديثة في ا:يزانية إذا كان توجهها نحو التنمية والتخطيط
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للتنمية توجها حقيقيا.
وا:شكلة أن الأساليب الحديثة في ا:يزانية تحتاج إلى توافر مـقـومـات
أكثر من تلك التي يتطلبها الأسلوب التقليدي في إعداد ا:يزانية فهي تحتاج
إلى تدفق دقيق للمعلومات ا:الية والمحاسبية والى نظام محاسبي مـتـطـور
|كن على أساسه قياس الأداءH ومثل هذا الأسلوب يتطلب أنظـمـة إداريـة
مساندةH وكل ذلك يتطلب كفاءات يندر أن توجد في الدول الناميـة. ومـثـل
هذه الأساليب تهتم بجانب الإدارة وذلك ببرمجة الأهداف التي � تحديدها
وترتيبها وتحديد مستلزمات التنفيذ ا:الية والبشريةH وتهتم إلى جانب ذلك
كله بالرقابة وذلك لضمان سلامة تنفيذ الـبـرامـج وتحـقـيـق الأهـداف بـنـاء
على معايير موضوعية لا ينصرف اهتمامها الكلي إلى التفاصيل الشكلـيـة
وإ�ا يرتكز على تقو� الأداء. والاتجاهات الحديثة في ا:يزانية لا تعتمـد
على مبدأ الزيادة أو التخفيض انـطـلاقـا �ـا هـو قـائـم فـعـلا وإ�ـا تـعـنـى
بالتقو� الشامل للأهداف والوسائل وا:وارد بصرف النظر عما هـو قـائـم

فعلا.
إن حسن استخدام ا:وارد ا:الية وتثميرها للحصول عـلـى أفـضـل نـاتج
�كن جانب أساسي من جوانب إدارة التنميةH كما أن الاسـتـخـدام الأمـثـل
للموارد ا:الية والبشرية معا هو الجوهر والهدف لإدارة التنمية. ومهما كان
حجم الوفرة ا:الية والزيادة ا:يـسـورة فـي ا:ـوارد ا:ـالـيـة عـن طـريـق زيـادة
الناتج النفطي أو زيادة أسعاره فإن ذلك لا يلغي أهمية الاستخدام الأمـثـل
لهذه ا:وارد ا:اليةH وذلك بتوجيهها في قنواتها الصحيحة من خلال البرامج
وا:شاريع ا:عدة إعدادا جيدا لتحقيق أهداف التنـمـيـة. إن عـدم الاكـتـراث
بالاستخدام الأمثل للموارد ا:الية يعني عدم الاكتراث بإدارة التنمية وعدم
الاكتراث بإدارة التنمية يعني عدم الاكتراث بالتنمية. ويبدو أن ا:وارد ا:الية
ا:يسورة والتي لا تقابلها مشاريع وبرامج معدة إعدادا جيدا قد خلقت مـا
يعرف بضيق الطاقة الاستيعابية وأوجدت اتجاها متعاظما نحو الإنفـاق..
وعدم اكتراث vبدأ الاستخدام الأمثل للموارد ا:الية.. واعتمادا على الوفرة

ا:الية في امتصاص الأخطاء واستيعاب الإهدار.
إن ا:يزانية تخصيص لاعتمادات مالية في سبيل تقد� الخدمات وتنفيذ
البرامج وا:شاريع. ويجب ألا تكون ا:يزانية بيانا إنفاقيا تشغل حيزا إعلاميا
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كبيرا كلما علا رقمه مع أن الزيادة في رقم ا:يزانية لا يعني بالضرورة أن
الإنفاق موجه الوجهة الصحيحة ولا يعـنـي بـالـضـرورة أن الـنـاتج ا:ـتـحـقـق
سيكون كبيرا. ومثل هذه الزيادة في رقم ا:يزانية لا تعدو أن تكون زيادة في
Hا:وارد ا:الية ا:يسورة عن طـريـق زيـادة الـنـاتج الـنـفـطـي أو زيـادة أسـعـاره
وليست مؤشرا على زيادة الإنتاجية أو زيادة القدرة الذاتية للاقتصاد القومي
أو زيادة فعالية إدارة التنمية. إن الدور الأساسي للميزانيـة الـذي تـتـطـلـبـه
إدارة التنمية يتجاوز هذا الكشف الإنفاقي الإعلاميH و يرتكز على تخصيص
مدروس للاعتمادات ا:الية لتقد� الخدمات وتنفيذ ا:شاريع والبرامج في
إطار أهداف محددة ومعروفةH وهنا يـأتـي ارتـبـاط ا:ـيـزانـيـة بـالـتـخـطـيـط
وتلاحمهما معا.. في سبيل الاستخدام الأمثل للموارد ا:الية والبشرية. ولا
|كن أن يكون هذا الارتباط وهذا التلاحم دون أن يكون أسلوب ا:يـزانـيـة
أسلوبا يخدم أهداف التخطيط وتقـو� الأداء كـمـا يـخـدم هـدف الـرقـابـة.
ولذلك فإن الوفرة ا:الية يجب ألا تكون عاملا مثبطا يقلل من أهمية الأخذ
بالأساليب الحديـثـة فـي ا:ـيـزانـيـةH و يـسـاعـد عـلـى عـدم الاكـتـراث vـبـدأ
الاستخدام الأمثل للموارد ا:الية لأن الوفـرة فـي هـذه الـدول لـيـسـت وفـرة
دائمة ويجب أخذ ا:ستقبل في الحسابH والإهدار في استخدام هذه الوفرة

سيكون على حساب ا:ستقبل.
إن الأهداف التي تتحقق من وراء الأخذ بالأساليب الحديثة في ا:يزانية
ليست قاصرة على تحقيق الوفر وتجنب الإهدار وهو الأمر الذي يبدو في
أذهان القيادات السياسية والبيروقراطية غير ذي أهميـة فـي ظـل الـوفـرة
ا:اليةH بل إن من أهم الأهداف التي يحققها الأخذ بالأساليب الحديثة في
ا:يزانية مساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار الأنسب في ضوء أهداف
محددة وبدائل معروفة ومعلومات متكاملةH والأساليب الحديثة في ا:يزانية
لا تقتصر على مجرد توزيع المخصصات ا:الية على برامج محددةH ولكنها
تتجاوز ذلك إلى مساعدة متخذي القرار في اختيار البرنامج الأنسـب مـن
بw برامج متعددة ومن ثم اختيار الوسيلة ا:ناسبة من بw وسائل متـعـددة

لتنفيذ البرنامج.
لهذا فإن الأساليب الحديـثـة فـي ا:ـيـزانـيـة ركـيـزة أسـاسـيـة مـن ركـائـز
التخطيط السليمH وهي تتلاحم مع التخطيط عضوياH فالأهداف المحـددة



223

تخصيص الاعتمادات ا+الية للتنمية

مطلب أساسي في التخطيط وفي ا:يزانيةH واختيار البرامج وفق مـعـايـيـر
موضوعية ومعلومات متكاملة مطلب أساسي في كلـيـهـمـا أيـضـاH واخـتـيـار
الوسائل ا:ناسبة لتحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج في ضوء حسابات وبيانات
دقيقة مرتكز من مرتكزات التخطيط وا:يزانية. لهذا فإن مثل هذه الأساليب
تعتبر ضرورية ولا غنى عنها كوسيلة تخطيطية وإدارية ورقابية تساعد في
تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ برامجها. ونوجز فيمـا يـلـي أبـرز الأسـالـيـب

الحديثة في ا:يزانية:
- ميزانية البرامج:١

وترتكز هذه ا:يزانية على تحديد الأهداف وتصنيف الأنشطة والبرامج
وتحديد الوسائل ا:ناسبة لتحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج بأعلى قدر من
Hالكفاءة والفعالية. ولهذا فإنها تعتمد على وضوح الرؤية في تحديد الأهداف
وتعتمد على تدفق مستمر للبيانات وا:علومات التي تـسـاعـد عـلـى اخـتـيـار
البرامج ا:ناسبة كما تساعد على اختيار الوسائل ا:ناسبة لتنفيذ تلك البرامج.
وميزانية البرامج ترتكز على المخرجات كما تركز على ا:ـدخـلات بـخـلاف

ميزانية البنود التي تقتصر على التركيز على ا:دخلات.
وا:شكلة في ميزانية البرامج أن الهيكل التنظيمي للأجهزة الحكـومـيـة
وتشتت الأنشطة بينها لا ينسجم مع أطر البرامج. فـالـتـعـلـيـم عـلـى سـبـيـل
ا:ثال قد لا يقتصر على وزارة التربية وقد تؤدي جهات أخرى مهام تعليمية
محددة. والصحة قد لا تكون نشاطا قاصرا على وزارة الصـحـة وإ�ـا قـد
تقوم جهات حكومية أخرى بأنشطة متفـرقـة تـدخـل ضـمـن إطـار الـنـشـاط
الصحي. غير أن هذه ا:شكلة لا تقف عائقا أمام الأخذ بهذا الأسلوب من
أساليب ا:يزانية إذ أنه |كن تحديد أهداف واضحة للتعليم وبرامج محددة
بصرف النظر عن الجهات ا:تعددة على أن تكون مهمة كل جهة في تنفيـذ
ما يتعلق بها واضحة ضمن إطار محدد الأهداف ولعل مثل هذا التشتت في
الأنشطة بw الأجهزة الحكومية رvا كان أكثر مدعاة للأخذ بهذا الأسلوب
إذ |كن في ظله اتخاذ القرار السليم بصورة شمولية متكاملة سواء بالنسبة

لتحديد الأهداف أو البرامج أو الوسائل أو المخرجات.
S. B. P. P- نظام التخطيط والبرمجة وا#يزانية. ٢

و يعتبر هذا النظام تطويرا :يزانية البرامج ويرتكز عل أهمية تحـديـد
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الأهداف القومية تحديدا دقيقا وتحليل البدائل والتكاليف ونتائج البرامج
على مدى سنوات مقبـلـة ولـيـس عـلـى مـدى سـنـة واحـدة. ولـهـذا فـان هـذا
الأسلوب يبدو أكثر التحاما مع التخطيط إذ |تد التـخـطـيـط فـي الـغـالـب

:دى سنوات.
- الإدارة بالأهداف:٣

وهو مفهوم إداري لا يقتصـر عـل إعـداد ا:ـيـزانـيـة. ولا يـخـتـلـف إعـداد
ا:يزانية وفق الإدارة بالأهداف عن الأساليب الحديثـة الأخـرى فـي إعـداد
ا:يزانية.. إذ أن تحديد الأهداف يظل مرتكزا رئيسيا لها جـمـيـعـا كـمـا أن

التركيز عل المخرجات بصورة أساسية يبقى قاسما مشتركا لها.
- ميزانية قاعدة الصفر:٤

وهي أسلوب |كن استخدامه مع أي أسلوب آخـر مـن أسـالـيـب إعـداد
ا:يزانيةH و يرتكز هذا الأسلوب على مبدأ أن إعداد ا:يزانية يجب أن يتـم
بإعادة تقو� شاملة للأهداف والوسائل وا:وارد بـصـرف الـنـظـر عـمـا هـو
قائم فعلا. وهي بهذا تختلف عن بقية الأساليب في معالجة البرامج القائمة
إذ هي لا تنطلق من منطلق أن الأنشطة القائمة يجب أن تستمر وإ�ا هي
قابلة للإلغاء أو التعديل الجذري عليهاH ومن ثم فإنها تعطي :تخذي القرار
حرية أفضل في اتخاذ القرار الأنسب ليس بالنسبة للبرامج الجديدة فحسب

بل حتى بالنسبة للبرامج القائمة.
إن الأساليب الحديثة في ا:يزانية وسيلة مساعدة :تخذي القرار وهي
ليست هدفا في حد ذاتهاH ولا يؤدي تطبيقها بالضرورة إلـى حـل مـعـضـلـة
تخصيص الاعتمادات ا:الية بالقدر ا:ناسب للبرامج ا:ناسبةH ذلك أن تحديد
الأهداف من سلطة القيادات السياسية والبيروقراطيةH واختـيـار الـبـرامـج
ا:ناسبة من اختصاصهماH و يظل نفوذ القيادة السيـاسـيـة واردا حـتـى فـي
اختيار الوسائل لتحقيق أهداف البرامج ولا تلغى الأساليب الحديثة للميزانية
مطلقا تأثير القيادة السياسية على اختيار البرامج أو توزيـع المخـصـصـات
ا:الية. ورغم أن مثل هذه الأساليب تعتمد على ا:عايير ا:وضوعية وتدفـق
البيانات وا:علومات المحاسبية والإحصائية والارتكاز على الوسائل ا:ستحدثة
في قياس التكلفة والفعـالـيـة أو الـعـائـد فـإن سـلـطـة الـقـيـادات الـسـيـاسـيـة
والبيروقراطية تظل مهيمنة. وإذا كانت مثل هذه الأساليب تضع أمام تلك
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السلطة خيارات متعددة محسوبة النتائج والتكلفة فإنها لا تفرض على تلك
السلطة اختيار ما تراه مناسبا وفق اعتـبـارات قـد يـغـلـب عـلـيـهـا الحـسـاب
السياسي أكـثـر مـن الحـسـاب الاقـتـصـادي. وفـي الـدول الـتـي تـتـوزع فـيـهـا
السلطات.. أو يتوفر الوعي المجتمعي ا:نظم قد يتولد الضغط على السلطة
السياسية والبيروقراطية للاعتماد على مرتـكـزات مـوضـوعـيـة فـي اتـخـاذ
القرارH وحتى في مثل هذه الدول لا تـتـلاشـى حـريـة الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة
والبيروقراطية أو تتلاشى الاعتبارات السياسية والبيروقراطية في اختيار
البرامج وتحديد المخصصات ا:الية. و�ا يعطي الفرصة لتدخل الاعتبارات
غير ا:وضوعية أن الأنشطة الحكومية لا تخضع للقياس الكمي غالبا ومن
ثم فان الإفراط في الاعتماد عل أساليب قياس التكلفة والفعالية أو العائد
قي لا تخضع له العديد من الأنشطة الحكومية ويبقى التقدير غير الكمي
ضروريا في كثير من الحالاتH وفي إطار هذا التقدير تـدخـل الـعـديـد مـن

الاعتبارات غير القابلة للقياس أو غير ا:وضوعية.
ولا شك أن البيروقراطية قادرة على �ارسة رغباتها وفرض مشيئتها
من خلال الأسلوب التقليدي للميزانيـة أو مـن خـلال الأسـالـيـب الحـديـثـة.
وهي إذ 4يل إلى رفض الأساليب الحديثة من منطلق رفضها للتغيير.. ومن
منطلق رفضها للمعايير ا:وضوعية الكمية فإنها قادرة عل استخدام الأساليب
الحديثة وتحقيق ما ترغبه من خلالهاH ويحدث ذلك حw تـكـون الـبـيـانـات
وا:علومات التي تعدها البيروقراطية عن البرامج أو وسائل تنفيذها موجهة
في الاتجاه الذي يحقق اختيار البدائل التي ترغبها البيروقراطيةH و4ارس
البيروقراطية من خلال تحكمها في انسياب ا:ـعـلـومـات عـبـر كـل مـسـتـوى
سلطة في توجيه القرار ذلك أنها لا تسمح إلا vرور ا:علومات التي تخدم
أغراضهاH ولعل هذا يبرز سلطة البيروقراطيـة فـي اخـتـيـار الـبـرامـج وفـي
تحديد المخصصات ا:الية لها. ولا يعني ذلك أن البيروقراطية تتأثر وحدها
بتلك السلطة إذ تظل القيادة السياسية السلطة القوية في اختيار البرامج
وتحديد مخصصاتها غير أن استثمار البيروقراطية با:علومات يقوي سلطتها
في اختيار البرامج وتحديـد المخـصـصـات مـن خـلال الـقـرار الـذي تـتـخـذه

السلطة السياسية.
والقيادات البيروقراطية تناهض ا:عايير ا:وضوعية في إعداد ا:يزانية
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كما تعارض ا:عايير ا:وضوعية في اتخاذ القرار أصلاH إن هذه القيادات لا
تحبذ وجود أهداف محدودة بقدر ما 4يل إلى وجود أهداف عامة |ـكـن
تأويلها. كيفما تشاء. أليست ا:صلحة العامة هدفا تتغنى به البيروقراطية
عادة?.. وهل تقوم البيروقراطية بأي عمل إلا باسم ا:صلحة العامة? وهل
تنفذ أي برنامج إلا لتحقيق ا:صلحة العامة? وهل ترصد ا:بالغ لتنفيذ أي
برنامج إلا خدمة للمصلحة العامة? وقد تكون ا:صلحة العامة من اكثر ذلك

براء.
لقد برزت في بعض دول ا:نطقة فكرة الأخذ ببعض الأساليب الحديثة
في ا:يزانية غير أنها ظلت مجرد فكـرة لـم تـأخـذ طـريـقـهـا إلـى الـتـطـبـيـق
وجاءت الطفرة ا:الية فألغت حتى الفكرة. لهذا بقـيـت ا:ـيـزانـيـة فـي أكـثـر
الأحوال كشفا بالإيرادات وا:صروفات موزعة على أوجه الإنفاق ا:ـتـعـددة
في غياب أهداف محددة وفي غياب معايير موضوعية وفي غياب معلومات
متـكـامـلـة. وبـقـي تـوزيـع المخـصـصـات ا:ـالـيـة عـلـى أوجـه الإنـفـاق خـاضـعـا
Hللاعتبارات غير ا:وضوعية أكثر مـن خـضـوعـه لـلاعـتـبـارات ا:ـوضـوعـيـة
وللاعتبارات السياسية والبيروقراطية قبل الاعتبارات الاقتصـاديـة. ولـعـل
عدم وجود خطة للتنمية أو عدم وجود برامج محددة للتنمية واضحة الأهداف
يترك ذلك الكشف ا:الي عرضة للتأثير والنفوذ وا:ساومةH وقد تخـصـص
مبالغ أكثر �ا يجب لبرنامج من البرامج وتكون الطامة اكبر حينما تخصص
تلك ا:بالغ لبرنامج لا حاجة إليه أصلاH أو لا صلة له مطلقا بالتنمية بطريق

مباشر أو غير مباشر.

- الرقابة ا.الية٥
يوجد عادة نوعان من الرقابة ا:الية هما الرقابة قبل الصرف والرقابة
بعد الصرف. وقد تقوم با:همتw جهة مركزية واحدة هي ديوان المحاسبـة
أو ا:راقبة وقد تقوم وزارة ا:الية في بعض الأحـيـان vـهـمـة الـرقـابـة قـبـل
الصرف. وقد لا تقتصر تلك الرقابة على الأجهزة الحكومية العادية وإ�ا
تتعدها إلى ا:ؤسسات العامة. ومن الواضح أن مثـل هـذه الـرقـابـة حـيـنـمـا
4ارسها أجهزة بعيدة في توجهها ومنهجها عن التغييرات التي تقـتـضـيـهـا
عملية التنمية وحw تكون طبيعة الرقابة التي 4ـارسـهـا أصـلا ذات صـفـة
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شكلية إجرائية معيقة فإن آثار ذلك على تنفيذ برامج ومشاريع التنمية هي
آثار سلبية. ولا شـك أن اتـخـاذ الـقـرار يـجـب أن يـكـون دائـمـا بـيـد الإداري
ا:سؤول لا في يد ا:راقب الذي يهتم عادة بدقائق التفاصيل ا:الية أكثر من

اهتمامه بجدوى تنفيذ ا:شروع أو تفادي التأخير في تنفيذه.
و:ا كانت ا:يزانية ا:عتمدة قد حددت أصلا أوجه الإنفاق فإنه من غير
الضروري فرض الرقابة ا:الية قبل الصرفH وإ�ا يجب التركيز على الرقابة
ا:الية بعد الصرفH ذلك أن مثل هذه الرقابة لا تعيق تنفيذ ا:شروعات في
الوقت الذي تتحقق فيه من حـسـن اسـتـخـدام ا:ـال الـعـام. غـيـر أنـه تجـدر
الإشارة إلى أن الرقابة سواء ما كان منها قـبـل الـصـرف أو بـعـده مـا زالـت
رقابة تتسم بالتفاصيل الشكلية وتستنفد جزءا كبيرا من الوقت والجهد في
سبيل الإحاطة بتلك التفاصيل الشكليةH وقد تكون النتيجة في الغالب إهدارا
Hللوقت والجهد لا يتكافأ مطلقا مع حجم الإساءة في استخدام ا:ال العام
هذا فضلا عن أن هذه القيود الرقابية رغم تعقيداتها وتفصيلاتها كثيرا ما
تفشل في اكتشاف الإساءة في استخدام ا:ال العام والفساد الإداري ا:تفشي
في الأجهزة الحكومية. و يبدو انطلاقا من بعض نظريات البيروقراطية أن
كثرة القيود والتعقيدات الرقابية تفرض على ا:وظفw الحكوميw اكتساب
مهارات أفضل 4كنهم من التغلب على تلـك الـقـيـود والـتـعـقـيـداتH ولـذلـك
فكلما كثرت تلك القيود كلما زادت مهارة البيروقراطية في تجاوزها والتحايل
عليها. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ا:وظفw الذين يقومون vهمة
الرقابة تعوزهم القدرة على �ارستها بطريقة فعالة ولهـذا فـإن قـدراتـهـم
تنسجم مع الطبيعة الشكلية والروتينية لهذه الرقابة. إن الرقابة ا:الية بهذه
الصورة ليست ذات جدوىH ورvا كانت منسجمة مـع ظـروف الـنـدرة وقـلـة
ا:هام التي تقوم بها الحكومة. ولذلك فإن الحاجـة ا:ـاسـة فـي هـذه الـدول
وغيرها من الدول النامية هي الحاجة إلى الرقابة على الأداءH وحتى الآن
لم يلق هذا النوع من الرقابة الاهتمام الكافي. ولا شك أن هـذا الـنـوع مـن
الرقابة يتطلب مهارة وقدرة خاصة يندر أن توجد في الأجهزة الحكوميـة.
والرقابة على الأداء مهمة لأنها تفيد كثيرا في إعداد ا:يزانية على أساس
سليمH كما أنها معيار رقابي اكثر دقة وينسجم مع خطط وبرامج التـنـمـيـة
بحكم ارتباطه بالناتج والهدف ا:تحققH كما أنه يفيد في التخطيط مباشرة
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ويتفق مع ا:فاهيم الإدارية الحديثة ومن أبرزهـا الإدارة بـالأهـداف فـضـلا
عن أنه يجعل الجهاز الحكومي ملتزما vسؤوليته في تحقيق الأهداف وفي

تنفيذ البرامج وا:شروعات وفق الإطار ا:وضوع.
إن الإجراءات ا:الية والمحاسبية العقيمة التي ترتـكـز عـلـى الـتـفـاصـيـل
الشكلية فضلا عن كونها لا تخدم هدف الرقابة الفعالة فإنها تقتل ا:بادأة
وتعطل اتخاذ القرارH ورغم التغييرات المحيطة ورغم التوسع في الأنشطـة
وا:هام التي تقوم بها الأجهزة وا:ؤسسات الحكومـيـة فـإن هـذه الإجـراءات
ا:الية والمحاسبية لم تتغير كثيرا عن ذي قبل. ومـع أن ا:ـؤسـسـات الـعـامـة
يفترض فيها إلا تكون خاضعة :ثل هذه الإجراءات خصوصا في الحـالات
التي تكون فيها أنظمتـهـا ا:ـالـيـة والمحـاسـبـيـة عـلـى �ـط الأنـظـمـة ا:ـالـيـة
والمحاسبية في الشركات الخاصة فإن ا:ؤسسات العامة في عدد من دول
ا:نطقة تخضع عادة لنفس أجهزة الرقابة ا:الية. كما أن اعتماد ميزانياتها
يتم عادة بنفس الأسلوب الذي يتبع في اعتماد ميزانيات الأجهزة الحكومية.
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خا1ة

إن مستقـبـل الـتـنـمـيـة وإدارة الـتـنـمـيـة فـي دول
ا:نطقة رهن باقتناع قياداتها السياسـيـة والإداريـة
بأهمية التنمية. وعلى هذه الدول أن تتبw من خلال
تجربتها ا:اضية ومن استـقـراء ظـروف ا:ـسـتـقـبـل
ا:صير ا:ؤلم الذي قد تـنـتـهـي إلـيـه إن لـم تـعـد لـه
العدة وتعد النـظـر فـي جـمـيـع حـسـابـاتـهـاH وتـهـيـئ
لنفسها الأسباب التي تحفظ لحاضرها ومستقبلها
العيش الرغد والحياة الكر|ةH أما إن سارت على
غير هدى ولا بصيرة فسيكون مثـلـهـا كـمـثـل الـذي
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
إن دول ا:نطـقـة قـد حـقـقـت بـعـض الإنجـازات
ا:تفاوتة في تـطـلـعـهـا نـحـو الـتـنـمـيـة غـيـر أن هـذه
الإنجازات في أغلبها لا 4س جـوهـر الـتـنـمـيـة ولا
تحقق الدفعة التي تصل بالتنمية إلى غايتهاH ومثل
ذلك مشهد من ا:شاهـد ا:ـتـكـررة فـي دول الـعـالـم

الثالث.
Hوإذا كانت التنمية مطمحا تتطلع إليه كل الدول
ومطلبا تسعى إليهH فهو لهذه الدول يجمع إلى كونه
مطمحا ومطلبا قضية وجود ومصيرH ومسألة حياة
أو موتH وإذا لم يكن هنالك إدراك للتـنـمـيـة بـهـذا
Hوأهداف واضحة نـابـعـة مـن ذلـك الإدراك Hا:عنى
وتخطيط سليم لاستخدام ا:وارد ا:ادية والبشرية
الاسـتـخـدام الأمـثـل وجـهـود مـتـضـافـرة مــن كــافــة

خا1ة
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القطاعات وا:ستويات والتزام سياسي حقيقيH ووعي مجتمعي ومـشـاركـة
فعلية منتجة من جميع فئات المجتمع ومؤسساتهH فـإن مـحـاولات الـتـنـمـيـة
ستكون جهودا مبتورة متناثرة لن تصل إلى الغاية ا:رجوةH ولن يكون مستقبل

التنمية في هذه الدول بأفضل من حاضرها.
إن مشكلة هذه الدول إنها تحررت من ربقة الحكم الأجنبي ولكنها ظلت
محورا رئيسيا لأطماعه وضغوطه ونفوذهH وهي إن رضخت لذلك فستظـل
إرادتها مسلوبة لا 4لك تحديد أهدافهاH أو اتخاذ قـراراتـهـا vـعـزل عـنـه.
وحينئذ سيكون مستقبل التنمية مرهونا بإرادته لا بإرادتها. ويجب باد» ذي
بدء أن 4لك هذه الدول إرادة التنمية وتسعى إلى خلق فعالية إدارة التنمية
لتحقيق أهدافهاH ويجب أن تتضافر جهود جميع هذه الدول وأن تتكامل في
إطار موحد يتجاوز النظرة المحلية الضيقةH وأن تكون إرادة التنمية والتخطيط
للتنمية ودعم إدارة التنمية وتنفيذ أهداف التنمية برنامجا مشتركا في هذه
الدول. إن التعاون بw دول ا:نطقة لم يصل بعد إلى ا:ستوى ا:طلوب ولـم
يتجاوز كثيرا مرحلة النواياH وقضيـة الـتـنـمـيـة فـي دول ا:ـنـطـقـة فـي أمـس
الحاجة إلى ذلك التعاونH وإدارة التنمية في دول ا:نطقة في أمس الحاجة
أيضا إلى ذلك التعاونH حتى يكون هناك مجال للأهداف ا:تناسقة والخطط
ا:تناسقة والبرامج وا:شاريع ا:تـنـاسـقـةH وإذا كـانـت هـنـاك بـعـض الأمـوال
العريضة ا:علقة على مجلس التعاون الخليجي فإنها ستظل آمالا معلقة ما
لم تكن قضية التنمية هي القضية الأولى لهذا المجلس بكل أبعادها السياسية
والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافيةH وأن يكون هناك إ|ان حقيقي
بهذه القضيةH وتصور واضح :راميها وأهدافهاH ودعم مستمر لإدارة التنمية

في الوصول إلى تلك ا:رامي والأهداف.
إن ا:سار الصحيح للتنمية يقتضي الخروج على القوالب الشكلية التي
Hتنظر إلى التنمية على أنها أطر معدة أو سلع مستوردة أو مصانع جاهـزة
وهذا ا:سار الصحيح للتنمية يقتضي تبني مسالك معينة أوضحتها الدراسة

بالتفصيل وموجزها فيما يلي:
أولا: الاهتمام بالإنسان: 

والاهتمام بالإنسان ينبع من كونه وسيلة التنمية وغايتها وهذا الاهتمام
يتمثل في إكسابه ا:عرفة وا:هارة وتطوير قدرته علـى الـتـفـكـيـر والـتـحـلـيـل
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وإفساح المجال أمامه للإبداع والابتكار وتحـمـل ا:ـسـؤولـيـة وا:ـشـاركـة فـي
اتخاذ القرارH إن التنمية ليست سلعة تشترى با:الH ولكنها إنتـاج مـسـتـمـر
تشارك فيه كل فئات المجتمع ومؤسساته. ومضامw التنمية وواقعنا التنموي
حلقات مفقودة في مناهجنا الدراسية وبرامجنا الإعلاميةH فلا نكاد نتحسس
من خلال مناهجنا ا:شكلة حتى نستعد للتصدي لهاH وتكاد تضعنا برامجنا

الإعلامية في مصاف أرقى الدول وأكثرها تقدما.
والإنسان الذي يعتبر غاية التنمية ووسيلتها ما يزال يعيش على هامش
التنمية وهو لا يعي في أكثر الأحوال مسؤولياته في هذه القضيةH ولا يكاد
يعرف الأهداف الحقيقية لهاH إن كانت هناك أهـداف مـعـروفـةH و|ـر مـن
خلال ا:ناهج الدراسية بكل الصور ا:شرقة عن ماضيهH و يكاد يكون حاضره
Hصورة من صور الإعلام التي تضخم كل إنجاز إلى أضعاف حجمه الحقيقي
أما مستقبله فيكاد يكون نسيا منسينا. إن الإنسان في دول ا:نطقة وهو لا
يزال يحاور برامج محو الأميةH تغشى فكره وسائل الإعلام عن أكبر جسر
من نوعه في ا:نطقةH أو أكبر مصنع في الشرق الأوسطH أو أضخم ناقلـة
من نوعها في العالمH أو أرقى جامعةH أو مستشفىH أو مطارH أو ميناء يندر
أن يجد له مثيلH ولا شك أن كل ذلك إنجاز ولكنه إنجاز يعتمد على الخبرة
الأجنبية في تنفيذه وفي تشغيله وفي صيانتهH ولا يكاد يكون للخبرة المحلية
أي دور فيهH ولذا فليس من ا:نـطـقـي أن يـحـتـل ا:ـسـاحـات الـشـاسـعـة مـن
Hوا:ساحات الشاسعة من برامج الإذاعة والتليفزيون في كـل يـوم Hالجرائد
وأن تبدو قضية التنمية وكأنها قضية محلولةH وإن الدولة قد وصـلـت إلـى
أقصى معارج الرقي والتقدمH وتبدو الدولة في نظر الإنسان الذي طمست

بصيرته وسائل الإعلامH أنها من أعظم الدول تقدما.
و|كن أن يكون الإعلام وسيلة فعالة في عرض مفاهيم الكفاية والإنتاجية
وحب العمل وهي مفاهيم تتحد مع ا:عرفة ا:كتسبة عن طريق التـعـلـيـم أو
ا:هارة ا:كتسبة عن طريق التدريب لكي تكون القوة البـشـريـة الـفـعـالـةH إن
وسائل الإعلام يجب أن تتصدى :عالجة العديـد مـن ا:ـشـاكـلH وأن تـعـطـي
للإنسان الحقيقة التي يجب أن يدركها وأن تشعره بدوره ومسـؤولـيـتـه فـي
مسيرة التنميةH مهما كان مستواه الوظيفيH أو تأهيله العـلـمـيH إن قـضـيـة
التنمية تبدأ من هذه النقطة التي يعي الإنسان فيها مشكلتهH ويعي دوره في
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التصدي لتلك ا:شكلة.
ولهذا يجب أن يعطي الإنسان كل الأسباب التي تجعله يؤدي دوره على
Hالوجه ا:طلوب وتفجر فيه الطاقات التي |كن توجيهها لصـالـح الـتـنـمـيـة
وتحرره من عقد الخوف والرهبةH حتى يتسنى له أن ينصرف إلـى الإنـتـاج
والإبداع والعمل الذي لا يعرف الكلل. وهنـا نـعـود مـرة أخـرى إلـى الحـلـقـة
ا:تصلة بكل جوانب التنمية وهي القيادة السياسيةH ورغم أن القيادة السياسية
ليست وحدها القادرة على تحقيق معجزة التنمية فإنها القادرة على تهيئة
أسبابهاH في توعية الإنسان وإشراكه في مسيرة التنمـيـة وصـنـع قـراراتـهـا
ومنحه كل مقومات ا:شاركة والقدرة على ا:شاركةH إلى خلق الوضـوح فـي
الرؤية لأبعاد التنمية والتبني الحقيقي لخطط التنميةH إلى بناء ا:ؤسسات
الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط على الوجه ا:طلوب بأقصى كفاءة �كنة ودون

إهدار في الوقت وا:ال.
 تحديد أهداف واضحة للتنمية تنطلق من ا:فهوم الشامـل الـذيثانيا:

يظل الإنسان محوره أيضا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. والخروج
من ا:أزق الذي يفرضه النمط التقليدي للتنمية الذي يجعل الثقل الغـالـب
لها ثقلا اقتصادياH وهو في نفس الوقت ينحرف بالـثـقـل الاقـتـصـادي إلـى
منطلقات مغلوطة تنظر إلى التنمية على أنها التغيير الهيـكـلـي الـبـنـائـي أو
ا:صانع الجاهزة حتى ولو كانت مستوردة آلات وأفرادا. إن الإنسـان يـظـل
المحور الرئيسي للتصنيع ويظل المحور الرئيسي للخبرة التكنولوجيةH ولهذا
فإن إكسابه ا:عرفة وا:هارة ا:ناسبة وإعطاءه الفرصة للإبداع هو ا:سـلـك
الرئيسي الذي يجب أن تتوجه إليه مؤسسات التـعـلـيـم والـتـدريـب وأجـهـزة
الخدمة ا:دنية ويجب أن يرسخ ذلك ا:فهوم في أذهان القـيـادات الإداريـة

والسياسية.
 إعـادة الـنـظـر فـي أهـداف الـتـعـلـيـم والـتــدريــب وبــرامــجــهــمــاثـالـثــا: 

Hهذه الأهداف والبرامج والأهداف الكلية للتنمية wوالربط ب Hومؤسساتهما
و يظل الإنسان أيضا محورا رئيسيا في هـذا الـربـطH إن أهـداف الـتـعـلـيـم
والتدريب وبرامجهما ومؤسساتهما لم تتغير بالقدر الذي تغيرت به معطيات
التنمية وظروفها وتتوسع البرامج وتزداد ا:ؤسسات ولكنها في الغالب تسير
في واد يبعد عن الوادي الذي يجب أن تسلكه التنميةH و يقتضي ذلك تغييرا
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جذريا في توجهات البرامج وا:ؤسساتH والتعليم والـتـدريـب لـيـسـا مـجـرد
كسب مهارات أو قدرات ولكنهما إضافة إلى ذلك خلق الوعيH ومن خـلال
ذلك لا تتحقق التنمية الاقتصادية فحـسـب ولـكـن |ـكـن تحـقـيـق الـتـنـمـيـة
الاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية. والتعليم والتدريب بصورتـهـمـا
التقليدية لن يضيفا إلا رصيدا كميا وهذا الـرصـيـد الـكـمـي قـد يـزيـد مـن
Hأو على التفكير أو ا:شاركة Hالإنتاجية ولا يحقق للإنسان القدرة على الأداء
فلو أمكن كسر هذا الطوق التقليدي من أجل إيجاد الإنسان ا:نتج وا:فكر
والواعي لكان ذلك تحقيقا للهدف الكبير الذي تسعى إليه التـنـمـيـة وإدارة
التنمية بحكم أن الإنسان هو غايتها ووسيلتها في آن واحد. غير أنـه لـكـي
يتحقق هذا الهدف يجب أن يصحب ذلك بناء للمؤسسات وترسيخ للنظام

وتوفير للمناخ المحفز للأداء وا:شاركة.
 تطوير أنظمة الخدمة ا:دنية والخروج أيضا من متاهة الازدواجيةرابعا:

والتناقض بحيث تكون فعالة في تحقيق الهدف الجوهري وهو استقـطـاب
الكفاءات وتنميتها وإيجاد ا:ناخ ا:لائم لها والإبقاء عليهاH ويـظـل الإنـسـان
أيضا محورا رئيسيا في الخدمة ا:دنيةH وإذا كانت الخدمة ا:دنية في هذه
الدول وغيرها من الدول النامية تتحمل مسؤولية كبرى في عملية التنميـة
بحكم الدور الأكبر للحكومة فان الإنسان الذي يصنع القرار أو يشارك في
صناعته على مستوى القيادة الإدارية يجب أن يكون مـهـيـئـا لـلـقـيـام بـذلـك

الدور معرفة وتدريبا.
 علاج الخلل في هيكل العمالة وذلك بتخطيط القوى الـعـامـلـةخامسا:

وترشيد استخـدامـهـا وتـدريـب الـكـوادر ا:ـواطـنـة وإحـلالـهـا فـي الـوظـائـف
الاستراتيجية وحسن انتقاء العمالة الوافدةH وما لم تكن هناك مبادرة جدية
مكثفة لعلاج هذه ا:شكلة فان آثارها ستمتد إلى المجتمع بأسره وتخلق من
ا:شاكل ماله أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية وقد تقضي على

هوية هذه الدول.
)٥(١٩٨٠لقد طغى على ندوة التنمية ا:نعقدة في البحرين في ديسمبر 

الاعتقاد بأن القيادة السياسية هي العامل الحاسم في تحقيق التـنـمـيـة أو
إعاقتها وقد ينسجم ذلك مع بعض الآراء التي تعـتـبـر الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة
مسؤولة عن العثرات في محاولات الـتـنـمـيـة وان دورهـا سـيـظـل هـو الـدور
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ا:تحكم أصلا في مسار التنمية خلال العقود القادمة. وإذا كانـت الـقـيـادة
السياسية هي العامل الحاسم فإن ذلك لا يعني عدم وجـود عـوامـل أخـرى
ذات تأثير إيجابي أو سلبي على التـنـمـيـةH وإذا كـان مـقـدار الـوزن ا:ـعـطـى
للعامل السياسي كبيرا بحكم هيمنته على بقية العـوامـل فـإن ذلـك ا:ـقـدار
يبقى اجتهادا لكن في كل الأحوال لا |كن النـظـر إلـى الـعـامـل الـسـيـاسـي

باعتباره العامل الوحيد ا:ؤثر في عملية التنمية.
إن منطلقات التنمية في دول ا:نطقة منطلقات فـي اغـلـبـهـا عـشـوائـيـة
ومبتورةH وهي ترسخ يوما بعد يوم حلقات الـتـبـعـيـة بـدلا مـن خـلـق الـقـدرة
الإنتاجية الذاتيةH واستئصال التخلف وتحقيق التنمية الشاملةH وإدارة التنمية
4ارس أيضا دورا في اغلبه عشوائي وقاصر في تحقيق حتى ما ترمى إليه
تلك ا:نطلقاتH وهي لم تتمكن من بناء ا:قومات الداخلية الأساسية لوظائفها
ولم تنهج على الأقل منهجا جادا في هذا السبيل. إن قضية التـنـمـيـة بـكـل
تعقيداتها ومنطلقاتها ووسائلها ليست تـرفـا فـكـريـا فـي دول ا:ـنـطـقـةH ولا
تطلعا في غمرة التطلعات ولكنها ا:ستقبل وا:صيرH أفلا تستحق التنـمـيـة
بعد هذا أن تكون القلق والأرق والشغل الشاغل له لقيادة الـسـيـاسـيـة وكـل
القطاعات الأخرى في هذه المجتمعات? وهل أهمية إدارة التنمية إلا انبثاق
من أهمية التنمية? وهل للإدارة في أي مجال أهمية اكبر من أهمية إدارة

التنمية?
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م-١٩٧٨) علي عتيقة-النفط والتنمية العربية-منظمة الأقطار العربية ا:صدرة للبترول-الكـويـت ٢(

٨ص 
)٣ (L. Dabasi-Schweng, The Influence of Economic Factors   in, Public Administration in Developing

Countries ed. by 20.M. Kreisberg, Washington, D.C., Brookings Institute, 1965, P٢٠.
١٧-ص ١٩٨٠(٤) محمد صادق-الإدارة ومستقبل التنمية العربية-المجلة العربية للإدارة-يونيه 

) ندوة التنمية-مرجع سابق.٥(
١٥٠م-ص ١٩٧٩) عبد الله بن خميس (إعداد) بلادنا والزيت-النادي الأدبي بالرياض ٦(
٩) ا:رجع السابق-ص ٧(
٬٩ ٨) ا:رجع السابق-ص ٨(
) ا:ملكة العربية السعودية-وزارة التخطيط-خطة التنمية الثالثة-مرجع سابق.٩(
) ندوة التنمية-مرجع سابق١٠(
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) ندوة التنمية-مرجع سابق.١١(
) أسامه عبد الرحمن-دراسة تحليلية أولية لنتائج الاستقصاء حول إدارة التنمـيـة فـي أقـطـار١٢(

الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط-مرجع سابق.
) ندوة التنمية-مرجع سابق.١٣(
٢٥-ص ١٩٨٠) يوسف صايغ-استراتيجية التنمية في العالم العربي-مجلة دراسات عربية-مايو١٤(
) ندوة التنمية-مرجع سابق.١٥(
)١٦    (I. Swerdlow, Economics As Part of Development  Administration in Development Administration

ed. by. 105.I. Swerdlow, Syraouse, Syracause University Press, 1963, p105

) عامر الكبيسي-واقع الإدارة العامة في الوطن العربي وأثره على نظم التربية والتعليم فيها.١٧(
٦م-ص ١٩٨٠المجلة العربية للإدارة-أكتوبر 

)١٨  (A. Watcrson, Development Planing «Baltimore: The John Hopkins Press» 1965, P249

) فؤاد القاضي-نظم ا:علومات واتخاذ القرارات في الدول العربية-مجلة الإدارة العامة يوليـو١٩(
.١٣٤-ص ١٩٨٠

.١٣٣) ا:رجع السـابـق-ص ٢٠(
.١٣٥) وزارة التخطيط-خطة التنمية الثالثة-مرجع سـابـق-٢١(
)٢٢  (A. Waterson op. cit p150

.١٣٥) فؤاد القاضي-مرجع سـابـق-ص ٢٣(
)٢٤ (A. Waterson op. cit, p340

(25)  .Ibid, p3

(26) Ibid, p 106

) سيد �يري ومحمد ريحان-استراتيجية التنمية الصناعـيـة فـي الـوطـن الـعـربـي-بـحـث غـيـر٢٧(
.١٧-ص ١٩٨٠منـشـور 

١٢) ا:رجع السابق-ص ٢٨(
) محمد صادق-التنمية في الأقطار ا:نتجة للنفط في الجزيرة العربـيـة بـw عـائـدات الـنـفـط٢٩(

.١٣وإدارة التنمية-مرجع سـابـق-ص 
) محمود عبد الفضيل-مشاكل وآفاق عملية التنمية في البلدان النفطية الريعية-مرجع سابق.٣٠(

(٣١) محمد صادق-التنمية في الأقطار ا:نتجة للنفط في الجزيرة العربـيـة بـw عـائـدات الـنـفـط
.٢٣وإدارة التنمية-مرجع سـابـق-ص 

) يوسف صايغ-الكلفة الاجتماعية للعائدات النفطية-ورقة مقدمة إلى مؤ4ر الطاقة الـعـربـي٣٢(
.٤- ص ١٩٧٩الأول-أبو ظبـي مـارس 

) محمود عبد الفضيل-مشاكل وآفاق عملية التنمية في البلدان النفطية الريعية-مرجع سابق-٣٢(
.٢٢٤ص 

) ندوة التنمية-مرجع سابق.٣٤(
) محمد صادق-التنمية قي الأقطار العربية ا:نتجة للنفط في الجزيرة العربـيـة بـw عـائـدات٣٥(

.٢٤النفط وإدارة التنمية-مرجع سـابـق-ص 
) خزعل الجاسم-التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات-جامعة الإمارات العربية ا:ـتـحـدة ص٣٦(

٤٢.



238

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

.٤) خالد الحامض-مرجع سـابـق-ص ٣٧(
.١٨) محمد صادق-الإدارة ومستقبل التنمية العربية-مرجع سـابـق-ص ٣٨(
) محمود سلامة ومحمد هشام خواجكية-مستقبل الصناعات البتروكيماوية في منطقة الخليج٣٩(

.٥- ص ١٩٧٨العربي-كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة الكـويـت 
.٢٤) يوسف صايغ-استراتيجية التنمية في العالم العربي-مرجع سـابـق-ص ٤٠(
) كمال عسكر-بw التفاؤل والتشاؤم-دراسة مستقبلية لنمو الصناعة التحويلية وقضايا التلوث٤١(

والتكنولوجيا في الوطن العربي-الحلقة النقاشية الثالثة حول آفاق التنمية العربية في الثمانينات-
.٥٦٢- ص ١٩٨١ا:عهد العربي للتخطيط-الكـويـت-

) سعد نصار-حول قضايا نقل وتطوير التكنولوجيا وعلاقتها بالتنمية في العالم العربي-أعمال٤٢(
.٧- ص ١٩٧٩حلقة نقاش حول قضايا التنمية والتخطيط-ا:عهد العربي للتخطيط-الكـويـت-

) ندوة التنمية-مرجع سابق.٤٣(
.٥٦٥) كمال عسكر-مرجع سـابـق-ص ٤٤(
.١٠٨) ا:ملكة العربية السعودية-خطة التنمية الثالثة-مرجع سابق-ص ٤٥(

الفصل الثالث:
)١ (A. N. U. Handbook of Public Administration, New

١٧- ص ١٩٧٠) عبد ا:نعم القيسوني-أهمية الإدارة السليمة من أجل التنمية-مجلة الإدارة-أكتوبر ٢(
) ندوة التنمية-مرجع سابق٣(
)٤(, F. Riggs, Administration In Developing Countries Bostion Houghton Mifflin, 1964, P268

) محمد الرميحي-سوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربي ا:عاصرة-٥(
.٧٤- ٧٣- ص ١٩٧٧كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع-الكـويـت 

)٦ (G. Caiden, Administrative Reform, Chicago:Aldine 1969, p11

١٣٨) محمد الرميحي-معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية-مرجع سابق - ص ٧(
(8) Harold Laski, Encyclopedia of Social Sciences, Bureaucracy, Vol 111.

) محمد فهمي أحمد وآخرون-الجوانب السلبية للبيروقراطية في ا:ملكة العـربـيـة الـسـعـوديـة-٩(
.١٩ هـ-ص ١٤٠٠مركز البحوث-كلية العلوم الإدارية-جامعة الـريـاض-

)١٠ (M. SadeK, Public Enterprises and Development in Bahrain, Kuwait, Qatar The United Arab

Emirates and Saudi Arabia, Riviste Trimestrale Di Diritto Pubbico, Anno XXVIII-III 1978 p142.
٥٥) خزعل الجاسم-مرجع سابق-ص ١١(
) محمد صادق-التنمية في الأقطار ا:نتجة للنفط في الجزيرة العربـيـة بـw عـائـدات الـنـفـط١٢(

.٢٤وإدارة التنمية-مرجع سـابـق ص 
) عثمان الأحمد-تحديد احتياج الوحدات الإدارية في القطاع العام من الـقـوى الـعـامـلـة-نـدوة١٣(

.١٢٠- ص ١٩٧٨أهمية الإدارة للتنمية في ا:ملكة العربية السعودية-معهد الإدارة العـامـة 
A. O. OTHMAN, Saudi Arabia: An Unprecedented Growth of  Wealth with an) انــــــــــظـــــــــــر:    ١٤(

Unparalleled Growth of Bureaucracy. International Review         1979. of Administrative Sciences, Vol.

XLV
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)١٥ wالتقرير السنوي لإدارة شؤون ا:وظف-wهـ.١٤٠٠) قطر-إدارة شؤون ا:وظف
هـ١٣٩٧) ا:ملكة العربية السعودية-ديوان الخدمة ا:دنية-النشرة الإحصائية ١٦(
هـ١٣٩٩) قطر-إدارة شؤون ا:وظفw-تقرير الإحصاء السنوي ١٧(
) عثمان الأحمد-أسلوب وقواعد التوظيف في القطاع الحكومي وبعض ا:عوقات التي تحد من١٨(

الاستفادة القصوى من القوى العاملة-ندوة تخطيط القوى العاملة-معهد الإدارة العامة الـريـاض-
٢١٥-ص ١٩٨٠مايو 

هـ١٤٠٠) قطر-إدارة شؤون ا:وظفw-التقرير النوي ١٩(
) أسامة عبد الرحمن-دراسة تحليلية أولية لنتائج الاستقصاء حول التنمية في أقطار الجزيرة٢٠(

العربية ا:نتجة للنفط-مرجع سابق.
) زكي هاشم-تخطيط عملية تنمية ا:ديريw-دراسة ميدانية في الجهاز الحكومي بدولة الكويت-٢١(

٦٢-ص ١٩٨٠مجلة دراسات الخليج-يوليه 
) ضاري عبد الله العثمان-دور ديوان ا:وظفw في تطوير نظم وسياسات الأفراد في القـطـاع٢٢(

م ا:عهد العربـي١٩٨١ مايو ٢٥-  ٢٣الحكومي-ندوة الإدارة العليا نحو أداء أفضل للإدارة الكويتـيـة-
.٢٤م-ص ١٩٨١للتخطيط-الكـويـت 

) عامر الكبيسي-النظرة الأيكولوجية لنظم الخدمة ا:دنية بدولة الإمارات العـربـيـة ا:ـتـحـدة-٢٣(
.٣٧-  ٣٦- ص ١٩٧٩مجلة الإدارة العامـة-مـارس 

) � إجراء مقابلات مع بعض ا:سؤولw عن أجهزة الخدمة ا:ـدنـيـة وعـدد مـن الأجـهـزة ذات٢٤(
العلاقة بالتنمية في دول ا:نطقة.

) ا:ملكة العربية السعودية-وزارة التخطيط-خطة التنمية الثالثة-مرجع سابق.٢٥(
) ا:رجع السابق.٢٦(
) عبد المجيد السيد عبد المجيد-تقرير عن ا:شاكل الإدارية بجـهـاز حـكـومـة دولـة الإمـارات -٢٧(

 م.١٩٨٠
) إبلي سالم وعدنان إسكندر-تقرير وتوصيات حول برنامج الإصلاح الإداري.-دولة قطر يونيو٢٨(

١٩٧٦.
) ا:ؤ4ر العلمي السنوي الأول عن التنمية الإدارية في الوطن العربي-ا:نظمة العربية للعـلـوم٢٩(

.١٩٧٨ ديسمبـر ١٩-  ١٦الإدارية-الريـاض-
) محمد الطويل-التنمية الإداري وتطور تطبيقاتها في ا:ملكة العربية السعودية-دراسات ميدانية٣٠(

مقدمة للمؤ4ر السنوي الأول للعلوم الإداري حول التنمية الإداري في الوطـن الـعـربـي-الـريـاض-
.٢٣- ص ١٩٧٨ديسمـبـر 

٩٩)-خليل النقيب وزملاؤه-مرجع سابق-ص ٣١(
) ندوة التنمية-مرجع سابق.٣٢(
)٣٣ (N. U. Strengthening Public Administration and Finance 3.For Development in the 1980's, New

York, 1978,

(34)  Islam and Henault, op. cit.

٢١) محمد صادق-الإدارة ومستقبل التنمية العربية-مرجع سابق-ص ٣٥(
)٣٦  (N. U. Strengthening Public Administration and Finance For Development, op Cit, p2

)٣٧  (A. waterson, Cit op
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٢٢) محمد صادق-الإدارة ومستقبل التنمية العربية-مرجع سابق-ص ٣٨(
١٦) أحمد رشيد-إدارة التنمية والتنمية الإدارية-جده-دار الشروق-ص ٣٩(
)٤٠  (F. I. Springer, Emperical Theory and Development  . Administration, Public Administration

Review, Nov-De. 1976, p637.
) ندوة التنمية-مرجع سابق.٤١(

الفصل الرابع:
) ندوة التنمية-مرجع سابق١(
) أسامة عبد الرحمن-دراسة تحليلية أولية لنتائج الاستقصاء حـول إدارة الـتـنـمـيـة فـي أقـطـار٢(

الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط-مرجع سابق
٥٥ ص ١٩٨٠) عامر الكبيسي-الإدارة العامة. والتنمية في قطر خلال عقدين-بحث غير منشور ٣(
) ا:ملكة العربية السعودية-خطة التنمية الثالثة-مرجع سابق٤(
.١٩٨) على الكواري-دور ا:شروعات العامة في التنمية الاقتصادية-عالم ا:عرفة-ا لكـويـت ٥(
)٦ (Hanson, Public Enterprise and Economic . 1960 .DevelopmentLondon Routledge Kegaa Paul Ltd

) النظر: علي الكواري-دور ا:شروعات العامة في التنمية الاقتصادية-مرجع سابق.٧(
)٨ (N. U. Organization Management and Supervision of Public   . 1974, Enterprises in developing

Countries, New York

) انظر نفس ا:رجع.٩(
) أسامة عبد الرحمن-تجربة ا:ملكة العربية السعودية مع ا:ؤسسات العامة-مجلة كلية العلوم١٠(

.١٤م-ص ١٩٧٨الإدارية-الرياض-المجلد الـسـادس 
) ندوة التنمية-كفاءة الأداء في ا:شروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط-أبو١١(

م.١٩٧٩ظبي-ديسمبر 

الفصل الخامس:
) أسامة عبد الرحمن-دراسة تحليلية أولية لنتائج الاستقصاء حـول إدارة الـتـنـمـيـة فـي أقـطـار١(

الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط-مرجع سابق.
) ظريف بطرس-التنمية الإدارية في الوطن العربي-التقرير العام السنوي الأول للعلوم الإدارية-٢(

.١٠- ص ١٩٧٨ا:نظمة العربية للعلوم الإدارية-ديسمبر 
(3) The World Bank. World Development Report 1980. p39

(4) Ibid., P37

) مختار حمزة-الجوانب الاجتماعية السلوكية للتنمية الشاملة-مجلة الاقتـصـاد والإدارة الـعـدد٥(
١٥٤٠هـ-ص ١٣٩٦الثالث-جامعة ا:لك عبد العزيز-جدة-رجب 

)٦  (J. Birks and C. Sinclair. International migration and , Development in Arab Region, lnternational

Labor Office  . 13.Geneva, 1980, p'
) ندوة التنمية-مرجع سابق٧(
) ا:ملكة العربية السعودية-وزارة التخطيط-خطة التنمية الثالثة-مرجع سابق.٨(



241

الهوامش

٢٣) يوسف صايغ-مرجع سابق-ص ٩(
-ص١٩٨٠) عامر الكبيسي-واقع الإدارة العامة في الوطن العربي-المجلة العربية للإدارة-أكتوبر ١٠(

١٠
) ندوة التنمية-مرجع سابق.١١(
)١٢ (N. U. Survey of Changes and Trends in Public Administration . and Finance for Development

1975. New York 1978. P29

) احمد فؤاد شريف-أساليب تنمية ا:ستويات العليا من موارد القوة العامـلـة-ا:ـعـهـد الـقـومـي١٣(
٧-  ص ١٩٦٣للإدارة العليا-القاهرة 

) أمw عز الدين-السياسات التدريبية في الدول العربية التي تعاني قصورا في القوة العاملة-١٤(
٨١-٨٠- ص ١٩٧٧مجلة العمل العربية 

) دارم البصام-العلاقة بw التعليم والتنمية في البلدان العربية في الثمانينات-الحلقة الثقافية١٥(
١١٥- ص ١٩٨١الثالثة حول آفاق التنمية العربية في الثمانينات-ا:عهد العربي للتخطيط-الكويت 

) عبد الغنى النوري-تخطيط التعليم وعلاقته بالقوى العاملة في قطر-ورقة غير منشورة.١٦(
) عبد الهادي العوضي-حول قضايا نقل وتطوير التقنية وعلاقتها بالقيم والتغير الاجتمـاعـي١٧(

في العالم العربي-أعمال حلقة نقاش حول قضايا التنمية والتخطيط-ا:عهد العربي للـتـخـطـيـط-
.١٧م-ص ١٩٧٩الكـويـت 

١٩٨٠) انظر بحوث ندوة تخطيط القوى العاملة-معهد الإدارة العامة-الرياض-مايو ١٨(
) انظر نفس ا:رجع السابق.١٩(
) حسن الإبراهيم-الجامعات في العالم العربي كمؤسسات عامة علمية تعلـيـمـيـة عـالـيـة غـيـر٢٠(

تجارية. ورقة مقدمة إلى اللقاء السنوي الأول لندوة التنمـيـة حـول كـفـاءة الأداء فـي ا:ـشـروعـات
١٩٧٩العامة في أقطار الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط-أبو ظبي-ديسمبر 

) ندوة التنمية-مرجع سابق.٢١(
) جليل العريض-حول الجامعات في البلاد العربية-ورقة غير منشورة-بدون تاريخ٢٢(
) معهد الإدارة العامة-ندوة أهمية الإدارة للتنمية-الرياض-مارس٢٣(

م.١٩٧٨
(24)      25. Grant, op.cit, p

) جليل العريض-مرجع سابق٢٥(
) ندوة التنمية-مرجع سابق.٢٦(
) أسامة عبد الرحمن-دراسة تحليليه أوليه لنتائج الاستقصاء حول إدارة التنمـيـة فـي أقـطـار٢٧(

الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط-مرجع سابق.
) ندوة التنمية-مرجع سابق.٢٨(
 جمادي الثانيـة٢١-  ١٨) معهد الإدارة العامة-بحوث ندوة تخطيط القوى العاملة ا:نعقدة من ٢٩(

٢٣٢هـ-الرياض-ص ١٤٠٠
) انظر: معهد الإدارة العامة-ندوة أهمية الإدارة للتنمية-مرجع سابق٣٠(
) ندوة التنمية-مرجع سابق.٣١(
) محمد الطويل-التنمية الإدارية تطور تطبيقاتها في ا:ملكة العربية السعودية-مرجـع سـابـق-٣٢(

٥٤٠ص 
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)٣٣ (P. I. Schockiey and C. Staley. Women In Management, 3.Training Program, Public Personnel

Management. Vol.9 No

٤٥) محمد الرميحي-مرجع سابق-ص ٣٤(
) ندوة التنمية-مرجع سابق٣٥(
) معهد الإدارة-ندوة أهمية الإدارة للتنمية-مرجع سابق٣٦(
م.١٩٧٦) ا:نظمة العربية للعلوم الإدارية-ا:ؤ4ر العربي الأول للتدريب الإداري-تونس فبراير ٣٧(
) ا:ملكة العربية السعودية-وزارة التخطيط-خطة التنمية الثالثة-مرجع سابق.٣٨(
٨٤) أمw عز الدين-مرجع سابق-ص ٣٩(
) عبد الهادي العوضي ومحمد رشاد الحملاوى-بعض عوامل خلل هيكل العمالة فـي الجـهـاز٤٠(

-ا:عهد العربي للتخـطـيـط-١٩٨٠ يونيـه. ٤- ١الحكومي-ندوة الإدارة الكويتية وتحديات ا:ـسـتـقـبـل-
٥٣الكويت-ص 

) هنري عزام-ا:رأة العربية والعمل-ورقة مقـدمـة إلـى نـدوة ا:ـرأة ودورهـا فـي حـركـة الـوحـدة٤١(
٨- ص١٩٨١العربية-مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت-سبتمبر 

) ندوة التنمية-مرجع سابق.٤٢(
١٦٣) معهد الإدارة العامة-ندوة تخطيط القوى العاملة-مرجع سابق-ص ٤٣(
) عامر الكبيسي-النظرة الأيكولوجيه لنظم الخدمة ا:دنية بدولة الإمـارات الـعـربـيـة ا:ـتـحـدة٤٤(

.٥٢مرجع سابق-
(45) International Labor Force. Manpower Assessment and 18.Planning Projects in the Arab Region,

ILOGeneva, 1979, p18.

) عامر الكبيسي-النظرة الأيكولوجية لنظم الخدمة ا:دنية بدولة الإمارات العـربـيـة ا:ـتـحـدة-٤٦(
.١٢مرجع سـابـق-ص 

) زكى هاشم-تخطيط القوى العاملة في ا:شروعات الصناعية بدولة الكويت-جامعة الـكـويـت٤٧(
.٩٥ و٦٣-ص ١٩٨٠

.١٩٧٥ فبراير١٨-  ١٥) ا:عهد العربي للتخطيط-ندوة تنمية ا:وارد البشرية الخليج العربي-البحرين ٤٨(
) أسامة عبد الرحمن-دراسة تحليلية لنتائج الاستقصاء حول إدارة التنمية في أقطار الجزيرة٤٩(

العربية ا:نتجة للنفط-مرجع سابق.
) سليم كامل درولw (ترجمة) هجرة الأيدي العاملة في اتجاه الدول النفطية الشرق أوسطية-٥٠(

.٢هـ-ص ١٣٩٩/ ٩٨جامعة ا:لك عبد العـزيـز 
) هيثم الحوراني-مشاكل التنمية في ا:نطقة العربية-مرجع سابق-ص٥١(
)٥٢  (J.Birks & C. Sincmir, Op. Cit p.II

) ندوة التنمية-مرجع سابق.٥٣(
.٩) احمد فؤاد شريف-مرجع سـابـق-ص ٥٤(
.٩٣) علي الكواري-مرجع سـابـق-ص ٥٥(
) مي الدفتري-مشكلة العمالة في الكويت وقطر-مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية يوليه٥٦(

.٦٨-ص ١٩٨٠
.١٢٠) عثمان الأحمد-ندوة أهمية الإدارة للتنمية-مرجع سـابـق-ص ٥٧(
) نفس ا:رجع السابق.٥٨(
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) ا:ملكة العربية السعودية-خطة التنمية الثالثة-مرجع سابق.٥٩(

الفصل السادس:
) عبد الحميد براهيمي-أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات ا:ستقبل. مركز دراسات١(

.٣٥٣-ص ١٩٨٠الوحدة العربية-أبـريـل 
.٣٦٧) ا:رجع السـابـق ص ٢(
) رياض الشيخ-خصائص نظام ا:يزانية العامة لدولة الكويت-الجمعية الاقتصـاديـة الـكـويـتـيـة-٣(

.٤٥- ص ١٩٧٣
.٤٣) ا:رجع السابق-ص ٤(

خا^ة:
(١) ندوة التنمية-مرجع سابق.
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أولا: مراجع عربية مختارة
H٣H العـدد ١٠- أحمد رشيدH إدارة التنمية-ا:نشىء وا:شـكـلاتH مـجـلـة الـعـلـوم الإداريـةH الـسـنـة ١

م.١٩٦٨ديسمبر 
٢ Hجدة Hدار الشروق Hإدارة التنمية والتنمية الإدارية Hم.١٩٧٩- أحمد رشيد
- أسامة عبد الرحمنH تجربة ا:ملكة العربية السعودية مع ا:ؤسسات العامةH مجلة كلية العلوم٣

 Hالرياض Hالمجلد السادس Hم.١٩٧٨الإدارية
- دراسة تحليلية أولية لنتائج الاستقصاء حول إدارة التنمية في دول الجزيرة الـعـربـيـة ا:ـنـتـجـة٤

م.١٩٨٠ ديسمبر ٢٦-  ٢٤للنفطH دراسة مقدمة إلى ندوة التنميةH الاجتماع السنوي الثانيH البحرين 
- أحمد فؤاد شريفH أساليب تنمية ا:ستويات العليا من موارد القوى العاملـةH ا:ـعـهـد الـقـومـي٥

 Hالقاهرة Hم.١٩٦٣للإدارة العليا
٦ Hالقاهرة Hا:عهد القومي للإدارة العليا Hتجارب جديدة في التنمية الإدارية H -م.١٩٦٦
- الإمارات العربية ا:تحدةH وزارة التخطيطH الإدارة ا:ركزية للإحصاءH المجمـوعـة الإحـصـائـيـة٧

 Hم.١٩٨٠السنوية
- الإصلاح العربية ا:تحدةH وزارة التخطيطH ا:لامح الرئيسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية٨

م.H١٩٧٩ فبراير ١٩٧٩- ٧٧في دولة الإصلاح العربية ا:تحدة 
٩Hتطور ا:الية العامة لدولة الإصلاح العربية ا:تـحـدة- الإصلاح العربية ا:تحـدة 

م.١٩٧٩س H مار١٩٧٩- ٧٢
١٠Hالسياسات التدريبية في الدول العربية التي تعاني قصورا في القوة العاملة Hعز الدين wأم -

 H١٩٧٧مجلة العمل العربـيـة.
١١ Hدولة قطر Hتقرير وتوصيات حول برنامج الإدارية الإدارة Hم.١٩٧٦-  إيلي سالم وإسكندر عدنان
١٢Hقـسـم تـخـطـيـط الـقـوى الـعـامـلـة Hإدارة العـمـل Hوزارة العمل والشؤون الاجتماعية Hالبحرين  -

 H١٩٨١إحصاءات القوى العامـلـة.
-  البحرينH وزارة التربية والتعليمH إدارة التـخـطـيـط الـتـربـويH مـراقـبـة الإحـصـاءH إحـصـاءات١٣

.١٩٧٩- ١٩٧٨التعليم للعام الـدراسـي 
H العدد٢-  برهان غليونH تطور الاقتصاد الوطني في البلدان ا:تخلفةH دراسات عربيةH السنة ١٤
.H١٩٦٦ أكتـوبـر ١٢
-  جمال إليناH التنمية ومشتقاتهاH مجلة العمل العربيةH عدد خاصH ا:ؤ4ر الثاني لتنمية القوى١٥

.١٩٧٥العاملة في الصناعةH نوفمـبـر 
-  جليل العريضH حول الجامعات في البلاد العربيةH بحث غير منشورH بدون تاريخ.١٦
.١٩٨١-  جورج قرم-التنمية ا:فقودةH دار الطليعةH بـيـروت ١٧
١٨Hالـقـاهـرة Hمـجـلـة الـعـلـوم الإداريـة Hالتنظيم الحكومي للتنمية الاقتصاديـة Hجيوستينو تريفز  -
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H (مترجم).H١٩٦٢ ديسمبر H٢ العدد ٤السنة 
-  حسن الإبراهيمH الجامعات في العالم العربي كمؤسسات عامة علمية تعليمـيـة عـالـيـة غـيـر١٩

تجاريةH اللقاء السنوي الأول لندوة التنمية حول كفاءة الأداء في ا:شـروعـات الـعـامـة فـي أقـطـار
.١٩٧٩الجزيرة العربية ا:نتجة للنفطH أبو ظبيH ديسمـبـر 

- حسن البشير الطيبH دور معاهد الإدارة في التنمية الإداريةH المجلة العربية للإدارةH السـنـة٢٠
.١٩٨١الخامسةH العدد الثالثH أكتـوبـر 

H مارس-أبريـلH٣ العـدد ٣-  حسن صعبH الإ�ائية الحديثةH أيدلوجية جديـدةH حـوارH الـسـنـة ٢١
١٩٦٥.

-  خالد الحامضH استراتيجية التنمية الصناعية في الخليج العربيH الندوة العلـمـيـة لـدراسـة٢٢
 Hبـغـداد H١٩٧٩أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخليج العربي.

٢٣ Hبـيـروت Hدار الطليعة Hمنطلقات التخطيط الاقتصادي H١٩٧٢-  خالد الشاعر.
٢٤Hالإمـارات Hجامعة الإمارات العربية Hالتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات Hخزعل الجاسم  -

بدون تاريخ.
-  خليل النقيبH البيروقراطية والإ�اءH دراسـة عـن الإدارة الـعـامـة فـي لـبـنـانH مـعـهـد الإ�ـاء٢٥

 Hبـيـروت H١٩٧٦العربي.
-  خليل النقيبH وحسن الحلبيH الإدارة التنمـويـة لـلـوطـن الـعـربـيHمـدخـل عـامH مـعـهـد الإ�ـاء٢٦

Hبـيـروت H١٩٧٠العربي.
-  دارم البصامH العلاقة بw التعليم والتنمية في البلدان العربية في الثمانيناتH الحلقة النقاشية٢٧

 Hالكـويـت Hا:عهد العربي للتخطيط Hحول آفاق التنمية العربية في الثمانينات H١٩٨١الثالثة.
-  ونالد روبنسونH تنمية العالم الثالثH تجربة العقد السابع من القرن العشرينH ترجمـة عـبـد٢٨

 Hدمـشـق Hمنشورات وزارة الثقافة H١٩٧٣الحميد حسن.
٢٩Hالجمعية الاقتصادية الكويتية Hخصائص نظام ا:يزانية العامة لدولة الكويت Hرياض الشيخ  -

 H١٩٧٣الكـويـت.
٣٠Hجامعة الكويت Hتخطيط القوى العاملة في ا:شروعات الصناعية بدولة الكويت Hزكي هاشم -

١٩٨٠.
٣١Hدراسـات عـربـيـة Hنحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثـالـث Hسعد الدين إبراهيم  -

.H١٩٧٧ يونيه-يوليـه ٩- H٨ العـدد ١٣السنة 
٣٢Hحول قضايا نقل وتطوير التكنولوجيا وعلاقاتها بالتنـمـيـة فـي الـعـالـم الـعـربـي Hسعد نصار  -

 Hالكـويـت Hا:عهد العربي للتخطيط H١٩٧٩أعمال نقاش حول قضايا التنمية والتخطيط.
-  سيد �يريH ومحمد ريحانH استراتيجية التنمية الصناعية في الوطن الـعـربـيH ورقـة غـيـر٣٣

.١٩٨٠منـشـورة 
٣٤Hتدعيم الإدارة العامة وا:الية العامة من أجل التنمية في الثمانينات H(ترجمة) صبحي محرم  -

 Hعـمـان Hا:نظمة العربية للعلوم الإدارية H١٩٨٠قضايا ومداخل.
-  ضاري عبد الله العثمانH دور ديوان ا:وظفw في تطوير نظم وسياسات الأفراد في القطاع٣٥

H ا:عهد العربي١٩٨١ مايو ٢٥-  ٢٣الحكوميH ندوة الإدارة العليا نحو أداء أفضل للإدارة الكويتيـة 
 Hالكـويـت H١٩٨١للتخطيط.

-  ظريف بطرسH التنمية الإدارية في الوطن العربيH التقرير العامH ا:ؤ4ر السنوي الأول للعلوم٣٦
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.١٩٧٨الإداريةH ا:نظمة العربية للعلوم الإداريةH ديسمـبـر 
٣٧Hالنظرة الأيكولوجية لنظم الخدمة ا:دنية بدولة الإمارات العربيـة ا:ـتـحـدة Hعامر الكبيسي  -

مجلة الإدارة العامةH الرياض مارس
٣٨ Hورقة غير منـشـورة Hالإدارة العامة والتنمية في قطر خلال عقدين H١٩٨٠-  عامر الكبيسي.
-  H واقع الإدارة العامة في الوطن العربي وأثره على نظم التربية والتعليم فيهاH المجلة العربية٣٩

.١٩٨٠للإدارةH أكتـوبـر 
- عبد الباري درهH دور العلوم السلوكية في التنمية الإدارية في الوطن العربيH المجلة الـعـربـيـة٤٠

.٦٨-  H٥٩ ص ١٩٨٠للإدارةH يونـيـه 
-  عبد الحميد براهيميH أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات ا:ستقبلH مركز دراسات٤١

Hبـيـروت H١٩٨٠الوحدة العربية.
-  عبد الحميد محمد القاضيH مقدمة في التنمية والـتـخـطـيـط الاقـتـصـاديH دار الجـامـعـات٤٢

 Hالإسكنـدريـة H١٩٧٩ا:صرية.
-  عبد الغني النوريH تخطيط التعليم وعلاقته بالقوى العاملة في قطرH بحث غير منشورH بدون٤٣

تاريخ.
٤٤ Hا لـريـاض Hالنادي الأدبي Hبلادنا والزيت H(إعداد) H١٩٧٩-  عبد الله بن خميس.
-  عبد المجيد السيد عبد المجيدH تقرير عن ا:شاكـل الإداريـة بـجـهـاز حـكـومـة دولـة الإمـارات٤٥

 Hالإمـارات H١٩٨٠العربية ا:تحـدة.
.١٩٧٠-  عبد ا:نعم القيسونيH أهمية الإدارة السليمة من أجل التنميةH مجلة الإدارةH أكتـوبـر ٤٦
-  عبد الهادي العوضيH حول قضايا نقل وتطوير التقنية وعلاقتها بالقيم والتغير الاجتماعي٤٧

Hا:عهد العربي للتخطيط Hأعمال حلقة نقاش حول قضايا التنمية والتخطيط Hفي العالم العربي
 H١٩٧٩الكـويـت.

-  عبد الهادي العوضيH ومحمد رشاد الحملاويH بعض عوامل خلل هيكل العمالة في الجهاز٤٨
 Hندوة الإدارة الكويتية وتحديات ا:ستـقـبـل H١٩٨٠ يونيه ٤- ١الحكوميHا:عهد العربي للتخطـيـط H

 H١٩٨٠الكـويـت.
-  عثمان الأحمدH تحديد احتياج الوحدات الإدارية في القطاع العام من القوى العامـلـةH نـدوة٤٩

.١٩٧٨أهمية الإدارة للتنمية في ا:ملكة العربية السعوديةH معهد الإدارة العامةH الـريـاض 
- H أسلوب وقواعد التوظيف في القطاع الحكومي وبعض ا:عوقـات الـتـي تحـد مـن الاسـتـفـادة٥٠

 Hالـريـاض Hمعهد الإدارة العامة Hندوة تخطيط القوى العاملة H١٩٨٠القصوى من القوى العاملة.
-  علي خليفة الكواريH صناعة النفط في الخليج العربي: من اهتمامات ا:اضي إلى تحديات٥١

.H١٩٧٩ ينايـر ١٧الحاضرH مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةH العـدد 
-  علي خليفة الكواريH دور ا:شروعات العامة في التنمية الاقتصاديةH مدخل إلى دراسة كفاءة٥٢

 Hالكـويـت Hعالم ا:عرفة H١٩٨١أداء ا:شروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط.
-  علي خليفة الكواريH ماهية التنمية الاقتصادية والاجتماعيةH وجهة نظر حول التـنـمـيـة فـي٥٣

 Hبحث غير منـشـور H١٩٨١أقطار الجزيرة العربية ا:نتجة للنفط.
٥٤Hالـكـويـت Hمنظمة الأقطار الـعـربـيـة ا:ـصـدرة لـلـبـتـرول Hالنفط والتنمية العربية Hعلي عتيقة  -

١٩٧٨.
-  غازي عبيد مدنيH الهيكل القطاعي والتنسيق بw خطط التنميةH دراسة مقارنة عن ا:ملكة٥٥
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 Hبحث غير منـشـور Hالرياض Hوزارة التخطيط H١٩٧٨العربية السعودية ودول الخليج العربي.
٥٦Hالجوانب الإدارية للمشكلات الإ�ائية في الوطن العربي Hوأحمد رشيد Hفتح الله الخطيب  -

 Hالعدد الثـانـي Hبيروت Hمركز دراسات الوحدة العربية H١٩٨٠مجلة ا:ستقبل العربي.
٥٧Hمـجـلـة الإدارة الـعـامـة Hنظم ا:علومات واتخاذ القرارات فـي الـدول الـعـربـيـة Hفؤاد القاضي  -

-  قطرH وزارة التربية والتعليمH نشرة الإحصاء السنويةH العـام الـدراسـي٫٥٨ ١٩٨٠الرياض يوليو 
هـ.١٤٠٠/ ٩٩
٥٩ Hwالتقرير السنوي لإدارة شؤون ا:وظـفـ Hwإدارة شؤون ا:وظف H١٤٠٠-  قطر.
».H١٩٨١ «يوليو ١٩٨٠- قطرH الجهاز ا:ركزي للإحصاءH المجموعة الإحصائية السنوية ٦٠
-  قطرH إدارة شؤون ا:وظفHw التقرير الإحصائي السنوي الكويتH وزارة التخطيH استراتيجية٦١

.١٩٧٧التنمية الصناعية بدولة الكويتH ديسمـبـر 
-  كمال عسكرH بw التفاؤل والتشاؤمH دراسة مستقبلية لنمو الصناعـات الـتـحـويـلـيـة وقـضـايـا٦٣

التلوث والتكنولوجيا في الوطن العربيH الحلقة النقاشية الثالثة حول آفاق التنمـيـة الـعـربـيـة فـي
.١٩٨١الثمانيناتH ا:عهد العربي للتخطيطH الكـويـت 

-  محمد الأمw فارسH تنقل الأيدي العاملة بw الدول العربيةH واقـعـه وآفـاقـهH مـجـلـة الـعـمـل٦٤
.١٩٧٨العربيةH يولـيـو 

٦٥Hالقاهرة Hا:عهد القومي للإدارة العليا Hجوانب من مشاكل إدارة التنمية Hمحمود حسن يسن  -
١٩٦٩.

٦٦ Hبـيـروت Hدار النهضة العربية Hالتنمية الاقتصادية H١٩٧٠-  محمد زكي شافعي.
-  محمد الرميحيH معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتـمـعـات الخـلـيـج الـعـربـي٦٧

 Hالكـويـت Hكاظمة للنشر والترجمة والتوزيع H١٩٧٧ا:عاصرة.
٦٨Hالبعد الاجتماعي في ا:شكلة الإدارية «التجربة الكويتية» ندوة الإدارة العليا Hمحمد الرميحي  -

 H١٩٨١ مايو ٢٥-  ٢٣نحو أداء أفضل للإدارة الكويتيـة Hالكويـت Hا:عهد العربي للتخطيط H١٩٨١.
.١٩٨٠-  محمد صادقH الإدارة ومستقبل التنمية العربيةH المجلة العربية للإدارةH يونـيـو ٦٩
٧٠Hعائدات النفط وإدارة التنـمـيـة wالتنمية في الأقطار ا:نتجة للنفط في الجزيرة العربية ب H -

Hدراسة مقدمة للاجتماع السنوي الثاني لندوة التنمية في أقطار الجزيرة العربية ا:نتجة للنفـط
 H١٩٨٠ ديسمبـر ٢٦-  ٢٤البحريـن.

H ا:نظمة٢٠٠٠- إدارة التنمية وطموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي عام ٧١
.١٩٧٣العربية للعلوم الإداريةH القـاهـرة 

- محمد الطويلH التنمية الإدارية وتطور تطبيقاتها في ا:ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـةH دراسـات٧٢
Hميدانية مقدمة للمؤ4ر السنوي الأول للعلوم الإدارية حول التنمية الإدارية فـي الـوطـن الـعـربـي

.١٩٧٨الرياضH ديسمـبـر 
.١٩٨٠- H دور الإدارة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةH المجلة العربية للإدارةH يونيو ٧٣
- محمد العماديH آفاق التنمية في الثمانيناتH الحلقة النقاشية الثالثة حول آفاق التنمية فـي٧٤

.١٩٨١الثمانيناتH ا:عهد العربي للتخطيطH الكويتH ينـايـر 
٧٥ Hالقـاهـرة H4ويل التنمية الاقتصادية H١٩٦٤- محمد مبارك حجير.
- محمود سلامةH ومحمد هشام خواجكيةH مستقبل الصناعات البتروكيماوية في منطقة الخليج٧٦

العربيH كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسيةH جامعة الكويتH الكويت
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١٩٧٨.
- محمود عبد الفضيلH مشاكل وآفاق عملية التنمية في البلدان النفطية الريعيةH ندوة ا:فاهيم٧٧

Hالكويت Hا:عهد العربي للتخطيط Hوالاستراتيجيات الجديدة في التنمية وملاءمتها للعالم العربي
١٩٧٩.

٧٨Hمـجـلـة الاقـتـصـاد والإدارة Hالجوانب الاجتماعية والسلوكية للتنمـيـة الـشـامـلـة Hمختار حمزة -
.١٣٩٦جامعة ا:لك عبد العزيزH جدةH العدد الثالـثH رجـب 

٧٩ Hالقـاهـرة Hدار الشعب Hتنمية القوى البشرية H١٩٧٦- مدني عبد القادر علاقي.
١٨-  ١٥-ا:عهد العربي للتخطيطH ندوه تنمية ا:وارد البشريـة فـي الخـلـيـج الـعـربـيH الـبـحـريـن ٨٠

.١٩٧٥فبـرايـر
.١٩٨٠- معهد الإدارة العامةH ندوة تخطيط القوى العاملةH الرياضH مـايـو ٨١
- ندوة التنميةH كفاءة الأداء في ا:شروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية ا:نتجة للنفطH أبو٨٢

.١٩٧٩ظبيH ديسمـبـر 
.١٩٧٦- ا:ؤ4ر العربي الأول لتدريب الإداريH ا:نظمة العربية للعلوم الإداريةH تونسH فبـرايـر ٨٣
- ا:عهد العربي للتخطيط ومنظمة العمل الدوليةH نـدوة الـسـكـان والـعـمـالـة والـهـجـرة فـي دول٨٤

 Hالكويـت H١٩٧٨ ديسمبـر١٨-  ١٦الخليج العربي.
٨٥ Hالنشرة الإحصائية Hديوان الخدمة ا:دنية Hهـ.١٣٩٧- ا:ملكة العربية السعودية
٨٦ Hخطة التنمية الثالثة Hوزارة التخطيط Hهـ.١٤٠٠- ا:ملكة العربية السعودية 
- ا:ؤ4ر العلمي السنوي الأول عن التنمية الإدارية في الوطن العربيH ا:نظمة العربية للـعـلـوم٨٧

 Hالريـاض H١٩٧٨ ديسمبـر ١٩-  ١٦الإدارية.
- مي الدفتريH مشكلة العمالة في الكويت وقطرH مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية يوليو٨٨

١٩٨٠.
- ناجي البصامH إدارة التنمية وأجهزة التخطيط في الوطن العربيH مجلة العلوم الإدارية العدد٨٩

 H١٩٧٧الثـانـي.
-نجيب عيسىH �وذج التنمية في الخليج والتكامل الاقتصادي العربيH معـهـد الإ�ـاء الـعـربـي٩٠

 H١٩٧٦بـيـروت.
- نوال معروفH التنمية الإدارية في الكويتH المجلـة الـعـربـيـة لـلإدارةH الـعـدادان الأول والـثـانـي٩١

١٩٨١.
- هنري عزامH ا:رأة العربية والعملH ورقة مقدمة إلـى نـدوة ا:ـرأة ودورهـا فـي حـركـة الـوحـدة٩٢

.١٩٨١العربيةH مركز دراسات الوحدة العربيةH بيروتH سبتمـبـر 
٩٣Hا:نظمة العربية للعلوم الادارية Hمؤ4ر الإصلاح الإداري في الدول النامية Hيوسف خلوصي -

 H١٩٧٢القـاهـرة.
 العدد٥- ٤- يوسف عبدالله صايغH شكل التحديث وجوهره في المجتمع الناميH حوارH السـنـة ٩٤
.H١٩٦٦ سبتمبرH ديسمـبـر٬١ ١٦
.١٩٨٠- H استراتيجية التنمية في العالم العربيH مجلة دراسات عربيةH مـايـو ٩٥
٩٦Hأبو ظبي Hبحث مقدم إلى مؤ4ر الطاقة العربي الأول Hالكلفة الاجتماعية للعائدات النفطية H -

.١٩٧٩مارس 



250

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

ثانيا مراجع أجنبية مختارة
1. Al-Kubaisy, Amer K., Theory and Practice of Administrative Development in New Nations with

Reference to the Case of Iraq, Austin, UTA., 1971.

2. Al-Kuwari, Mi, Oil Revenues in the Gulf Emirates, Durham, University of Durham, Centre for

Middle Eastern and Islamic Studies, 1978.

3. Blase, W., Institution Building: A Source Book, Buverly Hills, Sage Publications, 1973.

4. Braibanti, Ralph, (eds.), Tradition, Values and Socio-Economic Development, Durham, Duke

University Press, 1962.

5. Braibanti, R., Administrative Development, Durham, Duke University Press, 1969.

6. Braibanti, R. (Cd.) Frontiers of Development Administration, Durham, Duke University Press, 1970.

7. Buckanon, N.S. & Ellis u.S. Approaches to Economic Development, New York, the Twentieth

Century Fund, 1955.

8. Caiden, Gerald E., Administrative Reform, Chicago, Aldine Publishing Company, 1969.

9. Cairon Cross, A.K. Factors in Economic Development, Mien, Unwin, Ltd. 1972.

10. Casadio, G.P., The Economic Challenge of the Arabs, Saxon House Studies, England, 1976.

11. Colmn, G. and Geiger, T, Country Programming As a Guide to Development, Development of

Emerging Countries, Washington, D.C., The Brookings Institution, 1962.

12. 12. Currie, L., The Objectives of Development, World Development, Vol.6, No.1, 1978.

13. El-Rashidi, F., Human Aspects of Development. Brussles, International Institute of Administrative

Sciences, 1971.

14. Esman, M. Institution Building in National Development,International Development Review, Dec,

1962.

15. Finkle, J. and Gable, R. (eds.)., Political Development and Social Change, New York, John Wiley

& Sons, Inc. 1966.

16. Grant, G., Development Administration, Madison, The University of Wisconsin Press, 1979.

17. HalloweD, John H., (ed.), Development For What! Durham, Duke University press, 1964.

18. Hanson, A. H., Planning and Politicians, London, Routledge and Kegan Paul, 1969.

19. Hanson, A., Public Enterprise and Economic Development, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

1960.

20. Harbison, F. & Mayers, Charles., Education, Manpower and Economic Growth, New York, Harcourt,

Brace, 1950.

21. Harbison, F.H., Human Resources as the Wealth of Nations, Oxford University press, 1973.

22. Heady, F., Personnel Administration in the Middle East, Public Personnel Review, Jan, 1959.

23. Heager, Geral A., The Politics of Underdevelopment, New York, St. Martins Press, 1974.

24. Heaphey, James J. (ed.) Special Dimensions of Development Administration, Durham, Duke

Umverstiy Press, 1971.



251

ا+راجع

25. Higgins, B., Economic Development, Principles, Problems & Politics, London, Consiable & Co.,

Ltd. 1956.

26. Hirschman, A., The Strategy of Economic Development, New Have, Yale University Press, 1972.

27. Hoyle, A,. The Role of the Civil Service in Development Planning, Journal of Administration

Overseas, 1972.

28. Islam & Renault. From GNP to Basic Needs: A Critical Review of Development and Development

Administration, International Review of Administrative Sciences, No.3, 1979.

29. Kapp. K., Economic Development, National Planning and Public Administration, Kyllos, Vol. XII,

1960.

30. Kramer, F. (ed.), Contemporary Approaches to Public Budgeting, Cambridge, Mass, Winthrop

Publishers, Inc. 1979.

31. Kreisberg, M. (ed.). Public Administration in Developing Countries, Washington, D.C., Brookings

Institute, 1965.

32. Lane, Frederick S. (ed.) Current Issues in Public Administration, New York, St. Martins press,

1978.

33. La Palombara, Joseph, (ed.). Bureaucracy and Political Development,Princeton, University Press,

1963.

34. Lerner, Daniel, et, al, The Passing of Traditional Society, New York, Free Press of Glencoe, mc,

1958.

35. Lewis, W.A., Principles of Economic Planning London, George Allen & Unwin 1949.

36. Lewis, W.A., The Theory of Economic Growth, London, George Allen & Unwin, 1960.

37. McLeish, John, The Theory of Social Change, Four Views Considered. New York, Schocker Rooks

Inc. 1969.

38. Meier, G.M., Leading Issues in Economic Development, Oxford, 1970.

39. Meier, R., Development Planning, New York, McGraw Hill, 1965.

40. Montgomery, J. and Siffin, W. (eds.) Approaches to Development, New York, McGraw Hills,

1966.

41. Myrdal, G., The Asian Drama, New York, Pantheon, 1968.

42. Othman, Osama A., Saudi Arabia: An Unprecedented Growth of Wealth with an Unparalleled

Growth of Bureaucracy, International Review of Administrative Sciences No.3, 1979.

43. Pye, Lucian W., The Political Context of National Development, in Irving Swerdlow. ed.,

Development Administration: Concepts and Problems, Syracuse, Syracuse University Press, 1963.

44. Riggs, F. W., Administration in Developing Countries; Boston, Houghton Miffin Co., 1964.

45. Riggs, F.W., (ed.), Frontiers of Development Administration., Durham, Duke University Press,

1972.

46. Robinson, R.G. (ed.), Development in Third World: The Experience of the 1960's. Cambridge,

U.P.1971.



252

البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية

47. Rostow, W.W., The Stages of Economic Growth, The Economic History Review, August, 1959.

48. Rostow, W.W., The Process of Economic Growth, New York, W.W. Norton & Co., Inc., 1952.

49. Sadik, M., Development Planning in Saudi Arabia: Promise and Performance, Unpublished Paper,

March 1978.

50. Sadik Mohammed, Enterprises and Development in Rahrain, Kuwait, Qatar, The United Arab

Emirates and Saudi Arabia. Rivista Trimestrale Di Dirrito Pubblico, Anno XXVH-N-1- 1978.

51. Schaffer, B. The Administrative Factor, London, Frank Gass & C. Ltd.

52. Schockley, P. and Staley, C, Women in Management Training Program, Public Personnel

Management, Vol. 9, No. 3, 1980.

53. Schick, A., The Road to PPS: The Stages of Budget Reform. Public Administration Review, 1966.

54. Sears, D., The Meaning of Development, in the Political Economy of Development ed. by N.

Uphoff and W, Illichman, Berkely: The University of California Press, 1972.

55. Sharma, Sudesh K. (ed.), Dynamics of Development, An International Perspective, Vol. 1- General

Political and Administration, Delhi, Concept Publishing Company, 1978.

56. Sharma, K., Development Planning and Development Administration, International Review of

Administrative Sciences, No.2, 1967.

57. Sherbing, N.A. and Tessler, M.A. Arab Oil: Impact on Arab Countries and Global Implications,

New York, Pracger Publishers, 1976.

58. Staley, E., The Future of Underdeveloped Countries New York, Harper & Bros., 1954.

59. Starling, Grover, Managing the Public Sector, Homcwood, Illinois, The Dorsey Press, 1977.

60. Swerdlow I. (Cd.) Development Administration, Syracuse, Syracuse University Press, 1963.

61. U.N., A Handbook of Public Administration, New York, 1961.

62. U.N., Strengthening Public Administration and Finance for Development in the 1980s: Issues and

Approaches New York, 1978.

63. Waterston, A., Development Planning, Baltimore, the John Hopkins Press, 1965.

64. Weidner, E.W., Technical Assistance in Public Administration Overseas: The Case for Development

Administration, Danwile Ill Interstate Printers and Publishers, Inc. 1964.

65. The World Bank, World Development Report, 1980, Washington, D.C. Aug. 1980.



253

ا#ؤلف  في سطور:
د. أسامة عبد الرحمن

م.١٩٤٢× ولد الدكتور أسامة عبد الرحمن في ا:دينة ا:نورة عام 
× حصل على البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة ا:لك سعود بالرياض

م.١٩٦٣عام 
× تلقى تعليمه العالي في الولايات ا:تحدة الأمريكية فحصل على شهادة

مH ثم حصل على شهادة١٩٦٦ا:اجستير في الإدارة من جامعة منيسونا عام 
الدكتوراه في الإدارة العامة من الجامعة الأميركية بواشنطن في مطلع عام

م.١٩٧٠
× تدرج في السلك الأكاد|ي فحصل على درجة أستاذ.

× له بحوث ودراسات منشورة في مجلات عربية وأجنبية متخصصة.
× مارس بعض ا:هام الإدارية داخل الجامعة رئـيـسـا لـقـسـم الإدارةH ثـم
وكيلا لكلية التجارة التي سميت فيما بعد باسم«كلية الـعـلـوم الإداريـة». ثـم

عw عـمـيـدا لـهـا. ثـم أصـبـح
عميدا لكلية الدراسات العليا.
يعمل حاليا مستشارا غير
مـتـفـرغ فــي وزارة الــتــعــلــيــم

العالي.
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